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الاقتصاد التجاري الكلي 


يسم الله الرحمن الرحيم 


س سے - 8 نم 


(افْراً بام رَبّكَ الَّذِي خَلَقَ (1/96) خَلَقَ الْإِنَانَ مِنْ عَلّق (2/96) اقرا وَرَيْكَ 


- 


لْأَكُرَمُ (3/96) الَّذِي عَلَّمَ بالقَلَم (4/96) عَلَّمَ الِْنسَانَ مَا لم يَخْلَمُ) 


صدق الله العظيم 


الاقتصاد التجاري الكلي 


الاقتصاد التجاري الكلي 


وو 


مقدمة 


الاقتصاد التجارى الكلى هو العلم الذي يدرس كيفية الاستخدام الامثل للموارد 
المحدودة (النادرة) من أجل اشباع حاجات الافراد والمجتمع اللانهائية .فلدينا حاجات 
لا تنتهي وموارد نريد استخدامها استخداماً امثل حتى نستطيع أن نلبي معطم 
الحاجات » وربما من ال مستحيل أن نلبي حاجات الانسان أو المجتمع ككل ولكننا 
نستطيع أن نستخدم هذه الموارد الإنتاجيه بأعلى كفائه لأجل الاستفادة منها. فندرة 
الموارد الاقتصادية من جهة وافتراض لا محدودية الحاجات البشرية وا مجتمعية تحتم 
ضرورة الاختيار والتضحية. يعني إذا اخترت سلعة فأنت ضحيت بسلعة أخرى وهذا 
نسميه (تكلفة الفرصة البديلة). كما أن الاقتصاد الكلي هو أحد فروع الاقتصاد الرئيسة 
الذي يتعامل مع اقتصاد الدولة ككل » يهتم بدراسة العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية 
الكلية وتحليلها كمستوى الناتج الكلي ومستوى التوظف والمستوى العام للأسعار 
والتضخم والكساد ءالبطالة والنمو والتجارة الخارجية والإنتاج المحلي الإجمالي وكذلك 
التعرف على السياسات الاقتصادية وامالية والنقدية. 


الاقتصاد التجاري الكلي 


الاقتصاد التجاري الكلي 
الفصل الأول 
مقدمة فى علم الاقتصاد 


1 . يعد علم الاقتصاد هو المبحث الدراسى الذى يدرس كيفية استخدام ا موارد 
الاقتصادية المحدودة طمعطمة الإنتاج في ال مجتمع . و ينقسم هذا ال مبحث الدراسى الهام 
إل علمي الاقتصاد الجزثي و الكلى. و بينما يختص علم الاقتصاد الجزئ بدراسة السلوك 
الاقتصادي للوحدات الاقتصادية الفردية > يضطلع علم الاقتصاد التجارى الكلى بدراسة 
سلوك النشاط الاقتصادي العام . 


2. هذا و يتم استحداث النظريات والنماذج الاقتصادية ال مختلفة بغرض تيسير فهم 
الظواهر الاقتصادية المعقدة . وتعمل نماذج السلوك الاقتصادي بربط متغير تابع واحد 
بعدد محدود من اطمتغيرات المستقلة . وعندما يستخدم المتخصصون ال مصطلح اللاتيني 
ceteris 65‏ و معناه: مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها . فانهم يشيرون إلى تلك 
الحالة التى تشهد ثبات قيمة كافة المتغيرات فيما عدا متغير واحد مستقل . 

3 . كذلك يستخدم الاقتصاديون الجداول والأشكال البيانية و المعادلات لعرض الأنماط 
القياسية للسلوك الاقتصادي . والجدير بالذكر أن الأشكال البيانية تعد ذات نفع كبير 
لكونها تمدنا بتصور مرئي للعلاقة القائمة بين متغيرين . وتبرز أهمية المعادلات في كونها 
إطار أكثر دقة وإيجازا فى عرض وتبيان العلاقة بين المتغيرات وإنه لا غنى عنها في التنبؤ 
بالسلوك الاقتصادي . 

قائمة بأهم المصطلحات الواردة في الفصل 


ceteris paribus‏ ) مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها ): و هو مصطلح لاتيني يعنى 
مع بقاء أو ثبات أو تساوى باقي العوامل. ويستخدم هذا الافتراض في عملية وضع 
النماذج للدلالة على ثبات قيمة كافة المتغيرات المستقلة عدا واحدا منها. 


الاقتصاد التجاري الكلي 

المتغير التابع: و هو متغير تتوقف قيمته على حادث أو سلوك اقتصادي آخر . فعلى 
سبيل المثال » يتوقف حجم إنفاق الفرد على مقدار ما يحصل عليه من دخل. 

علم الاقتصاد: هو واحد من العلوم الاجتماعية التي تدرس كيفية اضطلاع كل من 
الأفراد والمؤسسات الاقتصادية في المجتمع بدورها في إنتاج واستهلاك السلع والخدمات. 

النظرية الاقتصادية أو النموذج الاقتصادي: يشير هذا المصطلح إلى عملية تعميم أو 
تجريد الواقع الذى يرمى إلى استبعاد بعض أهم الأسباب المؤدية إلى حدوث ظاهرة 
اقتصادية معينة بهدف إيجاد فهم أفضل لتلك الظاهرة. و تستخدم هذه النماذج 
لاستحداث نظريات من شأنها تفادى أو معالجة ما يطرأ من مشكلات اقتصادية أو 
التخفيف من حدتها على أقل تقدير . 

ا متغير ا مستقل: وهو عبارة عن متغير تكون قيمته هي المحددة لقيمة متغير آخر 
تابع . فعلى سبيل ال مثال › نجد أن دخل الفرد هو الذى يحدد بدرجة كبيرة مقدار ما 
هكن لهذا الفرد إنفاقه . 

علم الاقتصاد الكلى: وهو العلم الذى يدرس النشاط الاقتصادي الإجمالي مثل 
مستويات الإنتاج و الدخل القومي و العمالة و الأسعار بصفة عامة . 

علم الاقتصاد الجزي: وهو العلم الذى يدرس سلوك وحدات اتخاذ القرارات الفردية, 
كالمستهلكين < 9 مالي ا موارد و المؤسسات التجارية > فى ظل إطار اقتصادي حر. 

مجمل الفصل الأول : 

1 موضوع دراسة علم الاقتصاد. 

2 أساليب دراسة علم الاقتصاد. 


3 استخدام الجداول والأشكال البيانية والمعادلات. 


الاقتصاد التجاري الكلي 


1 موضوع دراسة علم الاقتصاد 

يعد علم الاقتصاد أحد العلوم الاجتماعية التي تدرس كيفية اضطلاع كل من الأفراد و 
المؤسسات الاقتصادية ف المجتمع بدورها ف إنتاج و توزيع و استهلاك السلع و الخدمات 
. و قد تمخض هذا العلم في استحداث مجموعة من المبادئ و النظريات و النماذج التي 
ترمى إلى استبعاد بعض أهم الأسباب المؤدية إلى حدوث ظاهرة اقتصادية معينة . و 
الغرض من ذلك محاولة التنبؤ ما يقع من أحداث اقتصادية »و تبنى سياسات من شأنها 
تفادى أو معالجة بعض المشكلات كالبطالة و التضخم و كافة أشكال الإهدار . 


و ينقسم علم الاقتصاد إلى علمي الاقتصاد التجارى الكلى و الجزثي . فيختص علم 
الاقتصاد التجارى الكلى بدراسة إجمالي الإنتاج و العمالة و المستويات العامة للأسعار و 
ميزان ا مدفوعات . أما الاقتصاد الجزثئي فهو اممسئول عن دراسة السلوك الاقتصادي 
لوحدات اتخاذ القرارات الفردية كالمستهلكين و مالك ال موارد و ال مؤسسات التجارية فى 
إطار اقتصادي حر . 


مثال 1.1 :تعد الأوضاع الاقتصادية ذات أثر كبير على كافة البشر ف شتى نواحى 
الحياة . فتلك الأوضاع هى التى تحدد أماكن سكننا و أنواع أطعمتنا و مستوى المدرسة 
التى ندرس بها و ما إذا كنا سنواصل ق الجامعة أو نضطر للعمل بالإضافة إلى نوع العمل 
و مقدار ما نحصل عليه من دخل . كذلك تؤثر الأوضاع الاقتصادية على السلام و 
الاستقرار ق المدن و الدول فى شتى أنحاء العام . لا غرابة ف أن تمتلك برامجنا الأخبارية و 
الصفحات الأمامية من جرائدنا و مجلاتنا بأخبار بعض أهم المشكلات الاقتصادية 
كالبطالة و التضخم . بل و لا يعد الأمر مبالغة إذا قلنا انه من المستحيل عملياً - و لا 
سيما فى عام اليوم المليء بالتعقيدات - أن يكون المرء مواطن مسئول دون أن يتحلى 
برؤية ما للقضايا و اطبادئ الاقتصادية السائدة . و يسعى علم الاقتصاد إلى إيجاد فهم 
أفضل للأداء الاقتصادي . بالإضافة إلى ما هكن عمله لتفادى أو معالجة أو الحد من 
مشكلات البطالة و التضخم و الإهدار . 
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2 أساليب دراسة علم الاقتصاد 

نظراً ما تتسم به النظريات من تعقيد . لذا فقد رأى الاقتصاديون أنه من الأهمية 
هكان وضع و صياغة نماذج للسلوك الاقتصادي . وعند قيامهم بوضع أحد تلك النماذج . 
يبدأ الاقتصاديون بطرح الافتراضات التى من شانها استبعاد التفاصيل غير الضرورية و 
تبسيط و إجمال ما ينطوي عليه السلوك الاقتصادي من تعقد . و بعد وضع النموذج 
المناسب هكن معاملة السلوك الاقتصادي على إنه علاقة بين متغير تابع و عدد قليل من 
المتغيرات المستقلة › بحيث يكون السلوك المراد تفسيره هو المتغير التابع . و المتغيرات 
المفسرة لهذا السلوك هى المتغيرات المستقلة و كثيراً ما ينظر إلى المتغير التابع على إنه 
يتوقف على متغير واحد مستقل › مع افتراض ثبات أثر المتغيرات ال مستقلة الأخرى . أي 
أن ( 7) يتوقف على(× ) 5نا1هم 15 :©4 ( أي مع افتراض ثبات باقي المتغيرات 
المستقلة ) . 

مثال 1.2 :يتعين على إحدى الشركات المنتجة للاسطوانات المدمجة التكهن بالكمية 
التى سيقوم العملاء بشرائها . و قد يتأثر حجم الشراء - و من ثم الطلب - بعدد كبير 
من المتغيرات : 

1- سعر الاسطوانة 

2- أسعار أجهزة تشغيل هذه الاسطوانات 

3- أسعار شرائط الكاسيت 

4- أسعار أجهزة تشغيل شرائط الكاسيت 

5- مستويات دخول العملاء 

6- الذوق الذى يفضل الاستماع للموسيقى على مشاهدة أفلام الفيديو 


7- و غير ذلك من المتغيرات الغير محددة . 
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و هكذا يبدو التنبؤ بحجم الطلب على هذه الأسطوانات عملا بالغ الأهمية و لا سيما 
إذا ما كنا نرغب ق وضح كافة المتغيرات المؤثرة على حجم الطلب ق اعتبارنا .فإذا كان 
هناك عامل واحد هكن اعتباره مسئولا عن حجم الطلب قد نصبح مشكة التنبؤ آمرا 
سهلا و قابلا للحل . و من المنطقي افتراض ان السعر هو أهم المتغيرات المؤثرة على 
حجم ما يقوم العملاء بشرائه من الاسطوانات ال مضغوطة . و عليه يمكن التعبير عن 
الطلب على الاسطوانات ا مضغوطة على النحو التالى : (9) 1 = 4© مع افتراض ثبات 
المتغيرات الأخرى . أي أن الكمية ا مطلوبة من الاسطوانات المضغوطة (00) يتوقف على 
سعر الاسطوانة الواحدة ((م) > مع ثبات أثر المتغيرات المستقلة . و بعبارة أخرى . نقول 
أن (00) هى المتغير التابع الذى يتحكم فى سعر الاسطوانات و هو المتغير اطستقل . 

كذلك يحدد النموذج الاقتصادي ما إذا كانت المتغيرات التابعة و المستقلة ترتبط 
ببعضها البعض إيجابا أو سلبا . و تكون العلاقة موجبة عندما يتحرك المتغير التابع فى 
نفس اتجاه المتغير الثابت › بينما تكون العلاقة سالبة عندما تزيد قيمة المتغير التابع ف 
الوقت الذى تتناقص فيه قيمة المتغير المستقل . ففى النموذج السابق الخاص 
بالاسطوانات المضغوطة . يكون المنتظر هو وجود علاقة سالبة بين الكمية و السعر . 
فكلما زادت الكمية المباعة منة تلك الاسطوانة كلما انخفض سعر الاسطوانة. 

3 استخدام الجداول و الأشكال البيانية و المعادلات . 


تمدنا النماذج المختصة بتبسيط و أجمال الواقع الاقتصادي بالإطار العام لتنظيم 
البيانات و الاختبار التجريبي و العملى للفروض الاقتصادية بالإضافة إلى التنبؤ 
بالسلوك الاقتصادي و فى الأمثلة من القادمة نقوم بوضع نموذج خاص بأنفاق 
المستهلكين › و نعرض البيانات المتعلقة بحجم إنفاق المستهلكين ق ظل اقتصاد 
مفترض نظريا . كذلك سنقوم بالتعبير عن هذه البيانات فى صورة شكل بيانى و 
نصيغ معادلة خاصة بحجم أنفاق المستهلكين » ثم نستخدم هذه المعادلة للتنبؤ 
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بحجم هذا الأنفاق . 
مثال 1.3:سوف نفترض أن مقدار ما ينفقه المستهلك (0) يرتبط إيجابيا بحصوله على 
دخل ممكن أنفاقه (70) . أي أن ( 70 = © و ممدنا الجدول 1-1 بالبيانات الخاصة 
بحجم أنفاق المستهلكين › من خلال خمس أفراد مستويات دخول مختلفة . و يتضح من 
الجدول آن كل من الاستهلاك و الدخل الممكن أنفاقه يشيران إلى وجود علاقة موجبة . 
مثال 1.4 :تظهر البيانات الواردة فى الجدول 1-1 موضحة بالرسم ق الشكل 1-1 تحت 
عنوان 01.حيث يظهر حجم أنفاق المستهلكين على المحور الرئيسى و الدخل الممكن 
أنفاقه على المحور الأفقى . ( و المعتاد هو أن يظهر المتغير التابع على المحور الرئيسى 
والمتغير المستقل لى المحور الأفقى ).و تمدنا الأشكال البيانية برؤية بصرية للبيانات و 
العلاقة الموجبة أو السالبة الكائنة بين المتغير التابع والمتغير ا لمستقل . 


جدول 1-1 (بالدولار) 


)0( الفرد الدخل الممكن إنفاقە(10) الاستهلاك‎ 
20,000 20,000 A 
20,000 21,000 B 
21,000 22,000 C 
20 24,000 D 
25,000 27,000 E 
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0 سوف ينفق $27,500 . 


أي أننا نستخدم معادلة حجم إنفاق 


إن للتنة بان | 3 لك الذي يبلغ دخله 


$20.000.( 


ت ^ ق الحدول1-1. ٤‏ ;$15.000+$5000 


4 › و هو ما يتفق مع كل من الاستهلاك و الدخل الممكن 


(C =$5000+0.75)520.000(; C 


عند $20,000 


ع 


إنفاقه . 


5500074 » و بالتعويض عن $20.000 


> لذا فانه هكن التعبير عن السلوك الإنفاقى للمستهلك بالمعادلة اله 


3 


4 ف المعادلة نجد أن $20,000 


C= 


5 


) == 


ى 


0 و طا كانت العلاقة بين الاسة 


ء 


ك و الدخل الممكن أنفاقه خطية فى الشكل 1-1 


الغا 


مات لا تعد كافة 
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مطساعدتنا على التنبوٌ مقدار 


ما رنفة 


مستهلك يبلغ دخله 


Disposable income (Y,) ($) 
Fig. 1-1 


180 1 ك جك كا ¦[ ¦ || || ]ا 


§ § 4 § 4 8 


8 8: 5 8 ¢8 
($) )2( 000000 


مثال 1.5 :على الرغم من أن الشكل 1-1 


يقد 


م لنا ا معلومات بصورة مر 


ئية إلا إن 


]اد 


الاقتصاد التجارى الكلى 


ت 


الاقتصاد التجاري الكلي 
مسائل محلوله 

موضوع دراسة علم الاقتصاد 

1 (أ) فسر العبارة التالية: "يعد علم الاقتصاد أحد العلوم الاجتماعية". 

(ب) ما أهمية دراسة علم الاقتصاد؟ 

الحل: 

تعنى العلوم الاجتماعية بكيفية تنظيم ال مجتمعات و أداءها .ومن أمثلة هذه العلوم 
الاجتماعية › علوم الاقتصاد و الاجتماع و الإنسان و علم النفس و السياسة › حيث يختص 
كل منها بدراسة نظام و أداء المجتمع من زاوية معينة . و من ناحية علم الاقتصاد. نجد 
أنه هو العلم المنوط بدراسة الكيفية التي يشترك بها الأفراد و المؤسسات في عمليات 
إنتاج و توزيع و استهلاك السلع و الخدمات. 

يعد الإلمام بالمبادئ و القضايا الاقتصادية الأساسية أمراً جوهرياً لكل مواطن واع و 
مسئول .فها هي ذي الصحف و البرامج الأخبارية تمتلئ با معلومات و الأخبار الخاصة 
بالبطالة و التضخم و الرقابة السعرية و الضرائب و الطاقة و الواردات و النفوذ 
الاحتكارى للمؤسسات التجارية الضخمة. و غير ذلك من المشكلات .وفي غياب قدر لا 
بأس به من الإمام بعلم الاقتصاد. يكون من المستحيل عملياً فهم ما تنطوي عليه تلك 
القضايا و تكوين أراء موضوعية إزاءها. كذلك يسدي علم الاقتصاد خدمات جليلة للأفراد 
> مساعدتهم على إدارة أعمالهم و التحكم في شؤونهم التمولية الخاصة . حيث يمدهم 
هذا العلم بالركيزة التي تعينهم على فهم ما يلزم عليهم اتباعه لحماية أنفسهم من أثار 
التضخم أو الحد من تلك الآثار على أقل تقدير. و كيفية تأثرهم ببرامج الإصلاح الضريبي 
و ترشيد استهلاك الطاقة .و هلم جرا. 

2 فرق بين الاقتصاد الكلي و الاقتصاد الجزثي. 

يقوم علم الاقتصاد الكلي بدراسة الاقتصاد ككل أو مكوناته الرئيسية كالأسرة و 
النشاط التجاري و الحكومة . و علم الاقتصاد الكلي هو المبحث الذي يعالج بعض 
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الاقتصاد التجاري الكاي 


قضايا الاقتصاد العامة كمستويات الأسعار و إجمالي حجم الإنتاج و العمالة و الدخل 
القومي. ويضطلع علم الاقتصاد الكلي بتحليل عدد من الجوانب الاقتصادية الهامة 
كإجمالي النفقات الخاصة » و إجمالي الاستثمارات » و إجمالي النفقات الحكومية. و 
إجمالي الواردات و الصادرات من السلع و الخدمات المختلفة. و يرمي علم الاقتصاد 
الكلي إلى تفسير الأسباب المؤدية إلى ظهور بعض المشكلات الاقتصادية كالبطالة و 
التضخم و العجز في ميزان امدفوعات › بهدف وضع و تنفيذ السياسات الاقتصادية 
اللازمة . 

و من ناحية أخرى. نجد أن علم الاقتصاد الجزئي هو العلم الذي يدرس السلوك 
الاقتصادي للوحدات المنوط بها عملية اتخاذ القرار » كا مستهلكين و مالكي الموارد و 
ا مؤسسات التجارية التي تعمل في إطار نظام اقتصادي حر ( وهو النظام الاقتصادى الذي 
لا تقوم من خلاله الحكومة بالتحكم المباشر في الأنشطة الاقتصادية ). و علم الاقتصاد 
الجزثئي هو العلم الذي يعالج كيفية قيام المستهلك بإنفاق دخله بصورة تؤدي إلى حصوله 
على أكبر حد ممكن من إشباع أو تلبية احتياجاته › و كيفية قيام الشركات بتوليف 
مواردها و عناصر إنتاجها بغية معظمة أرباحها . و تأثير عاملي العرض و الطلب على 
تحديد سعر كل سلعة و كل نوع من الموارد اطراد استخدامها .أي أن علم الاقتصاد 
الجزئي هو العلم الذي يدرس كيفية تأثر هذه القرارات الفردية باختلاف أشكال السوق. 

أساليب دراسة علم الاقتصاد 


3 (أ) كيف يتم وضع أو استحداث النماذج و النظريات الاقتصادية؟ و ما هي 
وظيفتها ؟ 

(ب) ما هي بعض الصعوبات المرتبطة بدراسة علم الاقتصاد ؟ 

الحل: 


)1 ) تعد النماذج و النظريات الاقتصادية بمثابة استنتاجات أو تعميمات للواقع 
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الاقتصاد التجاري الكلي 


وهي تسعى إلى تخطي التفاصيل العديدة المحيطة بالأحداث الاقتصادية و الوصول إلى 
استخلاص أهم المسببات و المحددات المؤدية إلى وجود أو وقوع تلك الأحداث . فعلى 
سبيل اطثال. توجد أسباب عديدة للتضخم .فإذا أمكننا تحديد عدد محدود من أهم تلك 
الأسباب » قد يكون بمقدورنا الحد من التضخم أو القضاء عليه تماماً. و هكذا تساعدنا 
النماذج الاقتصادية في تفسير - بل و رها توقع - حدوث بعض الأمور مثل الكساد و 
فترات التضخم و غيرها من الظواهر الاقتصادية الأخرى. 

(ب) هكن أجمال الصعوبات المرتبطة بدراسة علم الاقتصاد فيما ياي(1) قد تكون 
لدينا أفكار مسبقة عن أسباب و حلول المشكلات الاقتصادية . وهي الأسباب و الحلول 
التي لا يساندها السلوك الاقتصادي الفعلي (2) عادة ما يؤدي التعميم القائم على 
الخبرات و التجارب الفردية للتوصل إلى استنتاجات خاطئة (وهو ما يعرف بخطأ 
التكوين) .فعندما يقوم أحد الأفراد بزيادة مدخراته »> و من الطبيعي أن تزداد درجة 
ثرائه .أما عندما يقوم المجتمع ككل بزيادة ادخاره تنخفض عدد السلع و الخدمات 
المطلوبة . فقد يؤدي ذلك إلى خفض درجة ثراء هذا ا مجتمع »حيث سيضطر الكثيرون إلى 
فقد وظائفهم .(3) أن وقوع أحد الأحداث الاقتصادية في أعقاب حدث اقتصادي آخر لا 
يعني بالضرورة خضوع تلك الأحداث لقاعدة "المؤثر و رد الفعل ". فعلى سبيل المثال › م 
يكن انهيار البورصة الأمريكية سنة 1929 هو السبب وراء الكساد الاقتصادي العايلي 
الذي شهدته حقبة الثلاثينيات . (4) طا كان علم الاقتصاد هو أحد العلوم الاجتماعية 
التي لا تسمح بإجراء التجارب ا معملية . لذا فإن النظريات الاقتصادية تقتصر على شرح 
ووصف السلوك المتوقع. ولذلك فإن النظريات الاقتصادية تفتقر إلى الدقة و المصداقية 


4 اذا نقوم باستخدام النماذج في علم الاقتصاد؟ 
نقوم باستخدام النماذج لتبسيط الواقع . فعند قيامنا باستخلاص أية مبادئ أو 
قواعد من هذا الواقح. نجد أن عدد محدود من امتغيرات المستقلة هي التي تفسر 
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الاقتصاد التجاري الكلي 
(أ) بفرض أننا نقوم بتحليل طلب أحد المستهلكين على أجهزة الفيديو. حدد ما إذا كانت 
ا متغيرات التالية تابعة أم مستقلة: الكمية المطلوبة من أجهزة الفيديو(710605 4©) 
»الدخل الممكن إنفاقه لهذا المستهلك(¥) » سعر كل جهاز (27106055 ) تكلفة استئجار 
الجهاز ( .(Prental‏ 
(ب) قم باستخدام القسم السابق من المسألة. لعرض المتغير التابع كدالة للمتغيرات 
اطستقلة . 
(ج) هل تتوقع وجود علاقة سالبة أم موجبة بين المتغير التابع و المتغيرات المستقلة 
الحل: 

(أ) تعتبر الكمية المطلوبة من أجهزة الفيديو هي المتغير التابع . وذلك لأن هذه 
الكمية هي الأمر المراد تفسيره أما باقي المتغيرات . فهي مستقلة مما يساعدنا على 
تحديد عدد أجهزة الفيديو التي يرغب هذا المستهلك في شراءها .فعلى سبيل المثال يعتبر 
الدخل الممكن أنفاقه أحد المتغيرات المؤثرة على عدد أجهزة الفيديو التي يمكن 
للمستهلك شرائها .كذلك فإن سعر الجهاز الواحد يعد من الأهمية بمكان . مثله في ذلك 
مثل تكلفة استئجار الجهاز بدل من شراءه . 

(ب) تتوقف الكمية المطلوبة من أجهزة الفيديو على ( أي أنها دالة في) كل من دخل 
المستهلك الممكن إنفاقه و سعر الجهاز الواحد و تكلفة استئجاره . وباستخدام الرموز › 
يمكن التعبير عن العلاقة بين المتغيرات التابعة و المستقلة على النحو التالي: 

. حيثلا دخل ال مستهلك ال ممكن انفاقة‎ » 00 videos = ۴ ) ¥, 9710605, Prental) 

(ج) من المتوقع أن تكون العلاقة بين الكمية المطلوبة من أجهزة الفيديو و الدخل 
ا ممكن أنفاقه علاقة موجبة . معنى انه كلما زاد الدخل الممكن أنفاقه كلما زاد عدد 
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الاقتصاد التجاري الكلي 

الأجهزة اللممكن شراءها . و من المتوقع أن تكون العلاقة بين الكمية المطلوبة من أجهزة 
الفيديو والسعر علاقة سالبة . فالمستهلك سوف يقبل على شراء الجهاز بسعر $15 مثلاً 
أكثر من إقباله على شراءه بسعر $30 .أما العلاقة بين الكمية المطلوبة من أجهزة الفيديو 
و تكلفة استئجار الجهاز » فمن المتوقع أن تكون موجبة › حيث من المنتظر أن تزيد 
كمية الأجهزة المباعة كلما زادت تكلفة استئجار الجهاز 

5 (أ) يمكن التعبير عن الطلب على أجهزة الفيديو كدالة في سعر شراء الجهاز. فهل 
معنى هذا أن يكون عاملا الدخل و تكلفة استئجار الجهاز غير مهمين . 

(ب) ما يعنى مصطلح 29131115 115ع]06 و فيما يستخدمه الاقتصاديون ؟ 

الحل: 

(أ) مزید من تبسيط دالة الطلب على أجهزة الفيديو » إليك الصياغة التالية: 4© 
.videos = f ) ¥, 9710605, Prental)‏ ومكننا افتراض أن كل من الدخل الممكن إنفاقه 
و تكلفة استئجار الجهاز ثابتان . فبينما يؤثر هذان العاملان على حجم الطلب » نجد أن 
الزيادة في مبيعات أجهزة الفيديو تنشأ فقط نتيجة لانخفاض السعر . حيث أن كلاً من 
الدخل و تكلفة الاستئجار غ يتغيرا . 

(ب) يعني مصطلح ذاه اإماه) : ( أن باقي المتغيرات المستقلة المؤثرة على 
المتغير التابع ثابتة أو لم تتغير .) و عندما تبقى باقي المتغيرات المستقلة ا مؤثرة على 
الكمية المباعة من أجهزة الفيديو ثابتة. فعندئذ ممكن التعبير عن الطلب على هذه 
الأجهزة على النحو التالي: Ceteris Paribus › 00 videos = f (,Pvideos)‏ . 


استخدام الجداول و الأشكال البيانية و المعادلات . 
6 ما هو الشكل البياني؟ 
الحل: 


الشكل البياني هو عبارة عن عرض أو تعبير مرف لسلوك أحد المتغيرات خلال فترة 
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الاقتصاد التجاري الكاي 


زمنية معينة ( أس شكل بياني معبر عن إحدى السلاسل البيانية )» و قد يكون تعبيراً عن 
العلاقة بين متغيرين . فعلى سبيل المثال › يوضح الشكل البياني للسلاسل الزمنية مستوى 
معدلات الفائدة على مدار عدة شهور أو سنوات متتالية .و عند التعبير البياني عن 
العلاقة بين متغيرين › نقوم برسم أحد هذين المتغيرين على امحور الأفقي و الأخر على 
المحور الرأسي . و تعد الأشكال البيانية ذات فائدة كبيرة لأنها لكونها تساعدنا على إيجاد 
العلاقات بين المتغيرات و بعضها البعض .و في الوقت الذي تكون فيه التفسيرات اللفظية 
عرضة لسوء التفسير أو الفهم الخاطئء تتميز الأشكال البيانية بشروحها المرئية التي 
يسهل تذكرها . 

7 علل للإقبال الشديد على استخدام الأشكال البيانية في علم الاقتصاد؟ 

الحل: 

هكن التأكيد على العلاقات الاقتصادية باستخدام الأشكال البيانية. فإذا افترضنا مثلاً 
قيام أحد الباحثين في شؤون السوق باستطلاع أراء الطلاب الجامعيين في مدينة 80508 
عاصمة ولاية 1156]45ج1ء113553 للوقوف على عدد الطلاب ال مهتمين بشراء عروض سفر 
مخفضة إلى 7101118 › و إذا افترضنا أن نتائج الاستطلاع قد أسفرت عما يلي: قيام مائة 
من الطلاب بشراء عرض سياحي مدة ستة أيام مقابل $900 . و قيام مائتين بشراء نفس 
العرض مقابل $800 . و أربعمائة مقابل4700.و نمانمائة مقابل 5600 . فمما لاشك فيه أن 
يزيد عدد الطلاب ا مهتمين بشراء هذا العرض كلما أنخفض السعر .و يوضح الجدول 1-2 
العلاقة بين سعر العرض و رد الفعل الإيجابي من قبل الطلاب . و ذلك من خلال منحنى 
الطلب 2 حيث7 هي السعر الذي يظهر موضحاً بالرسم على المحور الرأسى . و © هي 
عدد ردود الفعل الإيجابية (أي الكمية) . و تظهر موضحة بالرسم عند الحور الأفقى. و 
بدراسة ردود الفعل هذه . نجد أن عدد الردود الإيجابية يتضاعف في كل مرة ينخفض 


فيها سعر العرض مقدار 0. 


8 يعرض الجدول 1-2 عدد أجهزة التليفزيون الملونة مقاس 19 بوصة التى 
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يرغب المستهلكون في شراءها مقابل مجموعة متفاوتة من الأسعار في امدينة (أ) والمدينة 
(ب): 


(أ) قم بوضع هذه البيانات » بحيث يظهر السعر ? على المحور الرأسي و الكمية © 
على المحور الأفقى . و اجعل الزيادات السعرية بواقع 425و الزيادات ف الكمية بواقع 
5 وحدة .و بخصوص اطدنية ( أ ) > صل النقاط ال معبرة عن السعر بالنقاط المعبرة عن 
الكمية ا مطلوبة و ضع المنحنى تحت عنوان 21 . أخيرا كرر هذه العملية بالنسبة 
للنقاط الخاصة بالمدنية (ب) وضع ال منحنى تحت عنوان 122. 

( ب) قم بإيجاد الزيادة فى الكمية المباعة من أجهزة التلفزيون ق المدينة( أ) وا مدينة 
(ب) عند خفض السعر من $300 إلى $275 . 


Price (P) ($) 


0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
Quantity (QO) (units) 


Fig. 1-2‏ 
( ج) يعد الميل ق أحد الخطوط المستقيمة هو التغير ف المحور الرأسي( ى۸۴ ق 
هذه الحالة)- مقسوما على التغير ف المحور الأفقى. (50)قم بإيجاد ميل منحنيين 
الطلب 21و 122 ف الشكل 1-3عند خفض السعر من $300 إلى $275 . أى المنحنيين 


اشد انحدارا ؟ 


( د) إيلاما يشير الفرق ف اطيل بين منحنيين الطلب 1(1و 122 ؟ 
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جدول 1-2 

السعر الكمية ال مطلوبة فى المدينة ۸ 

100 $352 

150 $325 

200 $300 

150 $275 

300 $250 

الحل : 
 (‏ ) انظر الشكل 1-3 . 


الاقتصاد التجاري الكاي 


الكمية المطلوبة ف المدينة 8 


75 
100 
125 
150 
175 


( ب) عند خفض السعر مقدار $25 ف المدينة ( أ) . تتزايد الكمية المباعة من أجهزة 
التلفزيون مقدار 50 جهازا . و عند خفض السعر بمقدار 825ف المدينة (ب)» تتزايد 
الكمية المباعة من أجهزة التلفزيون . 
( ج) يبلغ ميل منحنى الطلب 121 ( 0.50 = 525/50 = ۸Q‏ /2ث ) 0.50 بينما يبلغ 
ميل منحنى الطلب 122 1.00 و معنى زيادة ميل منحنى الطلب 122 عن ميل منحنى 


الطلب 121 هو أن الأول اكثر انحدارا فى ميله من الأخير. 


(د ) تشير شدة انحدار ميل أحد منحنى الطلب عن ال منحنى الأخر إلى ارتباط 


11 


150 175 20 
Quantity (units) 


Fig. 1-3 


125 


Price ($) 
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Fig. 1-4‏ 


التغير فى السعر بتغير اقل ف الكمية المطلوبة 

9 أعد وضع تخطيط البيانات الواردة ف الجدول 1-2. بحيث يظهر السعر مرة 
أخرى على المحور الرأسي بزيادات قدر كل منها $25› و بحيث تظهر الكمية المطلوبة 
هذه المرة على المحور الأفقى بزيادات قدر كل منها $50 ( بدلا من 25 ) جهازاً : 


(أ) أعقد مقارنة بصرية بين منحنيين الطلب فى الشكلين 1-3 و 1-4 . هل ترى أن 

(ب) هل يحتمل حدوث خط فى فهم أو تفسير قوة العلاقة بين متغيرين عند دراسة 
البيانات بصرياً ؟ 

الحل : 


( أ ) من الواضح زيادة انحدار ميل منحنيين الطلب 11و 122 ف الشكل 1-4 عنه فى 
الشكل 1-3. و مع ذلك غ يطرأ أى تغيير على ميل منحنى الطلب نظرا لان ۸۵ /۸۲ م 


(ب) لا هكن للمرء التوصل إلى استنتاجات دقيقة عن حساسية العلاقة بين 
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متغيرين بمجرد الدراسة البصرية للرسم البيانى . و يرجع السبب ف ذلك إلى أن اختيار 
المقياس يؤثر على انحدار العلاقة . فعلى سبيل المثال › يتضح أن منحنى الطلب ق الشكل 
1-4 اكثر انحداراً [ نظرا لان الحد الخارجى بمحاذاة محور الكمية هو 50 بينما الحد 
الداخلى هو 25 فى الشكل 1-3] . نظرا لان هذه المسافة 25 فى الشكل 1-3. 

0 يعرض الشكل 1-5 متوسط العائد الربع سنوى على سندات الخزانة بين عامين 
0- 1993 - ما هو وجه الاختلاف بين هذا الرسم البيانى و نظيره الوارد فى الشكل -1 


4؟ 
الحل : 


يعد الشكل 1-5رسما بيانيا لسلسلة زمنية يتم من خلاله التعبير عن سلوك متغير 
واحد فقط على مدار عدة فترات زمنية مختلفة . أما الشكل 1-4 فانه يعرض العلاقة بين 
متغيرين › أولهما السعر و الكمية و هكن التعبير عن العلاقة بين متغيرين أما من خلال 
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Fig. 1-5‏ 
عدة فترات زمنية ( أى رسم بيانى لسلسلة زمنية ) أو فى مرحلة زمنية محددة . و تجدر 


الإشارة آلى أن معطم الرسوم البيانية لمتغيرين الواردة فى هذا الكتاب تصور العلاقة بين 
اينف قترة مهد : 
1 أفترض أن نفقات الاستهلاك هى 0.50 ۲4+ $50 = ٣‏ حي €٤‏ هى 
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الاقتصاد التجاري الكلي 
الكمية ا مستهلكة و ¥4 هى الدخل الممكن أنفاقه: 

(أ) ضع جدولا يوضح الكمية ا مستهلكة عندما يكون الدخل ال ممكن أنفاقه هو 
0 أو $200 أو $250 أو $300 أو $350 . 

(ب) قم بوضع البيانات الواردة ق الجدول على شكل رسم بيانى وضح المنحنى تحتى 
عنوان 01. 

(ج) افترض أن معادلة نفقات الاستهلاك قد تغيرت من 0.50 574+ $50 = © إلى ¥4 
0+ $75 = © . قم بصياغة معادلة الاستهلاك الجديدة على نفس الرسم البيانى وضع 
ا منحنى تحت عنوان 2ن. ما الذى يحدث منحنى الاستهلاك عند زيادة ثابت معادلة 
الاستهلاك من $50 الى $75 ؟ 


جدول 1-3 
الاستهلاك الدخل الممكن إنفاقه 
$125 $150 
$150 $200 
$175 $250 
$200 $300 
$225 $350 
الحل : 
( أ ) الجدول 1-3 . 
(ب) انظر الشكل 1-6 . 


(ج) أنظر الشكل 1-6 ينحرف منحنى الاستهلاك إلى اعلى مقدار 825 عندما يزيد 
ثابت معادلة الاستهلاك مقدار $25 . 


24 


الاقتصاد التجاري الكاي 


Consumption ($) 


HE 
ELE ۇتۇف ر ¦ ت ۇ كك له اه اه‎ 
و ..ۇ ا ¦ ¦ اغ ا‎ ( |] 5 
0 50 100 150 200 250 300 350 400 
Disposable income ($) 
Fig. 1-6 


اختر الإجابة الصحيحة 
1. يعنى علم الاقتصاد بدراسة الأفراد و المؤسسات الذين لهم ف : 
(أ) إنتاج السلع و الخدمات . 
(ب) توزيع السلع و الخدمات . 
(ج) استهلاك السلع و الخدمات . 
(د) جميع ما سبق . 
2. أن المبادئ و النظريات و النماذج الاقتصادية: 
(أ) تسعى إلى تفسير و توقع الأحداث الاقتصادية بهدف استحداث النظريات التى من 
شانها حل المشكلات الاقتصادية . 
(ب) ترمى إلى التعرف على كافة الأسباب المفصلة التى تؤدى ألى وقوع ألا حدات 
الاقتصادية ايلختلفة . 
( ج) ترمى إلى استحداث القواعد المحددة لسلوك الإفراد بغرض وضع إطار عام للسلوك 
الاقتصادى و المجتمع بحيث هكن التنبؤ به . 


(د) جميع ما سبق . 
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الاقتصاد التجاري الكلي 
3.أى العبارات التالية لا ت شر إلى الاقتصاد التجارى الكلى ؟ 
(أ) دراسة النشاط الاقتصادى العام . 
(ب) دراسة السلوك الاقتصادى لوحدات اتخاذ القرارات الفردية كالمستهلكين و مالى 
المواد و الشركات التجارية . 
( ج) دراسة الأسباب و السياسات المؤدية إلى الحد من مشكلة البطالة 
(د) دراسة أسباب التضخم . 
4. أى العبارات التالية صحيحة: 
( أ ) تتوقف قيمة المتغير المستقل على قيمة المتغير التابع . 


(ب) يستخدم مصطلح 2171018175 018115115 عندما تكون قيمة أحد المتغيرات التابعة 


( ج) يستخدم مصطلح 217118175 018115115 عندما تكون قيمة أحد المتغيرات التابعة 


ق ` 526 


(د) يستخدم مصطلح 2171018175 0118115 عندما تكون قيمة أحد المتغيرات 


5. عندما تكون قيمة أحد المتغيرات المستقلة أخذة فى الزيادة نجد أن قيمة المتغير 
التابع 
( أ) تزيد هى الأخرى عند وجود علاقة موجبة . 
(ب) تزيد هى الأخرى عند وجود علاقة سالبة . 
(ج) تنخفض عند وجود علاقة موجبة . 


(د) تنخفط عند عدم وجود علاقة بين المتغيرين . 
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الاقتصاد التجاري الكلي 
6 ف العبارة القائلة بان " الكمية المطلوبة هى دالة السعر ": 
( أ ) الكمية املطلوبة هى اطتغير التابع و السعر هو اطتغير اطستقل . 
(ب) السعر هو المتغير التابع و الكمية هى المتغير المستقل . 
(ج)لا توجد علاقة بين الكمية المطلوبة و السعر . 
7 يستخدم مصطلح 5 02811511 © علم الاقتصاد عندما: 
( أ ) تكون العلاقة بن متغيرين موجبة . 
(ب) تكون العلاقة بين متغيرين سالبة . 
(ج) تكون قيمة المتغير ال مستقل المؤثرة على اطتخ 
ير التابع قيمة ثابتة . 
(د) تكون قيمة امتغير التابع المؤثر على المتغير ا مستقل قيمة ثابتة . 
8. فى المعادلة ¥0 0.90 + $10 = : 
(أ) يكون © ( الاستهلاك ) $90 عندما يكون ¥4 (الدخل الممكن أنفاقه ) $100 
(ب) يكون © ( الاستهلاك ) $190 عندما يكون 54 ( الدخل الممكن أنفاقه ) $20 . 
(ج) يكون © ( الاستهلاك ) $270 عندما يكون ¥4 ( الدخل ال ممكن أنفاقه ) $30 . 
(د) يكون © ( الاستهلاك ) 5390 عندما يكون ¥4 ( الدخل الممكن أنفاقه ) $400. 
أى العبارات التالية صحيحة و أيهما خطأ 
9. تعد النماذج و النظريات الاقتصادية بمثابة صياغة دقيقة للواقع . 
0. يختص علم الاقتصاد الجزى ببعض القضايا كمستويات الأسعار و العمالة. 
1 . ف العبارة القائلة بان " الاستهلال هو دالة فى الدخل ال ممكن أنفاقه يكون الاستهلال 
هو المتغير التابع . 
2. تكون العلاقة بين متغيرين علاقة موجبة عندما تتحرك قيمتها فى نفس الاتجاه. 
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3. تتحدد قيمة المتغير المستقل من خلال قيمة المتغير التابع . 


4. تمدنا الرسوم البيانية بعرض مرق أو بصرى للعلاقة بين متغيرين . 


5 ايلعادلة 58 - 100 = 00 تكون 00 = 50عند 2 تساوى 10 . 


الإجابة على اختر الإجابة الصحيحة: 


5. (a) 9. (F) 13. (F) 
6. (a) 10. (F) 14. )1( 
7.)€( 11. (T) 15. )1( 
8. ()b ( 12. (T) 
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2. )a( 


3. )0( 
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الاقتصاد التجاري الكلي 
الفصل الثانى 
منهجية علم الاقتصاد وأهمية دراسته 


لقد أصبح الإمام بأساسيات علم الاقتصاد ضرورة ملحة في عامْنا ا معاصر إذا أصبحت 
قضايا الاقتصاد تشغل حيزا كبيرا من حياتنا اليومية .فكثيرا ما تطالعنا الصحف ووسائل 
الإعلام بأخبار وتحليلات حول أزمة الاقتصاد العالمي أو قضايا التتمة (الاقتصادية ) أو 
التكامل والتعاون (الاقتصادي) وغيرها نظرا ما تتميز به الظواهر الاقتصادية من تعقيد 
ری العلماء أن من المفيد التعبير عن السلوك الاقتصادي أن من افيد التعبير عن 
السلوك الاقتصادي بنموذج عند بناء النموذج يعتمد علماء الاقتصاد على افتراضات 
تستبعد التفاصيل قليلة الأهمية . وتخفض من تعقيد السلوك الاقتصادي الذي تتم 
دراسته »أما المتغيرات المستقلة فهي التي تصف ذلك السلوك الاقتصاد. لقد قمت 
بالحديث عن منهجية الاقتصاد وأهمية دراسته وذلك من خلال عرض نشأة علم الاقتصاد 
وتعريفه والطهمة الأساسية لعلم الاقتصاد وتطور علم الاقتصاد وعلاقة علم الاقتصاد 
بالعلوم الأخرى وأهدافه ثم بعد ذلك على للمشكلة الاقتصادية وأسبابها وعناصرها 
وكيفية حل المشكلة الاقتصادية والتحليل لهذه المشكلة . 

- نشأة علم الاقتصاد : 

إن الاقتصاد قديم منذ بدايات التاريخ منذ أن كانت شريعة حمورابي تنادي بالوصايا 
الأخلاقية ذات الطابع الاقتصادي . ولكن عموما يشير التاريخ الاقتصادي أن أول محاولة 
قامت في تاريخ الفكر الاقتصادي تلك التي قام بها الفيلسوف الإغريقي اكزينوفون في 
كتابة الاقتصاد ومن بعده .وبثوا في جانب الاقتصاد الكلي ونادوا بفكر الشيوعية 
الارستقراطية »كما حارب أفلاطون تجمع الثروة .والاقتراض بالفائدة .والتجارة وتراكم 
الفائض النقدي . 


ويُعرف الاقتصاد في معظم الأدبيات الاقتصادية بأنه الآلية التي يتم من خلالها 
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استخدام اللموارد الإنتاجية : العمل » والأرض والمعدات . والآلات وا موارد الطبيعية 
والاختراعات والتكنولوجية وذلك بهدف إشباع رغبات وحجات الأفراد المختلفة في 
المجتمع وفي الاتجاه المقابل تستخدم القواعد والتعليمات والأنظمة والمؤسسات لتنظيم 
وتنسيق النشاط الاقتصادي حول كيفية امتلاك واستخدام تلك الموارد في الدولة وهو 
الذي يختلف باختلاف الدول والأنظمة الاقتصادية في ال مجتمعات وبناء على ما سبق فإن 
مفهوم الاقتصاد لا يختلف كثيراً عن مفهوم علم الاقتصاد . 

- تعريف علم الاقتصاد : 


تتعد التعريفات لعلم الاقتصاد فقد عرفه آدم سميث في كتابه " ثروة الأمم " أن علم 
الاقتصاد هو العلم الذي يدرس الكيفية التي تمكن الأمة من أن تصبح غنية. 

أما الاقتصادي بيجو فقد عرفه بأنه العلم " الذي يدرس الرفاهية الاقتصادية " وهذه 
الاقتصادية تبحث في كيفية تحقيق الإشباع لشخص معين دون ال مساس مستوى إشباع 
الأفراد الآخرين . وعرف أيضاً بأنه علم اجتماعي يدرس كيف ينخرط أفراد ومنظمات 
المجتمع في عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك للسلع والخدامات . والبعض عرفه 
على أن علم الاقتصاد هو احد العلوم الإنسانية »ولهذا فان علماء الاقتصاد وفلاسفته م 
يجمعوا على تعريف واحد ولذا نستطيع القول أن سبب عدم الإجماع على تعريف واحد 
لعلم الاقتصاد يعود إلى عاملين : 

1-علاقة علم الاقتصاد بالسلوك الإنساني غير المستقر 

2-تطور الأوضاع ال معيشية والظروف الاجتماعية. 

- المهمة الأساسية للاقتصاد : 

يعتبر النشاط الاقتصادي في أية دولة بأنه نشاط متحرك وغير ثابت ( ديناميي ) 
وتتغير آلياته ووسائله بشكل مستمر فالوارد الطبيعية والأيدي العاملة والمنظمون 
لإنتاج سلع وخدمات مفيدة ونافعة للمجتمع وهذه الموارد على الرغم من اختلافها 
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فهي محدودة بل يمكن القول إنها متزايدة وباستمرار. 

إن المشكلة الاقتصادية الأساسية هي الندرة والتي تعرف على أنها الموازنة بين الرغبات 
ووسائل إشباع تلك الرغبات فهذه المشكلة قديمة حديثة تواجه المجتمعات الغنية 
والفقيرة على حد سواء› فعلى سبيل المثال يمتلك الاقتصاد الأمريي كميات كبيرة من 
الثروات لكنه غير قادر على إشباع رغبات وحاجات أفراده تماماً والاقتصاد البريطاني 
والاقتصاد الفرنسي والصيني والأردني جميعها أيضا غير قادرة على إشباع حاجات ورغبات 
أفرادها لأن معدل نمو هذه الحاجات والرغبات أرع وأكبر من نمو الموارد المستخدمة 
فيها. 

- تطور علم الاقتصاد : 

لو استعرضنا تاريخ الفكر الاقتصادي لوجدنا أن أبرز الشواغل التي شغلت الإنسانية 
منذ أن عرف الحياة في إطار التكوينات الاجتماعية المختلفة ذلك الصراع المتصل بينه وبين 
الطبيعة المحيطة به في محاولته للوصول إلى حل ما اصطلح على تسميته بال مشكلة 
الاقتصادية . 


ولقد تبلور هذا الفكر في عصور متعاقبة يتأثر علماؤه بأفكار سابقتهم ثم يضعون 
نتاج جهودهم أمام من يليهم حتى جعلوا من الاقتصاد علماء له أطره التي معالمه . 

لكن علم الاقتصاد مم يظهر كعلم من العلوم بالشروط المحددة للعلم بالمعنى الواسع 
إلا في تاريخ حديث نسبياً لاحق للقرن السادس عشر وقد اختلف العلماء في تحديد 
النقطة التي بدأ منها علم الاقتصاد فمنهم من قال انه بدأ بكتاب آدم سميث " ثروة 
الأمم " عام 1776م وعند آخرين يبدأ بكتاب كانتيلون " بحث في طبيعة التجارة بصفة 
عامة " عام 1730م وعند آخرين يبدأ بكتابات وليام بتي 1623- 1687م ويعتبرونه 
مؤسس علم الاقتصاد السياسي غير أن التفكير الاقتصادي ظهر قبل هذه التاريخ . 
وتنقسم مراحل علم الاقتصاد إلى : 
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1- مدرسة التجاريين : سيطرت أفكار هذه المدرسة منذ أواخر القرون الوسطى إلى ما 
يقرب من منتصف القرن الثامن عشر فقدت أدت الاكتشافات الجغرافية إلى توسيع 
نطاق التجارة وتدفق المعادن النفيسة ولقد تميزت هذه ا مرحلة التي سيطرت فيها أفكار 
ا مدرسة التجارية بأن التجارة احتلت المكان الأول في التفكير الاقتصادي وقد كانوا يرون 
أن مركز الدولة وقوتها يتحدد بمقدار ما تملكه من معادن نفيسة وإن هذه المعادن تأفٍ 
بها التجارة . مما أدى ذلك لاهتمام بالصناعة ليس لذاتها ولكن باعتبارها ضرورة للتجارة 
ويآتي الاهتمام بالزراعة في ذيل اهتمامهم. فكانت سياستهم الاقتصادية تهتم الدولة بقوة 
وعظمتها بينما رفاهية الفرد م تكن من أهدافهم . فكانت مدرسة نقدية ( تهتم بالمعادن 
وتراكمها ) وكانت مدرسة وطنية أو قومية ( تهتم بمصالح الدولة القومية ) ومدرسة 
تدخليه ( لأنها تؤمن بتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ) . 


2- مدرسة الطبيعيين : بعد أن قامت الدولة وتداعمت أسسها الاقتصادية طهرت 
فلسفات جديدة تنظر نظرة ارتياب إلى تدخل الدولة وتؤكد على الحرية الفردية 
والمساواة باعتبارهما جزءاً من القانون الطبيعي . وكان تفكير الطبيعيين ان الظواهر 
الاقتصادية يسيطر عليها نظام طبيعي ويؤكدون على النشاط الزراعي واعتبار الأرض بأنها 
المصدر الأساسي للإنتاج ونادوا بالحرية الاقتصادية وعدم التدخل واعتبروا ما عدا الزراعة 
من الأنشطة كالصناعة والتجارة عقيمة غير منتجة . 

3- مدرسة التقليدين ( أو الكلاسيك ) : أن الكثير من أسس هذه المدرسة الفكرية 
وضعه آدم سميث الذي تأثر بكتابات سابقيه كما برز من مفكريها العظام " ريكاردو" 
وخلاصة تفكير هذه المدرسة أن النظام الطبيعي هو الذي يسيطر على الظواهر 
الاقتصادية إلا ان ا لمنفعة الشخصية هي التي تقود الإنسان في تصرفاته كما وان 
مفكري هذه المدرسة دافعوا عن الحرية الاقتصادية واعتبروا أن قوة الدولة ليست في 
مقدار ما تملكه من الذهب والفضة وإنما في مقدار ما تملكه من قوة عاملة وإنتاج 
ويقررون مبدأ الانسجام بين سعي الأفراد وراء مصالحهم الخاصة وبين مصلحة 
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الجماعة . 

4- ايلرحلة الحديثة : وفي هذه المرحلة يهتم امفكرون بالإضافة إلى ما سبق بمشاكل 
التنمية وحل مشاكل البطالة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية التي أصبحت ظواهر في 
اقتصاديات الدول الرأسمالية الحديثة وهي ظاهرة التضخم وظاهرة الكساد وكيفية 
معالجتها وتشمل أيضا مشاكل النقود والسياسات امالية . 

- بناء النظريات الاقتصادية وأهميتها: 

بنجد أن بعض الطلبة الذي يدرسون الاقتصاد لأول مرة يواجهون صعوبة في تلك 
امادة ويعزون تلك الصعوبة في أحيان كثيرة إلى الصبغة الغالبة فيها فهم يرون أن 
نظريات الاقتصاد تعتمد على افتراضات غير واقعية أحيانا بالإضافة إلى اعتماد الاقتصاد 
على التجريد النظري ويتساءل بعض طلبة الاقتصاد عن الجدوى من تلك النظريات وعما 
إذا كان من الأفضل الانطلاق من حقائق الحياة وتفسيرها . المشكلة في هذا الصدد هي 
أن الحقائق في حياتنا كثيرة ومتشابكة مما يتطلب تحديد وتوضيح ماهية الروابط بينها 
وهذه مهمة النظريات . 

إن النظرية سواء كانت اقتصادية أو متصلة بأي فرع من فروع المعرفة في تيسير ( 
تجريد ) لعلاقات قانئمة كمحاولة لإيجاد تفسيرات للأسباب والنتائج المتصلة بظاهرة 
معينة أي أن النظرية تهدف إلى تفسير ما يحدث أو محاولة توقعه فالنظرية الاقتصادية 
مثلا تشمل مجموعة من التعميمات المتعلقة بنشاط الإنسان الإنتاجي والاستهلاي 
وتكون تلك التعميمات صحيحة عند تحقق افتراض معين أو مجموعة من الافتراضات عن 
الظاهرة المعينة ولذلك فإن الشرط الأساسي لبناء النظرية: هو وجود فرضية أو أكثر .ثم 
استنتاج يتبع الفرضية : 

فرضية أولى : الدخل لدى الفرد يمثل قوة شرائية . 

فرضية ثانية: القوة الشرائية لدى الفرد تمكنه من شراء السلع المختلفة . 

استنتاج : زيادة دخل الفرد لزيادة القوة الشرائية لديه مما يمكنه من شراء سلع 
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أكثر. 

لاحظ أن هناك علاقة بين الفرضية والاستنتاج وهذا شرط أساسي من شروط البناء 
النظري لاحظ أيضا أن الاستنتاج صحيح بغض النظر عن الفرضية بمعنى أن البناء النظري 
مكتمل سواء اتفقنا مع الافتراض أم فم نتفق » أي أننا هكن أن نحصل على استنتاج 
: منطقي حتى لو كانت الافتراضات خاطئة ومثال ذلك 

فرضية أولى : ما يرغب الأفراد شراءه من السلعة له علاقة بسعر السلعة 

فرضية ثانية : يرغب جميع الأفراد دوماً في شراء السلعة الغالية الثمن ( ذات السعر 
المرتفع ) 

استنتاج : كلما زاد سعر السلعة زاد ما يرغب الأفراد في شرائها . 

إن الاستنتاج في الحالة السابقة صحيح منطقياً وقد استنتجناه من الفرضيات المعطاة 
ولكن الفرضية الثانية خاطئة لان جميع الأفراد لا يرغبون دوماً في شراء السلعة ذات 
السعر ال مرتفع وقد تؤدي الفرضيات الخاطئة إلى نتيجة منطقية صحيحة أو خاطئة ومثال 
ذلك . 

فرضية أولى : النظام الرأسمالي يسعى لتحقيق أفضل استخدام للموارد . 

فرضية ثانية : النظام الاشتراي يسعى لتحيقي أفضل استخدام للمورد 

استنتاج ك :النظام الرأسمالي مثل النظام الاشتراي . 

لقد تم بناء الاستنتاج السابق على أساس العلاقة المشتركة " تحقيق أفضل استخدام 
عن كيفية " تحقيق الاستخدام الأفضل للموارد " في كلا النظامين الاقتصاديين فضلا عن ان 
التشابه في أمر واحد لا يعني تماثل النظامين إذ قد يختلفان في أمور أخرى ومن التحليل 
السابق أن نستخلص ثلاثة شروط رئيسية للبناء النظري وهي: 
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1- وجود فرضيات يمكن اختبار صحتها 
2- وجود استنتاج يتبع الفرضيات 
3- وجود علاقة منطقية بين الفرضيات والاستنتاج . 
-الحقائق والنظريات : 
نتيجة للتطور في الحياة المادية من جهة والتطور في المعرفة الإنسانية من جهة أخرى 
فإن علم الاقتصاد د شهد تطوراً كبيراً هو الأخر خلال القرن الماضي وازداد الاهتمام بذلك 
الفرع من فروع المعرفة ولكونه احد فروع العلوم الاجتماعية ( التاريخ وعلم الاجتماع › 
وعلم النفس » والعلوم السياسية ...إلخ ) فإن الاقتصاد يهتم باستكشاف وتفسير علاقات 
التبادل بين الأفراد والجماعات ولان العلاقات الحياتية متشابكة ومعقدة فإن بعض " 
النظريات " و " التعليمات " التي يتوصل إليها الباحث الاقتصادي في زمن معين لابد وان 
يتم إعادة النظر فيها في زمن آخر ومكان آخر نتيجة تطور الظروف ال معيشية للإنسان . 
وقضية محدودية " النظريات " لا ينفرد بها الاقتصاد وحده بل شاركه في ذلك معظم 
العلوم الاجتماعية 
ويحاول كثير من الاقتصاديين اكتشاف الحقائق الاقتصادية العامة وتفسيرها لذلك 
يفرق بعض الاقتصاديين بين ما هو كائن حقيقة وبين ما يجب ان يكون أي بين الحقائق 
الاقتصادية المجردة بين وجهة النظر او الموقف من تلك الحقاثق ويقول هؤلاء إن مهمة 
النظرية الاقتصادية هي البحث عن تلك الحقائق وتفسيرها . بغض النظر عن موقف 
الباحث أو رأيه تجاهها وعلى ضوء ذلك يفرق بعض الاقتصاديين بين ما يسمى بالاقتصاد 
ا موضوعي . 
وترى فئة غير قليلة من الاقتصاديين ومنهم الاقتصادية البريطانية جون روبنسون 
والسويدي جونار ميردال والأمريي جون جالبريث - ان التفرقة بين ما هو موضوعي 
وما هو قيمي في إطار العلاقات الاقتصادية تفرقة غير صحيحة بل يرون أنها محاولة 
لتقريب علم اجتماعي معروف إلى مجال العلوم الطبيعية المعروفة موضوعيتها ويرى 
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هؤلاء أن وجهات النظر أو السياسات تؤثر على ما يوصف بأنه وضعي لدرجة انه من 
الصعوبة مكان تحديد الحقيقة الموضوعية بمعزل عن التراكمات القيمية المتصلة بها فإذا 
لاحظ الباحث الاقتصادي وجود بطالة في بلد معين فإن تلك الحقيقة الموضوعية ( وجود 
بطالة ) لا هكن أخذها بشكل منفصل عن الأسباب التي أدت لها . 

-علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الأخرى : 

لقد توثقت صلة علم الاقتصاد بالعلوم الاجتماعية والعلوم الأخرى كالرياضيات 
والفيزياء والإحصاء وغيرها ويعود ذلك إلى التطور الذي حدث في مجالات العلوم 
المختلفة خلال القرن الماضي ففي مجالات أبحاث سلوك المستهلك في الاقتصاد تبدو لنا 
الاستفادة من إسهامات علم النفس أما في مجالات علاقات العمل وتوزيع الدخل فتتضح 
علاقة علم الاقتصاد بعلم الاجتماع . 

وفي مجال دراسات التطور والتنمية الاقتصادية تتضح أهمية العلاقة بين التاريخ 
والاقتصاد أما الدراسات الجغرافية فيبدو أثرها واضحاً في مجال دراسة اطوارد الاقتصادية 
وتوزيعها حسب الأقاليم وامناطق . 

1- علم السياسة : إن للاقتصاد علاقة وثيقة بعلم السياسة فعلم السياسة يهتم برعاية 
شؤون المجتمع وعلم الاقتصاد يهتم بشؤون المجتمع من زاوية الحاجات وإشباعها .كما 
أن صانعي القرارات السياسية لا يغفلون الأمور الاقتصادية عندما يتخذون قرارات معينة 
وبالتالي نلمس أثر الاقتصاد على السياسة إذا عرفنا أن حروبا نشأت بدوافع اقتصادية وان 
ثورات قامت بدوافع اقتصادية كما وأن الإدارة السياسية في أي تتأثرا واضحا بالأوضاع 
الاقتصادية . 

2- علاقة علم الاقتصاد بالرياضيات والإحصاء والحاسب الآلي فقد توثقت 
خلال القرن الحالي ويكاد لا يخلو بحث اقتصادي من بعض الاستخدام للنماذج 
الرياضية والإحصائية او استخدام إحدى حزم الحاسب الآلي لاستخلاص النتائج 
وسبب استخدام النماذج الرياضية في الاقتصاد يعود إلى طبيعة البحث الاقتصادي 
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نفسه الذي ينزع إلى التجريد في محاولة لتسهيل الواقع كما أن استخدام الأساليب 
الإحصائية أضحى ضرورياً في معطم الدراسات الاقتصادية محاولة إثبات ملاءمة نظرية 
معينة للواقع أو عدم ملاءمتها له وتكاد لا تخلو منهجية للاقتصاد في أي جامعة من مواد 
كالاقتصاد الرياضي أو الاقتصاد القياسي وغيرها . 

وللاقتصاد علاقة بعلم تطوير الإنسان وخصوصاً في مجال الدراسات الاقتصادية حول 
أنماط الإنتاج المختلفة وحول النمو الاقتصادي وللاقتصاد علاقة بالفيزياء وخصوصاً من 
خلال استخدام الاقتصاد لفكرة التوازن أو الكفاءة أو المرونة . 

ومن العلاقات الآخذة بالتطوير تلك التي تربط الاقتصاد بإدارة الأعمال إذا إن إدارة 
الأعمال تهتم بالمنشأة وقضاياها من الدخل ويتم استخدام كثير من المبادئ الاقتصادية في 
مجال إدارة الأعمال في معطم جامعات العام . 

3- علم الاقتصاد وعلم النفس : إن سلوك الإنسان ناتج عن دوافع نفسية كامنة 
والباحث الاقتصادي يهتم كثيراً معرفة سلوك الفرد في الإنفاق والاختيار وحاجاته الدفينة 
ولذلك فهو يستعين بعلم النفس كي يستطيع فهم الانسان وتحليل سلوكه والتنبؤ 
مستقبل هذا السلوك . 

4- علم الاقتصاد والمنطق : النظريات العلمية ومنها النظريات الاقتصادية لا تكون 
صحيحة إلا إذا كانت منطقية ولا يتسنى فهمها إلا إذا عرف الباحث كيف يستعمل 
المقدمات والمسلمات ويبنى عليها الأفكار ليستخلص منها النتائج لان الفرضيات التي لا 
تكون منطقية تقود إلى نتائج خاطئة بالتأكيد . 

- أهداف علم الاقتصاد : 

1-تحديد معام ال مشكلة الاقتصادية التي تواجه المجتمعات وتحليل الظواهر 
الاقتصادية. 


و الرفاه للفرد بته كينه من إشباع حاجاتە اطادية وغير المادية : 
أ-بتحقيق أقصى قدر من الإنتاج . 
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ب-توزيع الإنتاج توزيعا عادلا على أصحابه عوامل الإنتاج. 
3-التنبؤ بالأوضاع الاقتصادية مستقبلا للعمل على مواجهتها ووضع حلول ملائمة. إذ 


أصبحت قضايا الاقتصاد تشغل حيزا كبيرا من حياتنا اليومية مثل ألازمة المالية العالية 
وأزمة الاقتصاد العالمي و قضايا التنمية الاقتصادية. 


- المشكلة الاقتصادية : 


نحن نعرف أن الإنسان احتياجات متعددة يرغب في إشباعها لا حصر لها ونستطيع 
أن نقول بأنها غير محدودة وإن هذه الحاجات تتولد لدى الإنسان كلما أشبع شيئاً مها 
أحس بحاجات أخرى تلح عليه في الإشباع كما أننا نعلم أن الأشياء التي تلزم لإشباع 
حاجات الناس قليلة نسبياً أي أن الأشياء المتوفرة للإشباع ( الموارد) لا تكفي لإشباع جميع 
الناس لحاجاتهم ومن برزت المشكلة الاقتصادية بالنسبة للفرد في ذاته وبالنسبة للمجتمع 
ككل ثم أن هناك ما يزيد في تعقيد المشكلة إلا وهو الاستعمالات المتعددة للموارد حيث 
أن لكل شيء يستعمل في إشباع حاجة استعمالات مختلفة وإن اختبار الاستعمال عندما 
يختار إشباع حاجته من سبيل فسيضحي ببقية السبل . 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن الأشياء الموجودة في الطبيعة لإشباع حاجات البشر يمكن 
تقسيمها إلى نوعين أساسيين : 


- نوع أوجده الله بوفرة مطلقة وهذا النوع ضروري للبقاء ودوام الكون فبدونه لا 
تقوم حياة كاماء والهواء والضوء الطبيعي ولا يحتاج الرفد في الحصول عليه لدفع الثمن 
أو مزاحمة غيره في الحصول عليه لأنه خلق كافيا للناس واصطلح على تسمية هذا النوع 
من الأشياء " بالسلع الحرة " علماً بان كلمة سلعة تعني الشيء الذي يباع ويشترى . 

- نوع من الأشياء لا يحصل عليه المرء بسهولة ولا بد من دفع مقابل ليتملكه وذلك 
لأن هذه الأشياء غير كافية لجميع الناس لتسد جميع احتياجاتهم واصطلح على تسمية 
هذا النوع من السلع " بالسلع الاقتصادية " 
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إذن " فالسلع الحرة " كافية لاحتياجات البشرية وهي اكبر من حاجات الناس بشكل 
عام . 

أما " السلع الاقتصادية " فإنها لا تتوفر لتكفي جميع احتياجات البشر منها وهي في 
كل وقت اقل بكثير من حاجات الناس إليها ولذلك توصف بأنها نادرة ولفظ نادرة هنا لا 
يعني الندرة المطلقة ولكنها تعني الندرة النسبية ودعنا نسوق مثلاً لإيضاح الندرة 
النسبية : لو تصورنا وجود عشرة أطنان من مادة في السوق فانه بالمفهوم العام نقول أن 
هذه المادة متوفرة ولكن لو تصورنا رغبات الناس ف امتلاك هذه اطادة لوجدنا ان كميتها 
تقصر كثيراً عن وجود منها فنقول بان هذه امادة نادرة نسبياً 

نستطيع الآن أن نحدد أسباب ال مشكلة الاقتصادية : 

1- الندرة : حيث أن السلع الاقتصادية توصف جميعها بأنها نادرة 


2- الاختيار : إن المفاضلة بين وسائل الإشباع أيها يحقق إشباعا اكبر وبين السلع أيها 
انفع عند الاستعمال او أيها انفع عند امتلاكها يعتبر مشكلة يواجهها الإنسان كما أن لكل 
سلعة تقريباً استعمالات متعددة أو أكثر من استعمال فان المرء لا بد وان يفكر في أي 
الاستعمالات انفع وهذا أيضا يدعوه لإعمال فكر في الاختيار ويجعله أمام مشكلة تتطلب 


حلا . 


3- التضحية : تنشأ التضحية عن الاختيار فطبيعي أن كل إنسان يختار سلعة 
لاستعمال معين فانه يضحي بغيرها وإذا اختار استعمالاً فانه يضحي ببقية استعمالاتها 
ولذلك فإن عملية الاختيار لا يحددها فقط كم سينتفع هذا الفرد بالسلعة ال معينة او 
الاستعمال ا معين من بين الاستعمالات العديدة ولكن أيضا يدخل في تحديد الاختيار 
حجم التضحية التي سيتحملها نتيجة لاتجاهه لاستعمال معين او سلعة معينة . 
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-عناصر المشكلة الاقتصادية : 
إما وقد وضح معنى المشكلة الاقتصادية فإننا نستطيع تحديد عناصرها فيما يلي : 
1- تحديد واضح ودقيق من حيث كمية ونوعية الاحتياجات التي يريدها ا مجتمع 
ومن ثم تحديد السلع والخدمات التي تشبع هذه الحاجات وترتيبها في أولويات حسب 
ويجدر بنا في هذا امقام ان نحدد مفهوم الخدمة بعد أن حددنا سابقاً مفهوم 
السلعة فالخدمة تعني إشباع حاجة دون امتلاك لوسيلة الإشباع كالركوب في سيارة الأجرة 
أو المبيت في فندق أو إرسال حوالة بنكية ... الخ . 
فبما أن وسائل الإشباع من السلع نادرة نسبياً ووسائل الخدمات أيضاً نادرة نسبياً 
فإنه لا بد من التفكير في كمية السلع الضرورية لإشباع حاجات المجتمع ووسائل تقديم 
الخدمات التي يحتاجها المجتمع أيضاً وترتيبها حسب أهميتها وأن ترتيب السلع حسب 
أهميتها من حيث احتياج المجتمع إليها يسمى في الاقتصاد " سلم التفضيل الجماعي " 
2- توفير السلع والخدمات اللازمة : بعد معرفة كم وماذا يريد المجتمع يبدأ التفكير 
في توفير هذه السلع والخدمات وتحديد مصادر توفيرها وقد يكون مصدر توفيره . 
©استيرادها من الخارج . 
#إنتاجها في الداخل . 
3- تنظيم العملية الإنتاجية : ويتطلب هذا تحديد ثلاثة أمور لها أهميتها هي : 
#تحديد الجهة التي تقوم بالعملية الإنتاجية أيقوم بالإنتاج القطاع الخاص او 
القطاع العام ‌ 
# تحديد الطريقة الإنتاجية ونعني بها اختيار الطريقة الفنية الملائمة للإنتاج ونحن 
نعلم أن عناصر الإنتاج نادرة وهنا لابد من اختيار الطريقة التي تلائم وفرة 
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عناصر الإنتاج في المجتمع ويجب اختيار أكفأ الطرق الإنتاجية . 
#الاستخدام الكامل للعناصر الإنتاجية أي أن العناصر التي تدخل في الإنتاج يجب 

‌ تغلالها ونژ یا | بكامل طاقتها لعدم هدر طاقات إنتاجية 2 حال عدم لتد ع 

الكامل . 

4- توزيع الإنتاج : بعد أن يتم إنتاج السلع والخدمات فلا بد من مراعاة العدالة في 
توزيع عوائدها على أصحاب عناصر الانتاج وهذا يتطلب البحث عن وسليه يمكن 
بواسطتها قياس مساهمة كل فرد ساهم في العملية الإنتاجية وهذه مسألة استحوذت 
على تفكير كثير من الفلاسفة وذلك لأنها مسالة إنسانية . 

5- تحقيق معدل مرتفع للنمو الاقتصادي ما أن عدد السكان في زيادة الإنتاج الكلي 
من السلع والخدمات معدلات تفوق الزيادة في الاحتياجات وهذا يتطلب زيادة كميات 
عناصر الإنتاج ليضمن امواءمة المناسبة بين زيادة الطلب على السلع والخدمات من جهة 
وزيادة هذه السلع والخدمات من جهة ثانية . 

-الأنظمة الاقتصادية وتحليها للمشكلة الاقتصادية: 


لقد تعرضت جميع ال مجتمعات بغض النظر عن النظم الاقتصادية والسياسية 
السائدة فيها تواجه بعض الموضوعات المتعلقة بحل المشكلة الاقتصادية وهي ماذا 
يجب أن ينتج › وكيف يتم إنتاجه ‏ وما هي الطريقة التي تتبع في توزيع ذلك الناتج 
ومن يستفيد من عملية التوزيع » نجد أن كل نظام من هذه الأنظمة طريقته 
ا مختلفة في التعرض لهذه ال مشكلة وتحليها حسب وجه نظره ففي المجتمع القباي 
مثلاً نرى أن ندرة الموارد » وطبيعة الحياة القبلية » وندرة وسائل الإنتاج قد وضعت 
حدوداً على كميات ونوعية السلع التي تنتج . فهناك مثلاً ا ماشية ومنتجاتها التي يتم 
إنتاجها بطريقة تقليدية . أما طريقة التوزيع في المجتمعات القبلية فتتأثر بالعادات 
والتقاليد السائدة . ولكن التطور في مستوى حاجات الإنسان › وفي وسائل إشباع 
الحاجات قد أوجد عدة مناهج وطرق للإجابة عن التساؤلات ماذا ينتج ؟ وكيف ينتج 
؟ ومن يستفيد من الإنتاج؟ ومناهج الإجابة عن تلك الأسئلة والأدوات التنظيمية 


41 


الاقتصاد التجاري الكلي 


لتلك المنهج تطورت نتيجة التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي من جهة ونتيجة 
تطور المعرفة والعلوم من جهة أخرى . لذلك . اختلفت النظم الاقتصادية باختلاف 
نظرتها للمشكلة الاقتصادية للمجتمع وباختلاف الحلول التي تقترحها لحل تلك المشكلة. 
وقد ظهرت على مر التاريخ عدة نظم اقتصادية سعت إلى وضع حلول او إجابات على 
هذه التساؤلات فهناك تنظيمات المجتمع الرعوي القديم وتنظيم الإمبراطوريات القديمة 
حيث ارتبط الإنتاج والتوزيع بالغزو والاستحواذ وهناك النظام الاقتصادي في الإسلام في 
عقده الأول وخلال حكم الدولتين الأموية والعباسية ويختلف النظام الاقتصادي الإسلامي 
عن النظم الاقتصادية الأخرى لاختلاف منطلقات ذلك النظام المستند إلى كتاب الله 
وسنة نبيه 

أولاً النظام الاقتصادي الرأسمالي : تعود أسس النظام الرأسمالي إلى الاقتصادي 
الاسكتلندي آدم سميث حيث صاغ مبادئ ما يعرف اليوم بالنظام الرأسمالي في كتابه ( 
ثروة الأمم ) وتبرز أهمية النظام الرأسمالي من حيث كونه النظام الرئيس الذي ساد بعد 
الثورة الصناعية ولا يزال . وقد واجه ذلك النظام سواء بالنسبة لأطراه النظرية أو للدول 
الأخذة به تحدياً رئيسياً من النظام الاشتراي خلال القرن الحالي ولكن استطاع النظام 
الرأسمالي ان يحقق نجاحات عديدة . 

ثانياً النظام الاشتراي : ساد النظام الاشتراي في كثير من الدول خلال الجزء الأكبر من 
القرن العشرين فقد تنتقد كارل ماركس في كتابة ( رأس ال مال) النظام الرأسمالي وآلياته 
واستنتج بأن القوى الاقتصادية الكامنة في الرأسمالية كفيلة بالقضاء عليها والإتيان بنظام 
أكثر تطور وذكر بان الملكية الخاصة طوارد الإنتاج تؤدي إلى سوء توزيع الدخل وإهدار 
الثزوات وزيادة حدة (الصراع الطبقي الذي سؤددي حتما إلى انحسار الرأسمالية وسيادة 
نظام ( لا طبقي ) 

- الإنفاق الحكومي وأثره على الاستهلاك والاستثمار : 


يطلق على الإنفاق الحكومي اصطلاح النفقات العامة ويعني هذا الاصطلاح المبلغ 
التي تصرف من موازنة الدولة العامة والموازنات الملحقة وحسابات الخزينة وموازنات 
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الهيئات المحلية وتكون هذه النفقة من اجل سداد حاجة عامة فإن النفقة العامة مبلغ 
من امال وليست مقداراً عينياً كما متبعاً في الماضي لتأمين بعض الحاجات العامة . 

نطاق الإنفاق الحكومي : كانت النفقات العامة فيما مضى محدودة النطاق حيث 
كانت تنحصر النفقات العامة في تأمين الأمن الداخلي والدفاع الخارجي ولكن تطور 
الدولة الحديثة جعل نطاق اهتمام الدولة يتسع وأصبحت واجبات الحكومة تتعدى 
حدود الأمن الداخلي والدفاع الخارجي فأصبحت مسئولة عن التعليم وعن تأمين مرافق 
عامة تساعد في تحقيق رفاهية الفرد لذا تضاعف حجم النفقات العامة كثيرا مما اثر على 
الاقتصاد الوطني وعلى رفاهية المجتمع . 

اثر الإنفاق الحكومي على الاستهلاك : إن إنفاق الدولة في مجال معين يخفض من 
تكاليف الخدمة في هذا المجال وبالتالي فإن وضع الفرد يكون أفضل وأقدر على زيادة 
الاستهلاك . كما أن الإعانات التي تقدمها الدولة للعمال فإنها ترفع من مستواهم المعيشي 
وتعمل على زيادة استهلاك العمال من السلع والخدمات بالإضافة إلى إعانات بعض 
السلع الضرورية التي تجعل أسعار هذه السلع منخفضة حتى يستطيع الناس استهلاكها 
بيسر وسهولة وإن زيادة الاستهلاك يظهر أثرها واضحاً في الاقتصاد نتيجة لزيادة الطلب 
الفعال على السلع والخدمات الذي بدوره يحفز الإنتاج وينعش الاقتصاد بتأثير عامل 
المضاعف . 

أثر الإنفاق الحكومي على الاستثمار : تؤثر النفقات العامة على الاستثمار وذلك عن 
طريق اثر هذه النفقات على الاستهلاك لأن الإنتاج وفقاً للنظرية الكينزية والعمالة 
يتوقف على الطلب الكلي الفعال والطلب الفعال من شقين احدهما الطلب الاستهلاي 
والثاني هو الطلب الاستثماري والطلب الاستثماري أي زيادة الطلب على عناصر الإنتاج 
سيؤدي رأساً إلى زيادة الإنتاج أما الطلب الاستهلاي فأنه سيحدث حافزاً استثماريا يؤدي 
بدوره إلى زيادة الإنتاج . وكلا هذين الشقين الاستهلاي والاستثماري يتأثران بالنفقات 
العامة زيادة ونقصاً. 
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- الدعاية والإعلان وتأثيرها فى الاقتصاد : 


للدعاية والإعلان دور كبير في التأثير على الاقتصاد فتستطيع منشاة المنافسة 
الاحتكارية زيادة مبيعاتها عن طريق التأثير على الأسعار وتستطيع أيضاً زيادة مبيعاتها 
على المشتري عبر حملات الدعاية . لذلك بينما تعمل الفروقات من أصناف السلعة ( 
أنواع الصابون » أو معجون الأسنان . أو الكاميرات وال مسجلات وغيرها ) على تلبية أذواق 
المستهلكين المختلفة فإن الإعلان يعمل صياغة ذوق المستهلك ليتناسب مع السلعة 
المعروضة . وقد أصبح عامل الإعلان مهماً جداً ف الترويج للسلعة › وقد بمارس دور أكبر 
من السعر في الترغيب بالسلعة هذا وبلغ ما ينفق في الولايات المتحدة على مصروفات 
الإعلان في إحدى السنوات حوالي 50 بليون دولار مما أدى إلى وجود منشآت مستقلة 
هدفها ابتكار الوسائل للدعاية للمنتجات أو الخدمات . ويختلف حجم تكاليف الإعلان 
ونسبتها باختلاف السلع إذ إنه حيث لا توجد فروقات ظاهرة بين السلع تكثر التكاليف 
الإعلانية . فقد بلغت تكاليف الإعلان على السجائر والشامبو ومعجون الأسنان ومثيلاتها 
حوالي 10 % من إجمالي إيرادات تلك الصناعات ( والفروقات السلعية فيها ضئيلة نسبياً 
) أما الصناعات ذات الفروقات السلعية الواضحة ( كالسيارات مثلاً ) فإن تكاليف الإعلان 
عتها تشكل نسبة %1 من إجمالي الإيرادات ويبرز تأثير الدعاية والإعلان في حالة احتكار 
القلة . حيث إن المنافسة من ناحية تتغير الأسعار يمكن ان تؤدي إلى ردود فعل من قبل 
المنشآت الأخرى مما يجعل الإعلان وسيلة منفصلة للاجتذاب الزبائن إلى منتجات المنشاة 
الواحدة . 
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الفصل الثالث 
اهم مدارس الفكر الاقتصادي 
نظريات القيمة. الثروةء الأسعارء التوزيع...توزيع المداخيل 
يعد مشكل القيمة و عملية تحديدها من المحاور الأساسية الذي تطرق إليها 
المفكرين الاقتصاديين منذ القدم أرسطو (322 ق م - 384 ق م) و الذي يعتبر من أكبر 


مفكري اليونان القديم في عهد الرق إذ قسم المجتمع إلى عبيد و ملاك عبيد أعطى وجهة 
نظره حول هذا المشكل. 


حلل أرسطو و للمرة الأولى القيمة التبادلية للسلع على الشكل التالي: 


ظهرت عبقرية أرسطو في اكتشافه العلاقة بين السلع و التعبير عن قيمة السلعة أي 
أنه وقف على الطريق المؤدي إلى نظرية القيمة - العمل 88791 - au‏ 
الفكر الاقتصادي لعبد الرحمن خلدون (1332 - 1406): 
يعتبر ابن خلدون من أكبر مفكري عصر الازدهار في البلاد العربية حيث أعار اهتماما 
كبير للغنى على شكل سلع. أشار ابن خلدون إلى أن الذهب و الفضة تجسيد لقيمة كل 
ما ينتجه الإنسان بعمله و ميز كذلك بين القيمة و سعر السوق و أشار أنه إذا كان في 
السوق القليل من مواد الرفاهية فإن سعرها سيكون أعلى من قيمتها الفعلية. 
امدرسة ال مركنتيليه (التجارية) :Ecole Mercantiliste‏ 
65 :211 19111110 
Montchrestien, Thomas Mun ,North‏ عل .Antoine‏ 
ظهرت هذه المدرسة في أواخر القرن 16 حتى منتصف القرن 18 و خصت معطم 
الدول الأوروبية. يتميز الفكر ا مركنتيلي بصفتين: 


#تطابق الغنى مع وجود النقود ( تعتبر الدولة أغنى كلما كانت تملك نقودا 
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أكثر ) 
©إمكانية توفير الغنى النقدي مساعدة السلطة الحاكمة. 


كانت الفكرة الجوهرية للمدرسة المركنتيلية هي "نظام التوازن التجاري" الذي ينص 
على أن الدولة تكون أغنى كلما زاد الفارق بين مجموع قيم السلع المصدرة و السلع 
المستوردة و لتأمين التوازن التجاري النشيط و السيطرة على الأسواق الخارجية تبنى 
المركنتيليون سياسة الحماية الجمركية التي تنص على وضع ضرائب على السلع الأجنبية و 
كس تشجيع التصدير. 

نظرية القيمة عند 6غ]»2 William‏ (1626-1687): 

تعود لبيتي العبارة الشهيرة "يعتبر العمل أب للثراء و مبدؤه نشيط و الأرض هي 


1 


أمه". 


قدم نظرة عامة للنشاط الاقتصادي انطلاقا من منظور الإنتاج و ليس من منظور 
اطبادلة كمعظم التجاريين. تعتبر النقود حسب هذا ال مفكر جزء صغير من الثروة الوطنية, 
تنتج الثروة بواسطة الاستعمال ال مزدوج لعناصر الإنتاج التالية: العمل و الأرض و يعتبر 
راش امال كمنتوج العمل اماضي هكن تقييم 08 حسب Petty‏ بالعمل وهو مصدر و 
مقياس للقيمة» هذه القيمة ا معبر عنها بالعمل تحدد السعر الطبيعي للسلعة و الذي 
يقابله سعر السوق. 

نظرية القيمة عند المدرسة التقليدية: 

تتكون هذه المدرسة من فرعين: الفرنسي و الإنجليزي. 

الفرع الفرنسي: ينحصر في المدرسة الفزيوقراطية أي الطبيعية التي برزت في نصف 
القرن 18 أي 00م و من أشهر روادها تإع065© 518102015 يعرف هذا المفكر بكتابة 
النموذج الاقتصادي 1758. يعتبر كيني أب المحاسبة الوطنية. 

أما الفرع الإنجليزي: يضم 177.76]67. ادم سميث الذي شهر بكتابة "بحث في 
طبيعة و أسباب ثروة الأمم 1776" عايش ادم سميث في نفس الوقت امركنتيليه 
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والكلاسيكية. 

دافيد ريكاردو كتابة "مبادئ الاقتصاد السياسي و الضرائب". 

المدرسة الفيزيوقراطية و مبدأ النظام الطبيعي: 

انتقد الفيزيوقراطيون التجاريون بشدة و برهن كيني على أن التجارة لا تولد الثروة و 
أن التبادل لا ينتج شيئا و من هنا فإنه أثناء التبادل لا تتكون الثروة و لا يظهر الربح. 

يقصد كيني بالمنتوج الصافي: الفرق بين إجمالي المنتوج و نفقات الإنتاج أو بمعنى آخر 
زيادة المنتوج عن نفقات الإنتاج و أكد كيني أن المنتوج الصافي يتكون في الزراعة حيث 
تتزايد كمية القيم الاستهلاكية تحت تأثير العوامل الطبيعية أما في الصناعة يفترض كيني 
أنه بطريقة مختلفة تتكون فقط القيم الاستهلاكية و أثناء العمل يتغير شكل المنتوج 
المكون 2 الزراعة و لكن لا تتغير كميته و لذلك فإنه لا يظهر امطنتوج الصافي ولا تتشكا 
الثروة. إذن حسب كيني كل النشاطات الأخرى غير النشاطات الزراعية تنتج منافع. 

الصناعة تحول الثروةء التجارة تسمح بنقلها إذن لا يوجد إنتاج في القطاعات الصناعية 
التجارية الحرفية بمعنى أن الأرض هي العنصر الوحيد للإنتاج و انسجاما مع نظريته 
حول المنتوج الصافي قسم كيني المجتمع إلى ثلاث طبقات: طبقة منتجة تتمثل في الزراع. 
طبقة أصحاب الأراضي. طبقة غير المنتجين: الحرفيين. تجاريين صناعيين. 

امدرسة التقليدية الإنجليزية: 

:Adam Smith 1723-1790 آدم سميث‎ 

يحتوي كتاب آدم سميث على عدة معالجات أو عدة محاور من بينها: تقسيم 
العمل - القيمة - السعر - التوزيع- رأسمال الادخار و الاستثمار- النقود و الفائدة - 
التطور التاريخي للمجتمعات- نقد للمدرسة التجارية و المدرسة الفيزيوقراطية - 
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المالية العامة - الخراكب:... 


©اليد الخفية La main invisible‏ 
@دعه يعمل دعه مر Laisser passer, laisser faire‏ 
مفهوم الثروة عند آدم سميث: 
هي مجموع الأشياء الضرورية و الملائمة للحياة. الثروة ليست النقود بل ترتكز على 
العمل يلح آدم سميث على أهمية كمية و نوعية العمل و يعتبر منتجا العمل الذي 
يساعد في تراكم الثروات المادية أما العمل غير المنتج حسب آدم سميث هو العمل المنتج 
للثروات الغير المادية (الخدمات) حسب ادم سميث كل طبقات المجتمع تشارك في إنتاج 
الثروة الوطنية و كذلك كل الأنشطة كالنشاط الزراعي» الصناعي التجاري. الخدماني. 
نظريات القيمة و الإنتاج: 
ميز ادم سميث بين القيمة الاستعمالية (اطنفعة) و القيمة التبادلية (السعر) و بعد 
أن تطرق إلى لغز القيمة طرح ثلاثة أسئلة حول القيمة التبادلية للسلع. 
=ما هو مقياس الق 2 
ما هي أسباب تذبذب أو ارتجاج الأسعار؟ 
ما هي العناصر المكونة للقيمة؟ 
يعبر ادم سميث في أول الأمر عن القيمة التبادلية للسلع بالنقود .هذه القيمة المعبر 
عنها بالنقود تسمى بالقيمة الاسمية 510212216 :ا721€ 18 و لكن ارتجاج أو تذيذب 
النقود يجعل هذا المقياس غير صالح و لهذا حسب سميث يعتبر "العمل" المقياس 
الحقيقي والنهائي للقيمة. ميز ادم سميث بين المجتمع البدائي ©1100107م 5016 و 
المجتمع المتقدم .Société avancée‏ 
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في المجتمع البدائي: 

قبل ظهور الملكية الخاصة للأرض و قبل ظهور عملية تراكم رأس امال تحدد قيمة 
السلعة بكمية العمل ال مبذول و المتضمن 12015016 اع 1656256.يعتبر العمل مصدر و 
مقياس للسعر الحقيقي أو الطبيعي. 

فالسلعة التي يبذل في إنتاجها أسبوعين من العمل لابد أن تعادل قيمتها ضعف قيمة 
السلعة التي يبذل في إنتاجها أسبوع واحد وقد ضرب آدم سميث مثله المشهور عن 
الصياد الذي يصطاد حيوانات برية و قال: "الحيوان الذي يبذل 2 صيده يوم واحد لابد 
أن تعادل قيمته السوقية ضعف قيمة الحيوان الذي يبذل في صيده نصف يوم". 

ف ا مجتمع المتقدم: 

يتعرض المنتوج الطبيعي لعدة خصومات من طرف ملاك الأراضي (على شكل ريع) 
والرأسمالية على شكل أرباح ويصبح السعر الحقيقي يحتوي على الأجور- الريوع- 
أرباح- 


Valeur prix naturel = 83131165 + profits + 65 


نظرية القيمة - العمل تتحول إلى نظرية القيمة - نفقات الإنتاج. 

أدخل سميث مفهوم جديد "كمية العمل المأمور" أو العمل الذي تبادل به السلعة. 
Théorie de la valeur - Travail commandé‏ 

السعر: 


يعرف آدم سميث السعر الحقيقي أو الطبيعي و يعتبره كسعر توازن ثابت و مستقر 
و ظاهرة مرتبطة بالمدى الطويلء أما سعر السوق فهو مرتبط بالمدى القصير و هو سعر 
يحده بالعرض و الطلب. الفتاقضات الوحودة بق الغرض و الطلب كاقفنات غايرة هناك 
اتجاه عفوي نحو السعر الطبيعي أو الحقيق تتم الموافقة بين السعر الطبيعي 
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وسعر السوق بواسطة المصلحة الشخصية و اطنافسة. 


يشير آدم سميث إلى أن سعر السعر يفوق عادة السعر الطبيعي لبعض السلع النادرة 
وكذا سعر السلع الاحتكارية. 

الخاتمة: نظرية آدم سميث متناقضة غامضة و غير كاملة في الكثير من النقاط جاء 
بعد ذلك Marx Robert Malthus , «Ricardo‏ و آخرون انتقدوه في بعض المحاور و 
ارتكزوا عليه في محاور أخرى و تجاوزوه و لكن رغم النقائص الذي يحتوي عليه كتاب 
آدم سميث إلا أنه يعتبر كمرجع أساسي أو دليل في الاقتصاد إلى وقتنا الحالي. 

مبداً السكان ل -:Principe de population 1766-1834 Malthus‏ يعتقد 
5 أن السبب الرئيسي للفقر يتواجد في الفرق بين عدد السكان و المواد ا معيشية 
فإذا تصاعد عدد السكان مرتين خلال 25 عاما تصاعد حسب متتالية هندسية (...84ء16ء 
2) فإن وسائل العيش في أحسن الظروف لا هكن أن تتزايد أسرع من امتتالية الحسابية 
(....321)» يعتقد 41005 أن السبب الرئيسي و الدائم للفقر لا يتعلق من بعيد من 
قريب بأسلوب الإدارة أو بتوزيع غير متساوي للممتلكات بل له علاقة بالقوانين الطبيعية 
و الأهواء البشرية و شح الطبيعة و التكاثر المفرط للجنس البشري لأنه في سحي السكان 
الدائم للتكاثر الذي يفوق وسائل العيش ينحصر قانون السكان الذي يؤثر في شكل 
مستقل و فعال منذ أن تكون المجتمع. لذلك حسب 1805 على الإنسان أن لا يلوم 
إلا نفسه. هناك مخرج وحيد حسب 21314515 هو تقليص إعداد السكان باستعمال كل 
الوسائل للحد من التكاثر يقترح 2131515 الزواج المتأخر حتى لا يتعرض الزائد من 
السكان للفقر و الجوع و الموت و المصائب و الماسي المختلفة كا مرض و الوباء... 


دافيد ريكاردو 


يعتبر كتاب دافيد ريكاردو مرجع و مصدر هام لكل تيارات الفكر الاقتصادي 
ماركسيين كانوا أو حديين: Madame John Robinson : Pierro Sraffa‏ 
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ساعدوا في نشر أفكار دافيد ريكاردوء عالج نظرية القيمة - العمل بأكثر دقة من آدم 
سميث و كانت مساهمته كبيرة فيما يخص التفكير الحدي 
Le raisonnement 3 la marge.‏ 

كيف كان المحيط الاقتصادي و الاجتماعي للرأسمالية في إنجلترا و ما تميزت الفترة 
التي عاش فيها دافيد ريكاردو؟ 

لأن نظر ته للمشاكل الاقتصادية مرتبطة بهذا ا محيط. 

تميزت الفترة 1760- 1860 بروز نتائج الثروة الصناعية اختراع وسائل و أدوات عمل 
جديدة. هذه الاختراعات ساعدت ف زيادة كمية الإنتاج والإنتاجية (إنتاجية العمل) في 
الدول الأوروبيةء نلاحظ في الدول الأوروبية تفوق الرأسمالية على الإقطاعية. تناقض بين 
ملاك الأراضي والرأسماليين الصناعيين و يظهر هذا التناقض بين العمل و رأس اطال. 

لدافيد ريكاردو عدة مؤلفات و لكن يبقى المؤلف الرئيسي «مبادئ الاقتصاد 
السياسي» والمشكل الرئيسي بالنسبة لهذا المفكر هو عملية توزيع الناتج الكلي بين 
طبقات ال مجتمع درس دافيد ريكاردو عدة محاور من بينها: القيمة. الثروة. رأس امال 
النظرية العامة للتوزيع. الأجور. الريع. الأرباح. النظرية في المبادلات الدولية. النقود و 
كذلك الحساب على الهامش... 

دافع دافيد ريكاردو على البرجوازية و النظام الرأسمالي الذي كان ينظر إليه كنمط 
إنتاج أبدي و كانت مشكلة الأساسية مشكلة توزيع الناتج الكلي بين طبقات المجتمع و 
خاصة الربح لأنه يعتبره كمصدر تراكم رأس المال و تطور المجتمع. 

تعتبر نظرية القيمة - العمل الوسيلة النظرية و المنهجية للعالجة عملية توزيع الناتج 
الكلي أما الإنتاج فهو مرحلة أساسية و حاسمة في النشاط الاقتصادي. 
أما قيمة السلعة مرتبطة بشروط الإنتاج و ميز بين القيمة الاستعمالية و القيمة 
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التبادلية و لاحظ أن المنفعة هامة لقياس القيمة التبادلية لسلعة و لكن تعتبر غير كافية, 
قيمة السلعة مرتبطة بندرتها و كذلك بكمية العمل الضروري المبذول من أجل إنتاجها. 


يبقى العمل مصدر و مقياس لقيمة السلعة و هذه النظرية تطبق على المجتمع 
البدائي واممتقدم. 


القيمة التبادلية تحدد مباشرة بالنسبة للأجور و الأرباح. 


La valeur ou le prix de la marchandise = 5313165 + profits 


V=S+P 


K.Marx et F.Engels ا مدرسة اطماركسية:‎ 


امشاكل الاقتصادية بالنسبة لهذه المدرسة عولجت في مجموعة من الكتب نذكر 
البعض منها:,« La sainte famille‏ « 


» Salaire, prix et profits «,» Contribution 3 la critique de économie 
politique «, » Théorie de la plus value », » Manifeste du parti 


communiste », « Le Capital »... 


يبقى أن ام مؤلف الرئيسي هو "رأس المال".الكتاب الأول يدرس عملية الإنتاج الرأسمالي 
و مكون من 3 كتب.الكتاب الثاني عملية تداول رأس اطال. أما الكتاب الثالث يعتبر كتاب 
شامل للإنتاج و التداول.ارتكز ماركس على فلسفة داء2ط27عناء7 و جدلية هيغل 116861 ) 
( و كذلك على نقد "الاقتصاد السياسي البرجوازي. 


لدراسة و تحليل النظام الاقتصادي الرأسمالي. استعمل ماركس عدة مفاهيم من 
بينها: فائض القيمة» العمل الاجتماعي الضروريء قوة العملء رأس ال مال الثابت» رأس 
امال لمتغيرء التركيب العضوي لرأس ال مال...درس ماركس تطور و سير النظام 
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الرأسمالي. 
درس النظام الرأسمالي دراسة نقدية انطلاقا من دراسة السلعة « الشكل البسيط 
للثروة» و بدأ بدراسة السلعة كعنصر أساسي في دراسة الإنتاج السلعي البسيط و كانت 
هذه الدراسة مرحلة بدائيه لتحليل و دراسة الإنتاج السلعي الرأسمالي "النظام الاقتصادي 
الرأسمالي يظهر كتراكم عظيم للسلع. تحليل السلعة. الشكل البسيط للثروة هي نقطة 
انطلاق بحوثنا». 


الإنتاج السلعي البسيط: 


يعرض ال منتج في السوق السلع التي أنتجها و يستعمل النقود التي يحصل عليها لشراء 
سلع أخرى يستعملها لتلبية حاجياته النهائية (استهلاك غير منتج) أو للإنتاج (استهلاك 
منتج) تظهر عملية المبادلة في التخلي أو التنازل عن السلعة ثم استعمال النقود للحصول 
على سلعة أخرى. 

الإنتاج السلعي الرأسمالي: 

يتحقق حسب دارة رأس ال مال في مرحلة أولى ملك الرأسمالي كمية من النقود ينفقه 
في شراء قوة عمل ووسائل إنتاج› في مرحلة ثانية يتحول رأس امال النقدي إلى رأس الال 
إنتاجي بمعنى أن الرأسمالي يستعمل البضائع التي اشتراها (قوة العمل وسائل عمل. 
مواضيع العمل) إلى إنتاج السلع التي يرغب فيهاء في المرحلة الثالثة تباع البضائع في 
السوق و يتحصل الرأسمالي على المقابل النقدي الذي يحتوي على الربح يتحصل هكذا 


على رأس مال نقدي أكبر في قيمته من الرأسمال الذي انطلق به ف المرحلة الأولى. 
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هذا الإنتاج السلعي الرأسمالي يظهر على الشكل التالي: 
Argent {OT (M1*™)‏ 
Marchandise { objet‏ 
{MT =(instruments) 8 ± A‏ 4 حب A‏ 
{Matière‏ 
{FT ¬ (travail) vente de M/ses‏ 
AÃzAetaussi A>A, A-A=AA‏ 
Plus value‏ 
جزء من فائض القيمة يستعمل في شراء قوة عمل إضافية و الجزء الآخر يستعمل 
لشراء مواضيع عمل و وسائل عملء ينقسم فائض القيمة إلى عدة أجزاء بين الرأسماليين 
ربح مصرفي (فائدة). 
يبدأ ماركس بدراسة السلعة و مميز الخصائص المختلفة للسلعة التي هي: 
القيمة,القيمة الاستعمالية. القيمة التبادلية. 
اهتم ماركس بالقيمة الاستعمالية للسلعة على عكس التقليديين الذين اهتموا 
بالقيمة التبادلية وذلك لأن التقليديين كانوا يبحثون عن الأسباب التي تحدد أو تفسر 
أسعار السلع. أما ماركس فقد اهتم أكثر بالقيمة الاستعمالية لأن الهدف المتبع من طرفه 
هو التطرق لدراسة الإنتاج وتحليله لأن في هاته الدارة تظهر القيم الاستعمالية و كان 
هدفه أيضا أن يطبق الخصائص العامة للسلعه على سلعة قوه العمل و كشف بالتالي 
على عملية استغلال العامل من طرف الرأسمالي. 
ما هي القيمة الاستعمالية للسلعة؟ 
تظهر القيمة الاستعمالية للسلعة في قدرتها على تلبية حاجيه من حاجيات الإنسان و 
لها شكلان: شكل كمي و شكل نوعي (كيفي) لا تتحقق القيم الاستعمالية للسلع إلا 
بالاستعمال أو إلاستهلاك. 
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القيمة التبادلية: يتحقق تبادل السلع بعضها مقابل البعض الآخر بالنسبة لكمية 
معينة من العمل مثلا: تبادل كيس من الطحين مقابل زوج من الأحذية. 
القيمة التبادلية ما هي إلا سعر السلعة. الشيء الذي يسمح بالمساواة أو التبادل بين 
السلع هي كمية العمل المبذول من أجل إنتاج هذه السلع. 
العمل المعقد العمل ال ملموس و العمل ال مجرد. العمل المباشر و العمل الغير المباشر 
العمل الحي و العمل الميت... 


- ية الغالية شىك 


القيمة = رأس امال الثابت + رأس اال المتغير + فائض القيمة 


V : valeur V = CC+ CV + 26 


CC : capital constant CV : capital variable P¢ : plus value 


مثال: لصنع سيارة يستلزم اط مواد الأولية (حديد» مطاطء زجاج) و كذلك الآلات و قوة 
العملء هناك عمل مباشر (حي) و كذا عمل غير مباشر (ميت) فالعمل المبذول من أجل 
إنتاج الآلات و المواد الأولية» و إنتاج الآلات هو العمل الميت. يسمى بالعمل اميت لأن 
الآلات و المواد الأولية تنقل قيمتها إلى قيمة السلعة "السيارة"» فالآلة التي عمرها 
الإنتاجي 10 سنوات يهالك كل عام من قيمتها 1/10 فتنقل إلى قيمة الإنتاج السنوي 
للسيارات و تعتبر الآلات و امواد الأولية "رأس مال ثابت" لأنها تنقل قيمتهاء يطلق عليها 
"رأس مال" لأنها ليست فقط مجموعة من الآلات و المواد الأولية و لكن مجموعة من 
الآلات تملكها طبقة اجتماعية و هي الطبقة الرأسمالية تسمح لها باستغلال الطبقة 
الأخرى (طبقة العمال) أو الطبقة الشغيلةء لهذا يعتبر رأس المال كعلاقة اجتماعية خاصة 


.Un rapport social 


العمل المباشر: هو العمل المبذول مباشرة من طرف العامل لإنتاج سلعة. من 
خصائصه أنه لا يؤجر كليا. 
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رأس امال المتغير: لأنه يعبر عن كمية من النقود ينفقها الرأسمالي لشراء قوة العمل. 
متغير لأن العامل ينتج أكثر مما تكلف للرأسمالي إذ هو مصدر فائض القيمة الذي 
يستحوذ عليه الرأسمالي لذا تقاس قيمة السلعة بالنسبة للعمل الميت المتضمن في قيمة 
الآلات و المعدات و اطواد الأولية و بالنسبة للعمل الحي 7ه + عه = ۷. 

رأس امال الثابت المنقول و رأس امال المتغير بالنسبة للرأسمالي هي نفقات الإنتاج أي 
هذا ما يستلزم على الرأسمالي إنفاقه للحصول على فائض القيمة .بعد عملية بيع 
السيارات يتحصل الرأسمالي على فائض القيمة على شكل ربح› و هذا الربح يوزع على 
الفئات المختلفة للطبقة الرأسمالية و يستعمل كذلك لتوسيع نشاط الرأسمالي. 

فائض القيمة: العمل الذي يبذله العامل في الرأسمالية ينقسم إلى قسمين: خلال 
القسم الأول من يوم عمله ينتج العامل قيمة تساوي قيمة عمله يسمى هذا العمل 
بالعمل اللازم أو الضروريء و خلال القسم الثاني من يوم عمله ينتج العامل قيمة 
يستحوذ عليها الرأسمالي بدون مقابل و يسمى هذا العمل الإضاف» القيمة التي 
تنتج خلال بالعمل الإضافي تسمى بفائض القيمة. 

حسب ماركس مصدر ثراء الرأسمالي هو فائض القيمة. 

قوة العمل: في ظل الرأسمالية تعتبر قوة العمل سلعة و سلعة خاصة. 

تعريف قوة العمل: هي مجموعة ال مميزات العصبية و الفكرية و البدنية التي توجد 
في شخص العامل و تقوم بعمل منتج و العمل المنتج هو ذلك العمل الذي يخلق القيم 
الاستعمالية و فائض القيمة. 

خصائص قوة العمل: ككل سلعة قوة العمل لها قيمة استعمالية و قيمة تبادلية. 

القيمة الاستعمالية: هي كيفية استهلاك أو استعمال قوة العمل في خلال عمليات 
الإنتاج كقيمة استعمالية تنتج كمية من العمل الحاضر. 


القيمة التبادلية لقوة العمل: عندما يلتحق العامل بالمؤسسة الرأسمالية للعمل 
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فيها فإنه يبيع قوة عمله في فترة محددة (يوم» أسبوع شهر...) و يتحصل مقابل ذلك 
على أجر (يومي» أسبوعي» شهري...). القيمة التبادلية لقوة العمل هي: الأجرة التي 
يتحصل عليها العامل.قيمة قوة العمل: كأي سلعة قوة العمل لها قيمة فجميع الأشياء 
التي تستعمل لسد حاجيات العامل (من غذاء ملبس. مسكن. و نقل...) الضرورية 
لإنتاج قوة عمل العامل هي سلع في ظل الرأسمالية وكمية العمل التي أنفقت من 
أجلها إنتاجها تمثل قيمتها و تدخل في تحديد قيمة قوة العمل. 

هناك نفقات أخرى مرتبطة بالتكوين, الحاجيات الثقافية الحضارية حسب مستوى 

بصفة عامة قيمة قوة العمل تعادل قيمة السلعة التي يحتاجها العامل من أجل 
العيش و تجديد قدرته على العمل و تشمل كذلك بعض نفقات التكوين و كذلك من 
أجل تجديد الطبقة العاملة و الاستمرار. 


المدرسة الحدية (الهامشية) أو التقليدية الجديدة: 
تتكون اطمدرسة الحدية من عدة تيارات و مدارس: 
©المدرسة النمساوية أو مدرسة فيينا : 
Ecole Autrichienne ou Ecole de Vienne‏ 
Carl Menger , - Engène Von Bohm Bawerk‏ 
Von Wieser‏ 
#مدرسة لوزان آو مدرسة التوازن الكلي: 


Ecole de Lausanne ou Ecole de 140011016 général ayant comme 


principaux représentants : - Vilfredo Pareto (1848-1923) 


Léon Walras (1834-1910). 


© امدرسة الإنجليزية أو مدرسة كامبردج أو مدرسة التوازن الجزئي 


Ecole Anglaise ou Ecole de Cambridge ou Ecole de: 
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Partiel‏ 600111016 1 
Arthur Cécil Pigeon «Stanley Jevons, - Alfred Marshall.‏ 
هذا الترتيب يرتكز على خصائص تميز التحليل الحدي. وجود خلافات صغيرة أو 
تناقضات بين التيار أو بين المفكرين (أتباع التوازن الجزئي - أتباع التوازن الكلي - أتباع 
المنفعة القابلة للقياس العددي - أتباع المنافسة الكاملة - أتباع ا منافسة الغير كاملة...) 


لا يغير و لا ينقص من المنطق الداخلي للتحليل الحدي بصفة عامة. التحليل الحدي أو 
تحليل المدرسة التقليدية الجديدة (الهامشية) ساد الدراسات الاقتصادية خلال خمسون 


سنة (من 1871 => 1930). 

امدرسة الحدية مؤسسة على الإيديولوجية اللبرالية التي هكن تلخيصها فيما يلي: 

حرية المبادرة و التراكم. الدور التوازني للسوق. التدخل الأدنى للدولة ف النشاط 
الاقتصادي. 

مفهوم الثروة عند فالراس 97721225: 

يقصد فالراس بالثروة الاجتماعية كل الأشياء امادية و الغير مادية التي تكون نادرة 
أي مفيدة للإنسان و كذلك تكون متاحة و موجودة بكميات محدودة. 

سوق المنافسة الكاملة: فرضية تضعها و تعمل بها المدرسة الحدية أي أتباع التوازن 
الكلي و التوازن الجزئي و هي هيأة مثالية لجهاز السوق تفترض وجود 4 شروط: 

الضالة 021016غ41: يكون عدد المشترين و البائعين كبير حيث تكون كمية التي 
يشتريها أو يبيعها كل منهم لا تؤثر تأثيرا كبيرا على تمن السلعة. تفرض الأسعار على 
البائعين و المستهلكين. الشفافية 7810508316026 12أن يكون المشتري و البائع على دراية 
و علم بأحوال السوق سواء فيما يتعلق بالكميات المعروضة أو الكميات المطلوبة و 


التجانس (1”2022086261]6): أن تكون وحدات السلعة متجانسة لا يوجد فرق 
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عند ا مستهلك بين سلعة و سلعة أخرى أي الوحدة من السلعة تتمتع بنفس ال مواصفات. 

الميوعة (4101]6 12): حرية التنقل للأشخاص و البضائع من مكان إلى مكان و من 
مؤسسة إلى مؤسسة وفقا لمحفزات مالية أو نقدية. 

إن الفهم المتكامل للنظريات الاقتصادية في القرن 20 يجب أن يبدأ كذلك من نظرية 
التوازن. 

هاته الأخيرة وجدت صياغتها ف القرن 1870. إن أغلب التطورات اللاحقة عليها 
كانت تنحصر إما بزيادة تفصيلاتها أو بتوجيه النقد إليها - نظرية التوازن تطورت انطلاقا 
من أعمال الاقتصاديين في نهاية القرن 19 : Pareto, Walras, Marshall, Jevons‏ 
„Menger‏ 

و كما لاحظ النقد الحديث فإن الفرو قات بين هؤلاء الاقتصاديين تتعلق عمليا 
بالتفاصيل و أن هناك وحدة في مواقفهم و في التصورات النظرية في أعمالهم - هذا ما 
يسمح باعتبارهم مؤلفين للوضوع واحد. 

يعتبر الشكل الذي أخذته نظرية التوازن على يد فالراس خلال الفترة بين 1877-1873 
أشكال النظرية كمالا و دقة. 

نظرية فالراس في التوازن الاقتصادي العام: 

La théorie de 1 600111016 général selon Walras. 

تسمى نظرية 1772125 بنظرية التوازن الاقتصادي العام لأنها تتعلق بالتوازن ليس 
بالنسبة لوحدات اقتصادية (أسر - مؤسسات) مأخوذة بشكل منفرد و لكن بالتوازن 
الذي يصله الاقتصاد ككل (توازن كل الأسواق: سوق السلع» سوق الخدمات و سوق 
الخدمات الإنتاجية). مشكلة فالراس تكون على ذلك بإعطاء كميات أولية معينة و 
مستوى معين من التقنية و سلم تفضيلات الأفراد ما الذي يحدد عندها كميات 
البضائع الواجب إنتاجها و تبادلها و ما الذي يحدد الأسعار التي يجب أن يتم في ظلها 
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تبادل هذه البضائع في وضع التوازن العام أي في وضع تكون حالة التوازن التي تطمح 
إليها الوحدات الاقتصادية المختلفة (عمال - رأسماليون - إقطاعيون) تكون محققة. 

التوازن سوف يتحقق حسب مستويين (مجموعتين من الشروط). 

شروط ذاتية: تتضمن أن كل فرد يطمح إلى إشباع أقصى. 

شروط موضوعية : تتضمن - عبر التوازن بين العرض و الطلب في كل سوق أن يكون 
الوضع الأمثل الذي تم الوصول إليه من قبل كل فرد منعزل متوافقا مع الوضع الذي 

ملاحظة: من المهم أن نشير من وجهة نظر منهجية أن الاستنتاجات المعقدة ل 
5 بسبب العدد الكبير من الوحدات المتخذة للقرارات وبسبب العلاقات المعقدة 
بينهم لا يمكن التعبير عنهم تماما بالكلام العادي. إنها بحاجة إلى اللغة الرياضية في الواقع 
أي أنها بحاجة إلى ترجمة في نموذج من المعادلات الجبرية. يعبر عن كل الشروط الذاتية 
والموضوعية. 

اقتصاديون آخرون بعد 17781585 انتقدوا المشكلة المطروحة وتمموا أعماله في نقاط 

نام 4. 

نظرية التوازن الجزڻ: اعناخدم ء«طتلندوة"! la théorie de‏ 

[أنظر إلى مقياس الاقتصاد الجزن 31225211 41560] 

هاته النظرية بالتعارض مع نظرية فالراس تتعلق بالتوازن الجزثي أي أنها اهتمت 
بسوق معينة وليس بالاقتصاد ككل. 

في إطار التوازن الجزئي و في المدى القصير يتحدد سعر كل سلعة أو سعر خدمة أو 
خدمة إنتاجية (عمل- رأس مال - أرض) في سوق» سوق المنافسة الكاملة بالعرض و 
الطلب (العرض الإجمالي و الطلب الإجمالي) مع احترام الفرضية الهامة "مع بقاء الأشياء 
الأخرى على لها 


60 


الاقتصاد التجاري الكلي 
toute choses 682168 par ailleurs «‏ «" 
مثلا: دالة الطلب (...2 ,6 ,0) ۴ =5 
أو: دالة العرض (...1 .1 15 ,) 1 = © 
D :demande, 2 :prix, G :Goûts, R :Revenu ...‏ 
O :Offre,P : Prix,K : Capital,L :Labour, 1 : Terre‏ 
سعر التوازن سعر وحيد 11210116 لأن السلعة الملعروضة أو امطلوبة متجانسة. 
هذا السعر يحقق في نفس الوقت رغبات المنتجين ورغبات المستهلكين. 
في النموذج الحدي للمنافسة الكاملة تحدد كل الأسعار بنفس الطريقة هندسيا أو 
حسابيا. بواسطة المخططات أو المعادلات). العرض الكلي = الطلب الكلي (نحصل على 
الكمية بواسطة المخططات أو المعادلات). العرض الكلي - الطلب الكلي (نحصل على 
الكمية طتبادلة عند التوازن و كذلك سعر التوازن.حسب الحديين على الدولة أن لا 
تتدخل في الميدان الاقتصادي لأن التوازن يتحقق بصفة آلية. 


مقارنة بين المدرسة التقليدية والمدرسة الحدية: 
COMPARAISON ENTRE LECOLE CLASSIQUE‏ 


ET LECOLE NEOCLASSIQUE OU MARGINALISTE 
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أوجه الاختلاف: 


المدرسة التقليدية 


-البحث عن مصدر الثروة وكيفية 
توزيعها. 


-دراسة الطواهر الاقتصادية بمنطق الإنتاج 
وإعادة الإنتاج. 

العمل هو متصضدى القيفنةة ده النظرية 
التي تعتبر موضوعية ناتجة عن تحليل 


-المشكل الأساسي هو مشكل الإنتاج 


وتوزيع وتراكم رأس امال. 


-المجتمع مكون من طبقات اجتماعية. إذ 
حسب المدرسة التقليدية العمال الأجراء 
ملاك الأراضي و الطبقة الرأسمالية في 
وضعية متناقضة حول توزيع الفائض 
الاقتصادي. 


أوجه التشابه: 


-دراسة سلوك الإنسان بين الغايات 
العديدة والغير متناهية و الوسائل النادرة 
ذات الاستخدامات اللختلفة. 


-دراسة الظواهر الاقتصادية منطق التوازن 
واطبادلة. 
-امنفعة والندرة مصدر للقيمة, هاته 
النظرية تعتمد نظرة ذاتية للقيمة. 
-امشكل هو استخلاص المنفعة القصوى 
من اموارد النادرة امتاحة. 
-المجتمع مكون من منتجين ومستهلكين 
ملكون عناصر إنتاج و يتقاضون مقابل 
ذلك مداخيل» حسب المدرسة الحدية 
المجتمع المثالي هو مجتمع بدون طبقات 
اجتماعية ولا صدمات مكون من 
5 كين و نتج 9 ولا توجد طبقات 
ذات مصالح متناقضة. 


محرك النشاط الاقتصادي هو المصلحة الشخصية. فهي تسمح بتحقيق المصلحة 
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الاقتصاد التجاري الكلي 

اقتصادية تخضع للمنافسة وتعمل بالسعر كما هو. الناتج عن لعبة العرض و الطلب في 
سوق المنافسة الحرة و الكاملة - لا تستطيع أي وحدة اقتصادية أن تؤثر على السعر. 
©#عدم تدخل الدولة 2 النشاط الاقتصادي. 
#الحفاظ على جاز السوق وال منافسة. 
© توسع دائرة امبادلة يؤدي أو ينتج عنه منافسة أكبر مما منح قوة أكبر للسوق. 

ملاحظات: 

نقاط التشابه (بين المدرسة التقليدية والحدية) هي نقاط اختلاف بين المدرسة 
التقليدية والماركسية. 

امدرسة الماركسية تقترب في بعض من النقاط من المدرسة التقليدية فيما يخص 
تعريف القيمة بالعمل وأن العمل هو مصدر للقيمة. 


1, غ1مء6‎ néoclassique a des points communs avec 16مع1'8‎ classique 
surtout lorsqu’il s’agit du raisonnement 3 la marge de Ricardo ( loi des 
rendements décroissants dans agriculture) et aussi en ce qui concerne la 


théorie de la valeur utilité-rareté. 
: امدرسة الكينزية‎ 
John Maynard Keynes (1883-1946), son ouvrage principal: « la 


théorie Générale de Emploi, عل‎ PIntérêt et de la Monnaie « qu’il a publié 


en 1936.‏ 
كينز والأزمة الاقتصادية العالمية 1933-1929: 


درس كينز النظام الرأسمالي واستعمل في تحاليله معطيات أو مجمعات 
اقتصادية عامة (200101165مء2 876825 48) كالطلب الكلي - الإنتاج الك - 
الشغل الكلي - الادخار- الاستثمار الكليين و بين أن العلاقة بين المجمعات 
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الاقتصادية و كمية هاته المجمعات مرتبطة بالسلوك و القرارات التي يأخذها الأشخاص 
نشير أن كينز احتفظ بالدور ا محوري للمنفعة الشخصية وكذلك بالدور التوازني 

للسوق و المنافسة و لكن اختلف مع التقليديين و الحديين بالفكرة أن الاقتصاد المعاصر 


لا يصل التوازن بواسطة الشغل (العمالة) الكامل بالعكس هذا التوازن يمكن أن يتحقق 
بالرغم من وجود مستوى عال من البطالة و ميز بين البطالة الإرادية و البطالة الإجبارية. 


chömage 70101118116 et chêmage forcé ou involontaire 
البطالة هي الحالة التي يكون فيها الشخص بدون عمل.‎ 
ما هو تعريف الأزمة الاقتصادية؟ ما هي أعراض الأزمة؟‎ 
le cycle économique الدورة الاقتصادية:‎ 


هي حركة شبه عشرية الاقتصاد الرأسمالي التي تتكرر دوريا والمكونة من 3 أطوار 
كبيرة: " الازدھار- الأزمةء التدهور والانطلاق من جديد". 


tous les indices sont 0051015 مؤشرات الازدهار:‎ 


ارتفاع الأرباح , نقص نسبي في معدل البطالة, استعمال الطاقات الإنتاجية و عمليات 
الاستثمار, ارتفاع الأجور. 
ؤشرات الأزمة : 
انكماش الطاقة الإنتاجية, ارتفاع البطالة, نقص الاستثمار, غلق الوحدات الاقتصادية, 
ارتفاع مستوى التضخم. 
مؤشرات التدهور: 
مواصلة حالة الأزمة في ظروف أسوء, انكماش أكثر للطاقات الإنتاجية. 


الأزمة الاقتصادية 1933-1929 كانت أزمة كبيرة و عابرة لها نتائج سلبية 
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جدا, تدهور كبير في النشاط الاقتصادي, انخفاض في حجم الاستثمارات. كثرة البطالة. 

انكماش كبير للطاقات الإنتاجية للوحدات الاقتصادية. 

كان كينز معاصرا لهذه الظروف وعاش كل التقلبات التي كانت في تلك الفترة و كان 
تفكيره الأساسي هو كيف هكن الخروج من الصعوبات التي كانت تواجهها الرأسمالية و 
خاصة مشكل البطالة و الشغل. 

انتقد (1767-1832) Jean Baptist Say‏ وكتاب traité 0 6601001016 politique‏ 
حول قانون المنافذ (465011©65 065 1015). حسب هذا القانون عندما تنتج السلع و 
تعرض ف السوق» في نفس الوقت هناك إمكانيات لبيعها يقصد "ساي" أن الرأسمالية لا 
تعرف أزمات...إذ يفهم من الأزمة صعوبات أو عدم تسويق السلع كيف هكن التعبير 
اقتصاديا على هذا القانون؟ 

" العرض - الطلب: هذا يعني أن كل الأشياء التي تنتج تستهلك. كل أنواع الاستهلاك 
(استهلاك منتج واستهلاك نهائي)". 


انطلق كينز في تفكيره من وجود حالة توازن وحدد التوازن على مستويين: 


العرض = الطلب بمعنى أن : الإنتاج = التوزيع 


Offre = Demande >< Production = 1 


لاحظ كينز حالة عدم التوازن في النظام الرأسمالي: يمكن أن يكون العرض أكبر 
من الطلب أو العرض أصغر من الطلب. هذا يعني كذلك أن الإنتاج أكبر من 
التوزيع أو الإنتاج أصغر من التوزيع وعلى هذا الأساس اقترح كينز مفهوم جديد 
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في ال مدرسة الكينزية هو مفهوم الطلب الفعلي ©”3اء1]» 06722206 الذي يختلف عن 
الطلب الحقيقى 
Chez Keynes : Cest la demande effective qui détermine Poffre‏ 

الطلب الفعلي له تأثيرات على الإنتاج والشغل و هو يعبر عن مجموع نفقات السلع 
الاستهلاكية و السلع الإنتاجية التي يتنبأ بتلبيتها أصحاب المشاريع و هي تحدد الكميات 
امنتجة المعروضة في السوق و بالتالي عدد مناصب العمل (مناصب الشغل) العناصر التي 
تدخل في الطلب الفعلي هي: "استهلاك العائلات و كذلك استهلاك المؤسسات. الإدارات" 
التي تكون الاستثمار. 

Demande effective = Consommation + Investissement 

حسب كينز إذا أردنا امتصاص البطالة علينا بالضغط بواسطة السياسات الاقتصادية 
على الطلب الفعلي. 

حسب كينز قانون المنافذ الذي يقر على أن كل عرض يخلق طلب خاطئ - بالعكس 
الطلب الفعلي الذي يحدد مستوى الإنتاج الكلي. 

فعلا ا مداخل الموزعة من طرف المؤسسات خلال عملية الإنتاج لا تساوي حتما 
ا مداخل أو الأرباح المحققة. السبب أن الأسر تخصص جزءا من مدا خيلها بشكل ادخار 
سائل أو نقود عوض إنفاقها إنفاقا كاملا في عمليات الاستهلاك. 

"نقص الاستهلاك -> نقص في القدرة الشرائية -> نقص في الطلب -> نقص في 
الإنتاج => بطالة. 

الادخار المكتنز أو الاكتناز 2488101188001 12 يعتبر هروب وتسرب من الحلقة: 

السياسات الاقتصادية الكينزية: 


عندما يكون الطلب الفعلي غير كاف لاستعمال وتشغيل اليد العاملة الموجودة 
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يقترح كينز من السلطات العمومية التدخل لتغيير سلوك الأعوان الاقتصادية و ذلك 
للاقتراب من مستوى الشغل الكامل نامء 2ء1م. حسب كينز يتصرف أصحاب 
امطشاريع ليس بالنسبة لمعطيات أكيدة 1)811065©¢ 0010668 068 و لكن بالنسبة 
لتنبؤات و سلوكات شخصية. 
على الدولة تشجيع الاستهلاك والتحريض على الاستثمار وذلك بواسطة سياسات 
اقتصادية ضريبية و نقدية. يرى كينز أن الاستثمار له تأثير فعال على مستوى الشغل 
ولتحقيق الشغل أو العمالة الكاملة يشجع كينز النفقات العمومية وعودعءم06 1es‏ 
65 0 لأنها تؤدي برفع المداخل وبالتالي 
الإنتاج => النتيجة امتصاص البطالة. 
أسس السياسات التوازنية الظرفية: 
تغيير نسبة الفائدة.الضرائب. - القروض. - مستوى النفقات العمومية... 
هذا التغيير له تأثيرات متتالية وآلية على كل الجهاز الصناعي. 
النتيجة -> تغيير قرارات وتنبؤات الأعوان الاقتصادية. 
المدرسة النيوليبرالية أو مدرسة شيكاغو أو المدرسة النقدية: 
Le Néolibérale ou école de Chicago ou école Monétaire‏ 
ملتوون فريد مان )1912-2006( Milton Friedman‏ 
من بعض مؤلفات ملتون فريد مان: 
Essaie économie positive 1953 « 601001 Litec 1996.‏ » 
Studies in The Quantity of Money « Chicago Press 1956.‏ « 
Prix, la théorie économique « édition Economica 1983.‏ « 
Capitalisme et liberté » 1962, édition Laffont 1971.‏ « 


La monnaie et ses pièges « édition Dunod 1993.‏ « 
حسب فريد مان حرية المبادلة هي القاعدة الأساسية في الاقتصاد. 
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كل ما يقيد حرية المبادلة وحرية الأشخاص يؤدي إلى الفقر. 
-يعارض ملتون فريد مان التدخلات الحكومية المقترحة من طرف كينز. 

حسب فريد مان الأزمة الاقتصادية 1933-1929 ليست أزمة الرأسمالية بل هي 
ناتجة عن التسيير السيئ والتقييم الخاطئ للكتلة النقدية من طرف السلطات البنكية 
الفدرالية الأمريكية. 

توصل إلى هاته النتيجة انطلاقا من بحث قام به حول تاريخ الدورات الاقتصادية 
7 إلى 1960 للاقتصاد الأمريي. 

ارتكز ملتون فيردمان على النظرية الكمية للنقود la théorie quantitative de la‏ 
10006 لجون باتست ساي حسب هذه النظرية يكون البلد أغنى كلما كانت النقود 
اطتداولة فيه قليلة. 

حسب كينز من الضروري زيادة الكتلة النقدية لإنعاش الاقتصاد ولكن هذا الإجراء 
نتج عنه التضخم. 

يقترح فريد مان بزيادة الكتلة النقدية بطريقة منتظمة %5 في السنة. نسبة تتناسب 
و تتماشى مع زيادة الناتج الوطني الخام (%2 أو %3) هذا ما يسمح بالتقرب من نسبة 
تضخم تتأرجح حول %2.هذا الانتظام يسمح للمستثمرين بالتنبؤ على المدى الطويل إذن 
تجنب ا مخاطر لأن الاستثمارات هي عبارة عن مناصب شغل و ثروة. 

رجال السياسة في أمريكا و أوروبا تنبؤا النظام النقدي المقترح من طرف فريد مان 
بهدف تخفيض نسبة التضخم. 

يبقى أن الكثير من الاقتصاديين أتباع و مؤيدي كينز و كذلك رجال السياسة في أوروبا 

- كرائد للمدرسة النقدية يدافع ملتون فردمان على سياسة مراقبة صارمة لزيادة 
الكتلة النقدية و يؤكد أن آليات السوق تكفي لحل أغلب المشاكل الاقتصادية. 
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للفشل".كل الإجراءات لتغيير نسبة الفائدة لا تؤدي إلى الامتصاص الدائم للبطالة. 
السياسات الاقتصادية الكينزية في ميدان النفقات العمومية و القروض و الضرائب 
نتج عنها امتصاص للبطالة و لكن ظهر مشكل آخر هو التضخم. 
بينما اقترح كينز التخفيض في: 
#نسبة الفائدة 
#زيادة القروض 
@زيادة النفقات العمومية 
8 تخفيض الضرائب. 
@اقترح فردمان: 
#التقليص في النفقات العمومية و الإعانات الاجتماعية 
@زيادة الضرائب. 


#زيادة نسبة الفائدة كعلاج للتضخم. 
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الفصل الرابع 
مفهوم الاقتصاد التجارى الكلى 


نشير الفرق بين مفهومي التحليل الاقتصادي الجزئي والتحليل الاقتصادي الكلي , 
حيث يبحث الأول في سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية في ا مجتمع كا مستهلك والمنتج 
أو ا لمنشأة الفردية والآثار المترتبة على ذلك . ويبحث التحليل الكلي في المتغيرات 
الاقتصادية للمجتمع ككل حيث يتعامل مع الاقتصاد القومي في مجموعة . مثل الناتج 
الكلي والدخل القومي والعمالة والمستوى العام للأسعار والعلاقة بين الدخل والاستهلاك 
والادخار والاستثمار والتضخم والبطالة . ويتناول الطلب الكلي ( المتمثل في الإنفاق 
الكلي) والعرض الكلي ( المتمثل في الناتج الكلي من مختلف السلع والخدمات ) . 

يقوم الاقتصاد الكلي على بناء نماذج اقتصادية وذلك باستعمال الرياضيات والإحصاء 
(المعادلات الرياضية,الدوال ءاطنحنیات....) للتعبير على سلوكات إقتصادية...وبوضع 
فرضيات 


(voir les exercices du module de macroéconomie ( 
العلاقة بين الاقتصاد الكلى و الاقتصاد الجزڵى‎ 


الترابط والتداخل قائم بحيث أن الاقتصاد الوطني ككل يتأثر بفعاليات كل من 
وحداته العامله ويؤثر فيها بآن واحد. 


أهمية الاقتصاد الكلى 


تهدف السياسة الاقتصادية الكلية لحل المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الوطني 
ولوضع سياسة اقتصادية معينة من الضروري تحديد أهداف هاته السياسة والسياسات 
الاقتصادية تختلف من بلد لآخر. 

السياسة الاقتصادية العامة هي مجموعة قواعد السلوك التي تحكم عمل السلطات 
العامة في الدولة من أجل السعي إلي تحقيق أهداف معينة ورغم تعدد الأهداف التي 
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تسعى السياسة العامة لتحقيقها إلا أن الأهداف الرئيسية هكن حصرها في 5 أهداف 
هي: 
1 العمالة الكاملة . 
2 استقرار المستوى العام لأسعار 
3 النمو الاقتصادي 
4 التوازن الخارجي 
5- السعي الى توزيع الدخل الكلي بشكل قريب من العدالة 
بعض المفكرين الذين استعملوا التحليل الكلي 
Quesnay‏ 171202015 © 
Baptiste Say‏ 6311[ © 
@David Ricardo‏ 
اهتمتره5 وrd0هءRi‏ و20€5087) بدراسة الظواهر لاقتصاديه الكلية كتداول الدخل 
الوطني في المجتمع الرأسمالي و الإتجاه نحو التوازن الحتمي بين الإنتاج و الاستهلاك و 
قانون ساي يدل ويبرهن على اهتمام امدرسة الكلاسيكية بالكميات الكلية. انتقد كينز 
نظريات المدرسة التقليدية والمدرسة الحدية كما أثبت خطأ التعميم من التوازن الجزثئي 
إلى التوازن الكلي. 
كينز و الأزمة الاقتصادية العالمية 1933_1929: 
John Maynard Keynes (1883-1946), son ouvrage principal: « la‏ 
théorie Générale de 1 11010101, de FIntérêt et de la Monnaie »1936‏ 
درس كينز النظام الرأسمالي و استعمل في تحاليله معطيات أو مجمعات 
اقتصادية عامة (802017101©5 tsهعéاعA)‏ كالطلب الكلي - الإنتاج الكلي 


- الشغل الكلي - الادخار- الاستثمار الكليين و بين أن العلاقة بين المجمعات 
الاقتصادية و كمية هاته المجمعات مرتبطة بالسلوك و القرارات التي يأخذها 


72 


الاقتصاد التجاري الكلي 


الأشخاص ) 75 لكين _- 2 ين - نتجين...) في 1 ل متقا 3 
نشير أن كينز احتفظ بالدور المحوري للمنفعة الشخصية و كذلك بالدور التوازني 


يفل العولاق يواسطة الشغل (الحمالة) الكامل ان هذا التوازت يكن أن رشق 
بالرغم فيل ` توى عال من البطالة و ميز بين البطالة الإرادية و البطالة الإجبارية. 


كان كينز معاصرا لهذه الظروف و عاش كل التقلبات التي كانت في تلك الفترة و كان 
تفكيره الأساسي هو كيف هكن الخروج من الصعوبات التي كانت تواجهها الرأسمالية و 
خاصة فشكل البظالة و الشغل. 

انتقد (1767-1832) Jean Baptiste Say‏ و كتاب traité économie politique‏ 
حول قانون اطنافذ des débouchés)‏ 1015). حسب هذا القانون عندما تنتج السلع و 
تعرض في السوق» في نفس الوقت هناك إمكانيات لبيعها يقصد "ساي" أن الرأسمالية لا 
تعرف أزمات...إذ يفهم من الأزمة صعوبات أو عدم تسويق السلع كيف هكن التعبير 
اقتصاديا على هذا القانون؟ 

" العرض = الطلب: هذا يعني أن كل الأشياء التي تنتج تستهلك. كل أنواع الاستهلاك 
(استهلاك منتج و استهلاك نهاني)". 


انطلق كينز في تفكيره من وجود حالة توازن و حدد التوازن على مستويين: 


العرض = الطلب بمعنى أن الإنتاج = التوزيع 


Offre = Demande >< Production = 1 


لاحظ كينز حالة عدم التوازن في النظام الرأسمالي: يمكن أن يكون العرض 
أكبر من الطلب أو العرض أصغر من الطلب. هذا يعني كذلك أن الإنتاج أكبر 
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من التوزيع أو الإنتاج أصغر من التوزيع و على هذا الأساس اقترح كينز مفهوم جديد في 
المدرسة الكينزية هو مفهوم الطلب الفعال 0©6007©6© 0623206 الذي يختلف عن 
الطلب الحقيقي 
Chez Keynes : Cest la demande effective qui détermine 1 0©‏ 
الطلب الفعال له تأثيرات على الإنتاج و الشغل و هو يعبر عن مجموع نفقات السلع 
الاستهلاكية و السلع الإنتاجية التي يتنبأ بتلبيتها أصحاب المشاريع و هي تحدد الكميات 
امنتجة المعروضة في السوق و بالتالي عدد مناصب العمل (مناصب الشغل) العناصر التي 
تدخل في الطلب الفعلي هي: "استهلاك العائلات و كذلك استهلاك المؤسسات. الإدارات" 
التي تكون الا ستثمار. 
Demande effective = Consommation+Investissement‏ 
حسب كينز إذا أردنا امتصاص البطالة علينا بالضغط بواسطة السياسات الاقتصادية 
على الطلب الفعلي. 
حسب كينز قانون المنافذ الذي يقر على أن كل عرض يخلق طلب خاطئ - بالعكس 
الطلب الفعلي الذي يحدد مستوى الإنتاج الكلي. 
فعلا ا مداخل الموزعة من طرف المؤسسات خلال عملية الإنتاج لا تساوي حتما 
ا مداخل أو الأرباح المحققة. السبب أن الأسر تخصص جزءا من مدا خيلها بشكل ادخار 
سائل أو نقود عوض إنفاقها إنفاقا كاملا في عمليات الاستهلاك. 


"نقص الاستهلاك -> نقص ف القدرة الشرائية ¬> نقص في الطلب => نقص في 


الادخار ال مكتنز أو الاكتناز 1653111152610 12 يعتبر هروب و تسرب من الحلقة: 


[ إنتاج + وهل => طلب =+ إنتاج ]. 
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السياسات الاقتصادية الكينزية: 

عندما يكون الطلب الفعال غير كاف لاستعمال و تشغيل اليد العاملة ا موجودة يقترح 
كينز من السلطات العمومية التدخل لتغيير سلوك الأعوان الاقتصادية و ذلك للاقتراب 
من مستوى الشغل الكامل 101م2»© 01610 حسب كينز يتصرف أصحاب المشاريع ليس 
بالنسبة لمعطيات أكيدة 6611810698 30110668 068 و لكن بالنسبة لتنبؤات و سلوكيات 

على الدولة تشجيع الاستهلاك و التحريض على الاستثمار و ذلك بواسطة سياسات 
العا ا ج ون قبل اذ ‰0 نان فال 8 ?$ 
لتحقيق الشغل أو العمالة الكاملة يشجع كينز النفقات العمومية 5عومءم44 168 
iguesاpub‏ لأنها تؤدي برفع المداخل و بالتالي 

الإنتاج => النتيجة امتصاص البطالة. 

أسس السياسات التوازنية الظرفية 

تغيير نسبة الفائدة.الضرائب» - القروضء - مستوى النفقات العمومية... 

هذا التغيير له تأثيرات متتالية و آلية على كل الجهاز الصناعي. 

النتيجة -> تغيير قرارات و تنبؤات الأعوان الاقتصادية. 


| الطَدب القحال الاجماتى ‌ 


De de Effectivp Globale 
مع ىن تاف د‎ 
للد خل‎ 


Taux 471222‏ 
Revenu‏ 
التلطتب على اللموارد. الإتتااجية اللطتب “ على فلمو فود 
¬ 5 - 
biens‏ ااج Demande‏ 
de consommation‏ 


Demande des biens de 
production 


الفعالية ميل 


الحدية لرأس الال الاستهلاك 
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Efficacité marginal du capital( MEC) 


مستوى الإنتاج 


Niveau de la production 


مستوى الشغل 


Niveau de 1 61000101 
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الفصل الخامس 
التحليل الاقتصادي التجاري الكلى 


التحليل الاقتصادي الجزئي والتحليل الاقتصادي الكاي : 

علم الاقتصاد 8602012105 هو "العلم الاجتماعي الذي يهتم بكيفية استخدام 
ا مجتمع مموارده المحدودة لإشباع حاجاته الغير محدودة". وينقسم التحليل الاقتصادي إلى 
فرعان رئيسيان هما : التحليل الاقتصادي الجزني الذي قمنا بدراسته في مادة مبادئ 
الاقتصاد الجزئي(101). والتحليل الاقتصادي الكلي الذي سيكون محل دراستنا في هذه 
امادة. الاقتصاد الجزيي 21160-60102315 يتعامل مع الوحدات الفردية في الاقتصاد. 
وهي عادة الفرد أو الأسرة 110565014 و المنشأة 1:83 حيث يركز على سلوك 
ا مستهلك و بالكيفية التي توزع بها الأسرة دخلها بالإنفاق على مختلف السلع و 
الخدمات. كما يهتم الاقتصاد الجزي بتحديد مستوى الإنتاج الذي يمكن المنشأة من 
تعظيم أرباحها. وعلى النقيض من ذلك نجد الاقتصاد الكلي يتناول دراسة المواضيع 
الاقتصادية ذات الحجم الكبير فيتعامل مع الاقتصاد القومي في مجموعه متجاهلاً 
الوحدات الفردية» وكثير من المشاكل التي تواجهها. وبالتركيز على الاقتصاد القومي في 
مجمله. فإن الاقتصاد الكلي يهتم بالناتج الكلي للاقتصاد و المستوى العام للأسعار وليس 
بالناتج ومستوى الأسعار في كل منشأة على حدة. 


وهناك فرق أيضاً بين الاقتصاد الجزي والكلي من حيث اطمنهجية. فالاقتصاد 
الجزي يفترض بشكل عام أن الناتج الكلي والمستوى العام للأسعار محددان ومن ثم 
فهو يحاول شرح كيفية تحديد الناتج والأسعار للسلع كل على حدة. هذا ويفترض 
التحليل الكلي استقرار توزيع الناتج والأسعار النسبية› ويعامل الناتج الكلي والمستوى 
العام للأسعار كمتغيرين محاولاً شرح كيفية تحديدهما. وقد يصعب عملياً إدراك 
هذا الاختلاف بينهما حيث أن التغير في المتغيرات الجزتية قد يؤثر بقوة على 
المتغيرات الكلية والعكس بالعكس. فارتفاع سعر سلعة كالنفط مثلاً يؤثر بدون شك 
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على النشاط الاقتصادي العالمي أو على الأقل النشاط الاقتصادي لدولة معينة» وعليه فإن 
المشكلة الجزثية تؤثر على الاقتصاد الكلي. 

أهمية النظرية الاقتصادية الكلية: 


م يحتل التحليل الكلي مكانته الحالية في النظرية الاقتصادية إلا منذ زمن قريب وف 
منتصف هذا القرن بفضل الاقتصادي البريطاني "جون مينرد كينز" 2©5(عك1/1.1.[ -1883) 
(1946. لكن هذا لا يعني عدم وجود التفكير الكلي في المشكلات الاقتصادية قبل ذلك. 
اهتم التجاريون في القرن السابع عشر بتحقيق مصلحة الدولة وليس مصلحة الفرد أو 
الطبقات كل على حدة في داخل الدولة كما نادوا بالتدخل الاقتصادي للدولة وعدم 
ثقتهم في قدرة النشاط الاقتصادي الفردي على تحقيق مصلحة الدولة بمفرده. وفي عام 
8م جاء "فرانسوا كيناي" مؤسس أول مدرسة اقتصادية (مدرسة الطبيعيين) وصاحب 
أول مؤلف اقتصادي يتناول دراسة الظواهر الاقتصادية الكلية في ا مجتمع (الجدول 
الاقتصادي Economic Table‏ ) مؤكداً للعلاقات التبادلية بين القطاعات كوحدة مترابطة 
الأجزاء. قدم بعد ذلك الاقتصادي الفرنسي "جان باتست ساي" أفكاراً متعلقة بالتحليل 
الكلي. والتي عرفت بقانون ساي 10¥ 53775 (النظرية التقليدية). 

أما عن "كارل ماركس" مؤسس الاشتراكية العلمية فكان صاحب أول محاولة لتناول 
مشكلات النظام الاقتصادي ككلء ولرسم صورة متكاملة عن الحياة الاقتصادية والعلاقات 
الكلية التي تشتمل عليها هذه الحياة (النظرية الاشتراكية العلمية). كانت نقطة الأساس 
والتحول نحو التحليل الاقتصادي الكلي المعروف لدينا في الوقت الحاضر هي عند نشر 
"كينز" ممؤلفه (النظرية العامة في التوظف والفائدة والنقود). 

ويعتبر موضوع الاقتصاد الكلي مهماً وممتعاً في نفس الوقت. إذ تخصص الصحف 
اليومية والمجلات والدوريات صفحات منها لطرح ومناقشة موضوعات الاقتصاد الكلي 
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كتلك المتعلقة بالرفاهية الاقتصادية ومستوى الدخل والتوظف والبطالة وغيرها وكذلك 
تعمل برامج الإذاعة والتلفاز. والسبب في ذلك أهمية موضوع الاقتصاد الكلي الذي 
يتناول مسائل تهم جميع أفراد المجتمع. وعلى ضوء الدراسات الاقتصادية تتحدد قدرة 
الأفراد على الاستهلاك و مدى استطاعتهم على تحسين أوضاعهم امعيشية. كما يتعرفون 
على تأثير ارتفاع مستوى الناتج القومي على الوضع الاقتصادي والأسعار والأجورء وأمور 
أخرى كثيرة. 

و بالتركيز على الاقتصاد القومي في مجموعه» فإنه يمكننا تلخيص الموضوعات التي 
يهتم بها الاقتصاد الكلي (محل دراستنا) في النقاط التالية:- 

1- دراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية الكلية كالناتج الكلي في الدولة. الدخل 
القومي والعمالةء المستوى العام للأسعار والمستوى العام للأجور. 

2- يتناول الطلب الكلي ف المجتمع والمتمثل في الإنفاق الكلي. ويتناول العرض الكلي 
والمتمثل في الناتج الكلي من السلع والخدمات. وبالتالي كيفية تحديد الدخل التوازني. 

3- تحليل ودراسة المشكلات المتعلقة بالتضخم والبطالة ومحاولة تقديم الحلول 
الخاصة بهاء كما يدرس المشاكل المتعلقة بالنمو الاقتصادي وميزان المدفوعات. 

4- دراسة دور الدولة في النشاط الاقتصادي عن طريق السياسات النقدية والمالية 
والمتعلقة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي. 

بعض المفاهيم الاقتصادية 

النظرية الاقتصادية و السياسة الاقتصادية:- 

النظرية الاقتصادية 1106017 01010016>© هي مجموعة النظريات الخاصة 
بشرح سلوك الظواهر الاقتصادية المختلفة. وتعرف بأنها "هي التي تضع القواعد 
من الظروف". فهناك الكثير من الظواهر الاقتصادية التي هكن أن نشاهدها والتي 
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تجعلنا نتساءل عنها وعن العلاقة التي نجدها بين شيئين أو أكثر فيها. وترتبط تلك 
الظواهر مع بعضها بعلاقات متشابكة ينبغي اكتشافها والتعرف على حركتها وكيفية 
التأثير فيهاء ويكون ذلك من خلال النظرية. والنظرية الاقتصادية تتكون كاي نظرية 
علمية من:- 

أولاً- مجموعة من التعاريف 10600100105 التي توضح ال مقصود من التعبيرات 
والمفاهيم المختلفة ا مستخدمة. 

ثانياً- مجموعة من الفروض الشرطية 4551125610125 والتي تحدد الظروف التي لابد 
من توافرها حتى تنطبق النظرية. 

ثالثاً- واحد أو أكثر من الفروض الاحتمالية 01565©5م117 عن كيفية سلوك بعض 
الظواهر. ولكي تكتمل النظرية فلابد من اختبار هذه الفروض طعرفة فيما إذا كان هناك 
من المشاهدات ما يؤيد الفروض لكي يتم قبول النظريةء و إن لم يكن ترفض النظرية. 

أما السياسة الاقتصادية فهي 50117 عنددههمء8 "اتخاذ قرارات معينة في ظل 
ظروف معينة". ولو أنه من ال مستحسن أن تتبع سياستنا الاقتصادية النظرية الاقتصادية 
إلا أنه كثيراً ما تعدل السياسة الاقتصادية بواسطة السياسات الاجتماعية أو الحربية أو 
الطروف و الأحداث السياسية. فقد ترى النظرية الاقتصادية وجوب الأخذ بمبدأ الحرية 
التجارية و إلغاء القيود على امبادلات الدولية» و لكن نظراً لضغوط سياسية معينة تتبع 
الحكومة سياسة اقتصادية من شأنها زيادة القيود ال مفروضة على التجارة الخارجية. 

ما هي أهداف السياسة الاقتصادية؟ 

يذكر الاقتصاديون غالباً أن هناك أربعة أهداف أساسية للسياسة الاقتصادية. تتمثل 


2 التالي:- 


80 


الاقتصاد التجاري الكلي 

1- العمالة الكاملة. 2- استقرار الأسعار. 

3- النمو الاقتصادي. 4- التوازن الخارجي. 

الطلب الكلي و العرض الكلي:- 

الطلب الكلي 1062220 58876826 هو "إجمالي الإنفاق المخطط لكافة المشترين في 
اقتصاد معين". أما العرض الكلي :(1م5112 5881765266 فهو "مجموعة السلع والخدمات 
التي ينتجها المجتمع خلال فترة زمنية معينة". ويتحقق التوازن 1401110110101 في 
الاقتصاد بتساوي الطلب الكلي مع العرض الكلي. فإذا ما حدث وزاد الطلب عن العرض 
عند مستوى التوظف الكامل أدى ذلك إلى حدوث تضخم 188080058 أما إذا حدث 
قصور في الطلب عن عرض التوظف الكامل فسيؤدي ذلك إلى ظهور ما يعرف بالركود 
.Depression‏ 

وإذا كنا نقول بان التوازن يعني تعادل القوى المتضادة في فترة زمنية معينة. فإن عدم 
تساوي الطلب الكلي مع العرض الكلي أو بعبارة أخرى حدوث عدم تعادل للقوى 
المتضادة يعرف بالاختلال. 

التدفق والرصيد:- 

من المفاهيم التي قد يكتنفها بعض الغموض عند التفرقة بينها. فالتدفق (التيار) 
7107 عبارة عن " التغير خلال فترة زمنية معينة'» فهو كمية لا مكن قياسها إلا خلال 
فترة زمنية معينة, أي أنه متغير ذو بعد زمنى. أما الرصيد عاء560 هو "كمية ثابتة في 

فلو قلنا بأن إنتاجنا من القمح هذا العام هو 3 آلاف طنء فهذا يعني أن ناتجنا من 
القمح عبارة عن تدفق. ولكن عندما نقول بأن مخزوننا من القمح في نهاية العام الماضي 
كان 3 آلاف طن. فهذا رصيد. وعلى ذلك فإن الدخلء الإنفاق. الاستهلاك وغير ذلك هي 
متغيرات تنتمي إلى فئة التدفقات أو التيارات» أما الثروة ورأس ال مال ومستوى التوظف 


فهى عبارة عن أرصدة يمكن تحديدها في لحظة معينة. 
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الدخل والثروة: 

الدخل 120126 هو "تدفق نقدي يخلق قوة شرائية لدى الفرد". أما الثروة 176210 
فهي "رصيد الفرد في لحظة معينة". والعلاقة بينهما واضحة. حيث تعمل الثروة على 


تدفق الدخلء كما أن تراكم الدخول بعد خصم الاستهلاك يؤدي لتكوين وزيادة الثروة. 
امحقق والمتوقع والرصيد: 


المتحقق 056م-:1 سواء من الاستهلاك أو الادخار أو غيره هو ما تم تحقيقه فعلاً في 
الاقتصاد القومي "لذا يطلق عليه أحياناً "الفعلي". والمتوقع 6¢601م¥×1 هو "ما يتوقع 
تحقيقه لاحقا› أما المخطط 5190760 فهو "ما ينوي أو يزمع تحقيقه". فالاستثمار 
المخطط مغاً عبارة عن قيمة الاستثمارات التي يرغب رجال الأعمال في تقدههاء أما 
الاستثمار ا متحقق فيتمثل في قيمة الاستثمارات الفعلية التي يقدمها رجال الأعمال 


وتكون الاستثمارات المتوقعة هي ما يتوقع أن يقدمة رجال الأعمال مستقبلاً . 
النماذج الاقتصادية: 


يستخدم الاقتصاد الرياضي الأساليب الرياضية المختلفة لتحليل النظريات 
الاقتصادية. وعليه لا يعد فرعاً مستقلاً من فروع علم الاقتصاد. إنما هو مدخلاً 
للتحليل الاقتصادي يتمكن الاقتصادي من خلاله استخدام الأدوات الرياضية في 
صياغة المشاكل الاقتصادية في شكل معادلات جبرية أو متباينات أو رسوم هندسية 
وتحليلهاء ومن ثم توفير الحلول لتلك المشاكل عن طريق استخدام الأفكار الرياضية. 
وقد بدأ التطور الأكثر وضوحاً في الاقتصاد الرياضي منذ 1930م. أو بالأصح مع 


التطورات لتي حدثت في الحاسبات الإلكترونية إبان الحرب العالمية الثانية 
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وما صاحبها من استخدام أوسع للتقنيات الرياضية وتطورات تالية في الاقتصاد الرياضي 
متفرعة إلى المذهب التجريبي 1061110061680010 (الاقتصاد القياسي «(Econometrics‏ 
وبناء النماذج الرياضية في جميع فروع التحليل الاقتصادي. 
النموذج الاقتصادي 11001 ع21:ه20مء8 هو "مجموعة من العلاقات الاقتصادية التي 
توضع عادة بصيغ رياضية ( معادلة أو مجموعة من المعادلات) تشرح سلوكية أو 
ميكانيكية هذه العلاقات التي تبين عمل اقتصاد أو قطاع معين". إن النموذج الاقتصادي 
ما هو إلا صورة مبسطة توضح طبيعة النشاط الاقتصادي لوحدة معينة أو قطاع معين, 
صناعة. أو دولة معينة خلال فترة زمنية معينة. على شكل رموز وقيم عددية. هذا 
ويعرف النموذج الاقتصادي أيضاً بأنه عبارة عن " تمثيل أو تصوير مبسط لنسق اقتصادي 
معين أو مشكلة اقتصادية معينة في قالب رياضي يشمل عدداً من العلاقات الدالية التي 


تمثل أو تصور سلوك النسق أو طبيعة المشكلة والترابط بين أجزائها". 


هناك أنواع عديدة من النماذج تختلف باختلاف طبيعة التقسيم» فهناك النماذج 
الوصفية والنماذج المعيارية» أو النماذج الساكنة والنماذج المقارنةء أو النماذج الكلية والنماذج 
الجزئية أو النماذج المغلقة والنماذج المفتوحة وغير ذلك. كما وتختلف النماذج الاقتصادية 
وفقاً لطبيعة بناء وتوصيف النموذج إلى نماذج رياضية sاءلM0‏ 219672261621 ونماذج 
قياسية 210015 .Econ omeri‏ والنموذج الاقتصادي هو عبارة عن إطار نظري لا يشترط أن 
يكون نموذجاً رياضياًء ولكن إذا حدث وكان كذلك فإنه عندها يعطى ترجمة للعلاقات النظرية 
بين عدد من المتغيرات في صورة معادلات أو متباينات. أي سوف يتكون النموذج من معادلات 
تصف هيكل النموذج وتربط المتغيرات بعضها ببعض. ويتمثل بناء النموذج 110061 


B8‏ أو ما يعرف بتوصيف النموذج في كيفية التعبير عن النظرية الاقتصادية 
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أو صياغة العلاقات الاقتصادية محل الدراسة بأسلوب رياضيء أي في صورة معادلة أو 


مجموعة من ال معادلات أو المتباينات. 
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الفصل السادس 
مباديء الاقتصاد الكلي 


اولا : الهدف من اطمادة : تعتبر الجزء الثاني من مباديء الاقتصاد بحيث يدرس 
الاقتصاد الكلي والذي يعتبر فرع من النظرية الاقتصادية يهتم بدراسة العلاقات بين 
المتغيرات الاقتصادية الكلية وتحليلها كمستوى الناتج الكلي ومستوى التوظف وال مستوى 
العام للاسعار والتضخم والكساد وكذلك التعرف على السياسات الاقتصادية وامالية 
والنقدية . 

ثانيا : مفردات المادة : 

مقدمة في التحليل الاقتصادي الكلي 

نشير إلى الفرق بين مفهومي التحليل الاقتصادي الجزن والتحليل الاقتصادي الكلي , 
حيث يبحث الأول في سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية في ا مجتمع كا مستهلك الفرد 
والمنتج أو المنشأة الفردية والآثار المترتبة على ذلك . ويبحث التحليل الكلي في المتغيرات 
الاقتصادية للمجتمع ككل حيث يتعامل مع الاقتصاد القومي في مجموعة . مثل الناتج 
الكلي والدخل القومي والعمالة والمستوى العام للأسعار والعلاقة بين الدخل والاستهلاك 
والادخار والاستثمار والتضخم والبطالة . ويتناول الطلب الكلي ( امتمثل 2 الإنفاق 
الكلي) والعرض الكلي ( المتمثل ف الناتج الكلي من مختلف السلع والخدمات ) . 

النظرية الاقتصادية : 

تعريفها : مجموعة القواعد وامطبادئ الاقتصادية التي تكون متابة المرشد في اتخاذ 
القرارات وذلك في ظل مجموعة من الظروف › وتتكون من : 

مجموعة من التعريفات توضح ما هو المقصود من التعبيرات ا مختلفة ا مستخدمة. 


مجموعة من الفروض الشرطية و التي تحدد الظروف التي لابد وأن تتوافر حتى 
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واحد أو أكثر من الفروض الاحتمالية عن كيفية سلوك بعض الظواهر . 

وحتى تكتمل النظرية فلابد من اختبار هذه الفروض الاحتمالية طمعرفة فيما إذا كان 
هناك من المشاهدات ما يؤيد هذه الفروض لكي تقبل النظرية , وإن م يكن ترفض 

الطلب الكلي والعرض الكلي : 

الطلب الكلي : إجمالي الإنفاق المخطط لكافة المشترين في اقتصاد معين . 

العرض الكلي : مجموعة السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع في فترة زمنية معينة 
. ويتحقق التوازن بتساوي الطلب الكلي مع العرض الكلي فإذا زاد الطلب الكلي عن 
العرض الكلي عند مستوى التوظف الكامل فسيؤدي ذلك إلى ظهور التضخم وإذا حدث 
العكس فسوف يظهر ما يعرف بالركود . 

التدفق والرصيد : 

التدفق هو تغير خلال فترة زمنية معينة أما الرصيد فهو كمية ثابتة في لحظة معينة . 
فمستوى التوظف ورأس امال والنقود والثروة تعتبر أرصدة حيث هكن تحديدها في 


لحظة معينة من الزمن . أما الدخل , الاستهلاك , الاستثمار , الإنفاق الحكومي كلها 
تيارات أو تدفقات . 
الدخل والثروة: 
الدخل هو تدفق نقدي يخلق قوة شرائية لدى الفرد. 
الثزوة هي رصيد الفرد في لحظة معينة. 


والعلاقة بينهما هي أن الثروة تعمل على تدفق الدخل. كما أن تراكم الدخول بعد 
خصم الاستهلاك يؤدي إلى زيادة الثروة. 
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حسابات الدخل القومى 
ماهية الدخل والناتج القومي: 
يعد الناتج القومي الإجمالي من أكثر المقايبس شيوعاً واستخداما لقياس الأداء 
الاقتصادي. ومقدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج مختلف السلع والخدمات. فأي اقتصاد 
في العام إنما يقوم بإنتاج العديد من السلع والخدمات. وبإعطاء قيمة نقدية للسلع و 
الخدمات المنتجة من قبل اقتصاد معين خلال فترة زمنية معينة. فان مجموع تلك القيم 
هو ما يعبر عنه بالناتج القومي . ولكي نتوصل إلى مفهوم الدخل و الناتج القومي ينبغي 
لنا أن نستعرض أولا " ما يعرف بنموذج حلقة التدفق الدائري للدخل " والذي 
يوضح العلاقات المتشابكة بين القطاعات الاقتصادية (العائلي أو المستهلكين والإنتاجي أو 


ويرتكز النموذج على اعتبار إن كل ريال ينفق من قبل شخص معين يمثل في الوقت 
نفسه دخلا لشخص أخر. ولتوضيح ذلك نفترض ابتداء إننا نواجه اقتصاد بسيط مغلق لا 
يتعامل مع العام الخارجي ولا دور للحكومة فيه مكون فقط من قطاعين العائلي 
والمنتجين مع افتراض أن الدخل الذي يحصل علية القطاع العائلي ينفق بأكمله على 
السلع الاستهلاكية والخدمات. 

ويتلخص هذا النموذج في التدفقات التالية: 

يقدم القطاع العائلي خدمات عناصر الإنتاج من عمل وارض ورأس مال وتنظيم 
للقطاع الإنتاجي . 

يحصل القطاع العائلي في مقابل خدماته من القطاع الإنتاجي على عوائد ودخول 
خدمات عناصر الإنتاج وال ممثلة في الأجور والمرتبات لعنصر العمل والريع لعنصر الأرض 
والفائدة لرأس ال مال والربح للتنظيم. ومجموع هذه الدخول نطلق عليها الدخل 
القومي. 

يستخدم القطاع الإنتاجي عناصر الإنتاج المقدمة من القطاع العائلي في إنتاج سلع 
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نهائية وخدمات يقدمها للقطاع العائلي . 

يقوم القطاع العائلي بشراء السلع النهائية والخدمات من القطاع الإنتاجي مقابل دفع 
قيمة هذه المنتجات . ويطلق على قيمة إجمالي السلع والخدمات المنتجة تعبير الناتج 
القومي . 

والشكل الموضح لاحقا هو ملخص للتدفقات الدائرية السابقة , ومنه يتضح أن الناتج 
القومي يولد دخلا و الدخل يتم إنفاقه على الناتج القومي وهكذا . 


هات القومي مت 
اقح القمائية و اقحدمات 


سە ى 


يوق تقو 


کسر در 


ادحل القومي حول عتاصر الإتكاج) 
نموذج التدفق الدائري للدخل (في حالة اقتصاد ذي قطاعين) 
¬¬ خدمات حتاصر الإتكاج ( أرض :عمل عر ساق تحدم ) 


1 


القطاح العطاتئلي للقط اح الإتك آجي 


ق 


±- مجمو ج كيم الع النيائية والخدمات = قناتج القومي 


+- عواك ودخول عناصر الاتكاج ( إدجارءلُجور خوك عأرياح ) = افحل القومي | 


#- اسح النياطّة وخدماات 


ملاحظة : التدفقات 1 . 2 : تتم في سوق الوارد » أما التدفقات 3 . 4 : تتم في سوق 
المنتجات . 

هذا هو الحال في حالة وجود قطاعين فقط لكن الواقعية تقضي بكون القطاع 
العائلي لا ينفق دخلة بأكمله على استهلاك ما ينتج من السلع والخدمات إنما أيضا 
على الادخار وهو عبارة عن الجزء المقتطع من الدخل والمخصص للإنفاق المستقباي 
أو الموجه للاستثمار . إضافة إلى ما يقتطع من الدخل في صورة ضرائب تفرضها 
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الحكومة لتمويل إنفاقها . 

والشكل اللاحق يوضح التدفقات الدائرية للدخل في حالة القطاعات الأربعة:- 

ينفق القطاع العائلي جزء من دخله الذي يحصل علية على استهلاك السلع و 
الخدمات المنتجة , هذا الجزء يذهب مباشرة إلى قطاع المنتجين . 

يدخر القطاع العائلي جزء من دخله ويوجهه إلى السوق امالي كالبنوك و التي من 
وظيفتها إمداد المستثمرين بالقروض التي يستخدمونها في شراء سلع استثمارية من 
القطاع الإنتاجي . 

يدفع القطاع العائلي صافي الضرائب للقطاع الحكومي والذي يستخدمها بدوره في 
تمويل إنفاقه على ما يشتريه من سلع نهائية وخدمات من قطاع المنتجين . هذا علماً بان 
صافي الضرائب هو عبارة عن إجمالي الضرائب التي يدفعها القطاع العائلي مطروحاً منها 
ما يتسلمه هذا القطاع من مدفوعات الضمان الاجتماعي . 

يقوم القطاع العائلي بدفع قيمة وارداته من السلع و الخدمات الغير متوفرة محلياً 
للعالم الخارجي , ومقابل ذلك نجد المنتجين يحصلون على قيمة السلع والخدمات المنتجة 
محلياً من قطاع العام الخارجي . 


التدفق الدائري للدخل في اقتصاد مكون من أربعة قطاعات: 


-٤‏ الوآردات قطاح العالم الخارجي الصادرات 


لقطاع العااكي -١‏ فار ادتملاكي خلص £„ القطاح الإنتاجي 


الدخل القومي ( أجور ءقواك برع »رياح ) 
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3 


تعريفات : 

الناتج القومي : "هوا لقيمة السوقية لجميع السلع النهائية و الخدمات التي ينتجها 
ا مجتمع خلال فترة زمنية معينة هي في الغالب سنة " . 

الدخل القومي : "مجموع دخول عناصر الإنتاج التي ساهمت في العملية الإنتاجية 
خلال فترة زمنية معينة " . 

علما بأن : الدخل القومي هو نفسه الناتج القومي معبراً عنه بوحدات نقدية فالراتب 

الإنفاق الكلي : " هو الطلب الكلي في ال مجتمع و المتمثل في إنفاق القطاعات الأربعة . 

طرق قياس الناتج القومي 

هكن قياسه بثلاث طرق وهي : طريقة الناتج وطريقة الإنفاق وطريقة الدخل . 

أولا- طريقة الناتج : 

تقوم هذه الطريقة على أساس جمع القيم السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية 
المنتجة خلال العام . وتفادياً للازدواج الحساي و التكرار فان الأرقام تتضمن فقط السلع 
النهائية دون الأولية أو الوسيطة على أن يكون ذلك على أساس القيم ( ك × ث ) لا 
الكميات . 

ونشير هنا إلى أن هناك فرق بين الناتج المحلي و الناتج القومي فالأول أساسه جغرافي 
أما الأخر فأساسه الجنسية . 

كما تجب الإشارة إلى أن هناك عمليات غير سوقية و هي العمليات التي تتضمن سلع 
وخدمات لا ترد إلى الأسواق ولا تتم مبادلتها بالنقود فحساب السلع السوقية سهل على 
عكس الغير سوقية وسوف نرى لاحقاً هل يتم إضافتها إلى الناتج القومي الإجمالي أم لا . 


90 


الاقتصاد التجاري الكلي 


# أسلوب الممنتج النهائي : 
أسلوب القيمة المضافة : 
ثانيا : طريقة الإنفاق : 
تقوم هذه الطريقة بجمع كافة أنواع الإنفاق ( للقطاعات الاقتصادية الأربعة) اللازم 
للحصول على السلع والخدمات النهائية أو تامة الصنع . أي أن الإنفاق الكلي الفعاي = 
الناتج القومي الإجمالي = الإنفاق الاستهلاي + الأنفاق الاستثماري + الأنفاق الحكومي+ 
إنفاق العام الخارجي ( ص - و ) . 
1- الإنفاق الاستهلاي : 
ويشمل إنفاق القطاع العائلي على : 


#السلع ا معمرة كسيارة أو أثاث أو ثلاجة . 
#السلع الغير معمرة مثل المواد غذائية . 
@الخدمات الطبية وخدمات ا مهندس والمحامي وعامل الصيانة . 
ونشير إلى استبعاد الخدمات الشخصية المجانية التي يقدمها الأفراد لأنفسهم ولأسرهم 
دون مقابل كخدمات ربات البيوت أو إصلاح الرجل لسيارته بنفسه وذلك لصعوبة 
2- الإنفاق الاستثماري : 
هو الإنفاق الذي يتم بواسطة رجال ومنشآت الأعمال ويؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية 
للاقتصاد الوطني ويتضمن : 
@الشراء النهائي للعدد والآلات والأدوات . 
#جميع الإنشاءات كاطْباني السكنية والمصانع واطراكز التجارية . ونتساءل هنا اذا 
يعتبر إنشاء المباني السكنية استثمارا وليس استهلاكا ؟ لأن المباني السكنية عبارة عن سلح 
#التغير في المخزون والذي يقصد به التغير في المخزون السلعي من مواد أولية 
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ووسيطة وسلع نهائية . فالإضافة إلى المخزون جزء من الناتج القومي لابد من إضافته في 
حين أن السحب من ال مخزون جزء لابد وان يطرح . 

ونشير هنا إلى أن الإنفاق الاستثماري لا يشمل تحويل الأصول الورقية مثل الأسهم 
والسندات ( لأنة مجرد تحويل لأصل موجود ) أو الأصول ال ملموسة ايلستعملة . وكذلك 
الحال بالنسبة لإعادة بيع أي أصل مستعمل حيث أن الاستثمار هو تشييد وتصنيع أصل 
رأسمالي جديد يدر عائداً . والإنفاق الاستثماري يقصد به الاستثمار الإجمالي وليس الصافي 

الاستثمار الإجمالي = الاستثمار الصاف + الاستثمار الإحلالي ( إهلاك رأس المال) حيث 
أن الاستثمار الاحلالي هو قيمة رأس ا مال الهالك والذي حل محله سلع استثمارية 
جديدة. 

3- الإنفاق الحكومي : 

يشتمل على مشتريات الحكومة من سلع مختلفة و خدمات وهي في ذلك تشبه 
يشمل الحكومية امجانية كالأمن والدفاع المدني وتحسب حسب تكلفتها لان اغلبها ليس 
له مثيل في السوق . 

ولكننا نشير هنا إلى مدفوعات التحويلات وهي التي تنفقها الحكومة دون الحصول 
على مقابل لها فهي مدفوعات لا تعكس أي إنتاج جاري مثل تعويضات الضمان 
الاجتماعي وتعويضات البطالة ومعونات الشيخوخة والحرب ومکافات الطلاب فهي لا 
تدخل ضمن الإنفاق الحكومي لكونها نفقات لا تعكس أي إنتاج جاري . 


4- إنفاق قطاع العالم الخارجي ( صافي الصادرات ) : 


الواردات جزء يجب أن يطرح من الناتج القومي لكونه إنفاق لا يقابله إنتاج محلي 


وفي حين تضاف قيمة الصادرات عند حساب الناتج القومي . 
ويكون الفرق بينهما هو ما يعرف بصافي الصادرات ( الصادرات - الواردات ) 
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وأخيرا فإن : 

الناتج القومي الإجمالي بطريقة الإنفاق = الإنفاق الاستهلاي + الإنفاق الاستثماري 
الإجمالي + الإنفاق الحكومي+ صافي الصادرات ( ص - و ) 

ثالثا- طريقة الدخل : 

عبارة عن مجموع دخول عناصر الإنتاج نتيجة مساهمتها في تحقيق الناتج القومي 
خلال فترة زمنية معينة أي عبارة عن ريع وأجور وفوائد وأرباح وسوف نتطرق إلى كلا 
منها بالتفصيل كالتالي : 


1- الأجور والمرتبات : 


دخل عنصر العمل وتمثل جميع ما يحصل عليه عنصر العمل مقابل خدماته الذهنية 
أو البدنية من حوافز الإنتاج واممكافآت التشجيعية والبدلات وخلافة والعمولات والهبات 
والمزايا اطادية والعينية . 


2-الأرباح : 


وتنقسم إلى : 
#دخل اللاك : الدخل من نشاط الشركات الفردية والبسيطة . 
#أرباح الشركات : ربح شركات المساهمة والتي يتم توزيعها على النحو التالي: 
ضرائب دخل الشركات : وهي جزء من الأرباح يذهب إلى الحكومة في صورة ضرائب. 
#أرباح الأسهم أو المساهمين : وهي الأرباح التي توزع على المساهمين وهم الملاك 
الأصليين للشركة . 
الأرباح المحتجزة أو الغير موزعة : وهي جزء من الأرباح لا يوزع إنما يحتجز في خزنة 
الشركة لمواجهة أي التزامات . 
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3-الريع أو الإيجار : 
العائد الذي يحصل علية ملاك الأراضي أو الموارد و يشمل إيجار الأراضي أو ا مزارع أو 
المساكن أو المحلات التجارية . إضافة إلى قيمة تقديرية للمساكن التي يقطنها أصحابها 
( كأنهم مستأجرين أما السلع التي يمكن استهلاكها كاستهلاك المزارع لما في مزرعته أو 
الصياد طا اصطاد فتحسب على أساس مثيلاتها في السوق ) وما يحصل علية أيضا أصحاب 
براءة الاختراع أو حقوق التأليف ( لم توضع ضمن الأجور والمرتبات لأنها تعتبر ملك 
لصاحبها كالمنزل فهو ملك له بالكامل ) : 
4-الفائدة : 
عبارة عن الدخل النقدي الذي يحصل علية أصحاب رأس امال من منشآت الأعمال 
أو البنوك نتيجة عملية الإقراض ولا يدخل ضمنها مدفوعات الفائدة التي تدفع بواسطة 
| - لكين 
وبجمع الدخول السابقة نحصل على : 
الدخل القومي = الأجور وا مرتبات + الأرباح + الإيجار + الفوائد . 
ولكننا نريد هنا الحصول على الناتج القومي الإجمالي . 
الناتج القومي الصافي - الدخل القومي + ضرائب غير مباشرة - إعانات الإنتاج 
الناتج القومي الإجمالي = الناتج القومي الصافي + إهلاك رأس امال ( الاستثمار 
الاحلالي ) 
العوامل المحددة لحجم الناتج القومي الإجمالي : 
#الظروف الطبيعية التي لا يستطيع الإنسان السيطرة عليها أو التنبؤ بها 
كالزلازل والفيضانات والظروف الجوية ال مختلفة . 


#الاستقرار السياسي للدولة والذي يؤثر على كمية وقيمة ما ينتج من سلع 
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وخدمات حيث أن الحرب تدمر مختلف الممتلكات وا مصانع . 

#كمية ونوعية الموارد الاقتصادية والتي تحدد كمية ونوعية المنتجات ولعل 
أهمها الموارد البشرية . 

#علاقة عناصر الإنتاج بالبيئة امحيطة ومدى تطبيق الدولة لمبدأ تقسيم العمل 
والتخصص الدولي والاستخدام الأمثل للموارد من سكان واستثمارات وتقدم 
تكنولوجي . 
أمور يجب مراعاتها عند المقارنة بين الناتج القومي لفترتين زمنيتين مختلفتين أو 

لدولتين مختلفتين:- 

# توحيد أساس الحساب وطريقته فلابد من التأكد بأن تقديرات الناتج ومكوناته 
قد تمت بنفس الأسلوب في الدولتين أو الفترتين . 

#الأخذ بنصيب الفرد من الناتج القومي لكونه من أكثر المقاييس دلالة على 
الرفاهية والمستوى المعيشي فالناتج القومي لا يقيس عدد السكان وتوزيع الناتج 
بينهم ونصيب الفرد من الناتج يساوي قيمة الناتج القومي الإجمالي مقسوما على 
ذذ السكان . 

#التحسن ف نوعية المنتجات لا بدان يؤخذ أيضا في الاعتبار فالناتج القومي 
مقياس كمي وليس نوعي لا يعكس التحسينات التي قد تطرأ على نوعية السلع 
والخدمات المقدمة خاصة إذا ما جرت المقارنة لسنوات متباعدة . 

#هيكل الإنتاج وتوزيعه فالناتج القومي مقياس كمي وليس نوعي وبدون شك 
فان توزيع الإنتاج يؤثر على الرفاهية الاقتصادية التي يتمتع بها أفراد ا لمجتمع . 

# تعديل الناتج القومي الإجمالي وفق تغيرات الأسعار للتعرف على التغير 
الحقيقي الذي طرأ على الإنتاج . 
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العلاقة بين الحسابات القومية الرئيسية 


المنتج لفياثي طريقة الغاق طريقة لدتو 


ة المضداقة س + جع( ص- و)+ J1‏ أُجور + 


ت(إحلائي + صصاقي) عقواك 


| اعاتات ]جهع 


- مسموحات إهلاك رأس المال (ث إحلالي) = ن.محلي.ج 

- ن.ق.ص (صافي الناتج بسعر السوق) - صافي عناصر الإنتاج الخارجية (+الداخل 
من عوائد عناصر الإنتاج - الخارج منها) 

الناتج الحقيقي ( ن ق ج مقوم بالأسعار الثابتة )عبارة عن كميات السلع فقط حيث 
يعمل على استبعاد أثر تغير الأسعار . أما الناتج النقدي ( ن ق ج مقوم بالأسعار الجارية 
) عبارة عن قيم السلع والخدمات ( ث × ك ) . 

فلو كانت قيمة الناتج النقدي 100 مليون لعام 1993 وفي عام 4 أصبح 180 
مليون › على الرغم من أن كمية ما أنتج من سلع وخدمات متساوية في العامين وتساوي 
0 مليون فقط عللي ذلك ؟ 

السبب هو ارتفاع الأسعار والذي يعمل على زيادة نقدية وليست حقيقية في الناتج 
القومي فالتضخم ( ارتفاع المستوى العام للأسعار وليس بالضروري لكل السلع بنفس 
النسبة ) والانكماش ( انخفاض ذلك المستوى ) يعقدان قياس الناتج القومي . 


96 


الاقتصاد التجاري الكلي 

والمتخصصون في حسابات الناتج القومي يكمشون الناتج عندما تتجه الأسعار نحو 
الارتفاع بينما يضخمونه عندما تتجه الأسعار نحو الانخفاض وبذلك يقدمون قيمة الناتج 
وكأن الأسعار وقيمة النقود م تتغير عبر السنوات. 

لكي نتغلب على مشكلة تغيرات الأسعار وتأثيرها على قيمة الناتج فإننا نعمل على 
استخدام الأرقام القياسية للأسعار ( وهي الأرقام التي تقيس التغير في الأسعار خلال فترة 
زمنية معينة › وتهدف إلى رصد التغيرات في أسعار السلع وتقدير تلك التغيرات في 
المتوسط خلال فترة زمنية معينة ) . وهي كالتالي : 
الرقم القياسي للأسعار = ( السعر في سنة المقارنة + السعر في سنة الأساس ) × %100 

وللحصول على الناتج الحقيقي نعوض في القانون التالي : 

ن ق ح = ن ق ن ف سنة المقارنة + المستوى العام للأسعار في صورته العشرية 

نظرية التوظف 

إن الدخل والناتج يمثلان وجهين لعملة واحدة وف الاقتصاد الكلي يتحقق التوازن 
عندما يتعادل الطلب الكلي مع العرض الكلي أي عندما تتعادل قيمة النقود التي يدفعها 
المشتريين مع قيمة ما يقدمه البائعين من سلح وخدمات منتجة . ونشير هنا إلى الفرق 
بين الاقتصاد المغلق والاقتصاد المفتوح . فالأول لا تدخل فيه أي معاملات مع العام 

حالة التوظف الكامل تعني أن جميع الموارد ( الأرض » العمل . رأس ا مال التنظيم ) 
المتاحة في المجتمع مستغلة بالكامل . وهي من أرقى الحالات التي يتطلع إليها أي 
اقتصاد في العام . 

وسوف ندرس في هذا الجزء نظريتي التوظف وهم أولا النظرية التقليدية ( 
الكلاسيكية ) والتي أثبتت الأيام عدم صحتها ‏ " عندما ظهر الكساد العظيم في 
9 م " مما أدى إلى ظهور النظرية الثانية وهي النظرية الحديثة ( الكنزية ) 
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والتي كان لها أهمية كبرى ‏ " ففي عام 1937 م قدم الاقتصادي الإنجليزي جون میارد 
كينز تفسيرا جديدا للكيفية التي يتم بها تحديد مستوى التوظف الكامل في كتابه [ 
النظرية العامة للتوظف الفائدة والنقود ] والذي أحدث به ثورة كبيرة في الفكر 
الاقتصادي فيما يتعلق بمشكلة البطالة  "‏ إلى أن ظهرت مشكلة التضخم الركودي وهو 
عبارة عن ارتفاع في المستوى العام للأسعار والمصحوب معدلات من البطالة . 


وفيما يلي سوف نشرح كلا من النظريتين رغم أن الأولى أصبحت مرفوضة من جانب 
الاقتصاديين إلا أنه من الضروري دراستها كخلفية اقتصادية . 


1 مرونة الأسعار والأجور : 

إن النظام الرأسمالي قادر على تحقيق التوازن 
عند مستوى التوظف الكامل حيث أن 
السوق سوق منافسة كاملة . وحدوث أي 
انحرافات كالحروب والزلازل وغيرهما سرعان 
ما تختفي تلقائيا وميكانيكيا من خلال هذه 
المرونة فانخفاض الطلب يؤدي على انخفاض 
الأسعار مما يؤدي إلى زيادة الطلب مرة 


أخرى. 


2 قانون ساي : 
وهو أن العرض يخلق الطلب الخاص به 
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1 معارضة فكرة مرونة الأسعار والجور : 
إن هذا النظام غير قادر على تحقيق 
ذلك بل ومن الممكن أن يكون هناك 
توازن مع وجود تضخم شديد أو بطالة 
مرتفعة . فحالة التوازن عند مستوى 
التوظف الكامل حالة مستحيلة كما أنه 
لا توجد سوق منافسة كاملة في الواقع 
فهناك منتجون يتمتعون بسيطرة 
احتكارية فلا يخفضون الأسعار عندما 
ينخفض الطلب كما توجد نقابات 
العمال في سوق العمل والتي تعارض 
فكرة انخفاض الأجور . 


2 معارضة قانون ساي : 


من المحتمل أن ينفق القطاع العائلي 


جزء من دخله ويدخر الجزء الآخر مما 


السوق لإنتاج سلع وخدمات يرغب شرائها 
فما على المنتجين إلا عرض ما ينتجونه وقانون 
ساي يضمن وجود قوة شرائية كافية 
لامتصاص هذا الناتج . 


3 مرونة أسعار الفائدة : 


غ يوافق التقليديون على الانتقاد رقم ( 2) 
بقولهم أن كل ريال يدخر بواسطة القطاع 
العاثلي يستثمر بواسطة القطاع الإنتاجي 
فانخفاض سعر الفائدة يقلل من رغبة القطاع 
العائلي في الادخار ومن ثم زيادة رغبة قطاع 
امنتجين ف الاستثمار . 


الاقتصاد التجاري الكلي 


يعني قصور الطلب مما يجعل المنتجين 
يخفضون استثماراتهم وإنتاجهم وتحدث 
البطالة وتنخفض الدخول مما يعني عدم 
انطباق هذا القانون . 


3 عدم ارتباط خطط الادخار بخطط 
الاستثمار :فالادخار والاستثمار يتمان 
بواسطة فريقين مختلفين ولدوافع 
مختلفة وف أزمان مختلفة . كما أن 
ادخار كثير يعني استهلاك ( طلب ) أقل 
مما يدفع المستثمرين إلى تكميش 
استثماراتهم . كما أن سعر الفائدة ليس 
العامل الوحيد امؤثر في الاستثمار فنجد 
أن الاستثمار يتأثر بالأرباح والتوقعات 
فقد تكون أسعار الفائدة منخفضة ولا 
يعمل رجال الأعمال على زيادة 
استثماراتهم بسبب التشاؤم حول 
ا مبي عات في المستقبل أو في حالات 
الركود أو لغير ذلك من الأسباب . 


وأخيرا يجب الاعتراف بعدم ميكانيكية النظام الرأس مالي في قدرته على تحقيق 
التوظف الكامل إنما يتوقف مباشرة على مستوى الإنفاق ( الطلب الكلي) والذي 


سنتعرض له ومكوناته في الدروس اللاحقة . 


الاستهلاك 


يعد الدخل امتاح ( الراتب في الشيك ) المحدد الرئيسي لكل من الاستهلاك 
والادخار حيث توجد علاقة مباشرة بين الدخل والاستهلاك من جهة وبين الدخل 
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والاستثمار من جهة أخرى فالدخل إنما يقسم 


عادة بين الاستهلاك والادخار وإذا زاد 


الدخل فإن هذه الزيادة تتوزع بينهما ونعمل على توضيح هذه العلاقة من خلال ما 
يعرف بدالة الاستهلاك وهي العلاقة الرياضية التي تربط الاستهلاك بالدخل وينقسم 
الاستهلاك تبعاً للفكر الكنزي إلى استهلاك تلقائي ( مستقل عن الدخل ) واستهلاك 
تبعي وعلية تكون دالة الاستهلاك وبناء عليها دالة الادخار على النحو التالي : 


س = س0+ س1 ل › حيث أن : 

س0 الاستهلاك المستقل أو التلقان (وهو جزء 
من الاستهلاك لا يتأثر بالدخل ويسمى حد الكفاف 
). 

س1 = م ح س = ۸ س /۸ ل 

( مقدار التغير في الاستهلاك عندما يتغير الدخل 
بوحدة واحدة ) وهو ثابت لأنه دالة خطية . 


س1 ل = الاستهلاك التبعي ( وهو جزء من 
الاستهلاك مرتبط بعلاقة طرديه مع الدخل ) 


م م س = س/ ل ( وهو مقدار ما ينفق من الدخل 
على الاستهلاك ) 


كما أن : 


اا ق ا 

س/ ل + خ / ل = س+ خ /ل =ل/ل =1 
وأن : م ح س + م ح خ =1 

د س /1 ل +Aخ/JA‏ 

۸ س +۸ خ / د ل 


JAIJA 
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خ = س0 + ( 1 - س1 ) ل» حيث أن :-س0 
= الادخار ا مستقل وهو سالب لأن وجود 
استهلاك عند الدخل صفر يعني ادخار 
سالب . 


1-س1 = م ح خ = ۸خ / ۸ل 


(مقدار التغير في الادخار عندما يتغير الدخل 
بوحدة واحدة ) وهو ثابت لأنة داله خطية. 


م مخ = خ/ل ( مقدار مايدخر من 
الدخل) 


الاقتصاد التجاري الكلي 

وأن : س1 + م ح خ = 1 

أي أن : م خ ح = 1- س1 

وأن : شروط التوازن في حالة قطاع واحد كالتالي : ل = س . خ = 0 

العوامل المحددة للاستهلاك والادخار 

ذكرنا مما سبق أن الدخل المتاح هو العامل الأساسي المحدد ل س و خ وأن تغيره 
يؤدي إلى تغيرهما في نفس الاتجاه وأن كل التغيرات تنقلنا من نقطة إلى أخرى على نفس 
منحنى دالة الاستهلاك أو الادخار أما العوامل التالية تعمل على زيادة الاستهلاك أو نقصه 
عند كل مستوى من مستويات الدخل فيؤدي إلى انتقال دالة الاستهلاك بأكملها إلى أعلى 
في حالة الزيادة وإلى أسفل في حالة النقصان . 


1.التقليد و المحاكاة : 


فقد يلجا البعض إلى شراء سلع لا يحتاج إليها كثيراً وليس لرغبة لدية إا فقط ليحاكي 
بها صديق له حتى ولو اضطره ذلك إلى إنفاق معظم دخله . 


2.النظرة إلى الادخار : 


لو كان المجتمع ينظر إلى الادخار على أنه أمر مهم فإنه سوف يدخر أكثر ويستهلك 
أقل أما إذا كان أفراد ا مجتمع لا يولون الادخار أهمية تذكر أو أنهم مستهلكون بطبعهم 
فسيحدث العكس أي يزيد الاستهلاك فينخفض الادخار . 
3.نمط توزيع الدخل بين أفراد ا مجتمع : 
الطبقات الفقيرة هي بطبعها مستهلكة للجزء الأكبر من دخلها وادخارها غالباً ما 
يكون قليل بسبب انخفاض دخلها أساساً أما الطبقات الغنية فارتفاع دخولها يسمح لها 
باستهلاك نسبة أقل من الدخل وادخار جزء أكبر من دخولها . فا ميل الحدي للاستهلاك 
يرتفع لدى الفقراء عنه لدى الأغنياء > ولذلك فكلما كان توزيع الدخل في صالح الفقراء 
كلما زادت نسبة ما يوجە للاستهلاك وانخفضت نسبة ما يوجه للادخار من الدخل 
والعكس . 
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4.الثروة المفاجتة : 
إن حصول الفرد على ثروة مفاجئة كالإرث من شأنها زيادة استهلاكه عما كان علية 
قبل حصوله عليها محاولاً في البداية إشباع رغباته من سلع كثيرة كان يتطلع إلى استهلاكها 
من قبل , ثم بعد فترة يعتاد على أسلوب استهلاي معين فيثبت الاستهلاك وقد يبدأ في 
زيادة مدخراته . 
5.الائتمان الاستهلاي ورصيد الأصول المالية السائلة : 
كلما توسعت حلقات الائتمان الاستهلاي ( قروض تسدد على شكل أقساط أو البيع 
بالتقسيط ) كلما زادت إمكانية التوسع أكثر في الاستهلاك . وزيادة الأصول والأرصدة 
السائلة كالسندات و الأسهم والودائع البنكية لدى أفراد المجتمع تؤدي إلى زيادة 
رغبتهم في الاستهلاك عند كل مستوى من مستويات الدخل . 
6.رصيد السلع ا معمرة : 
إن اقتناء الأفراد في المجتمع للسلع المعمرة مثل السيارات , الثلاجات , الغسالات . 
كفيلة بتحقيق احتياجاتهم منها لفترة زمنية معينة أي اكتفائهم منها لفترة من الوقت 
ويقل ميلهم لاستهلاكها عند مختلف مستويات الدخل . 
7.توقعات الأسعار : 
إن توقع ارتفاع الأسعار في المستقبل يؤدي إلى زيادة الاستهلاك الجاري والعكس. 
8.الضرائب : 
تؤثر الضرائب على الاستهلاك ومن ثم على الادخار , حيث تعتبر ادخار حكومي (عام) 
إذ أن زيادتها تؤدي زيادة الأسعار مما يؤدي إلى تخفيض الاستهلاك وزيادة الادخار 
والعكس يحدث عندما تنخفض الضرائب . 
ونشير هنا إلى أن انتقال دالتي الادخار و الاستهلاك و تحركهما يكون داماً في 
اتجاهين متضادين إذا ما حدث وتغير أحد العوامل السابقة فلو زادت الضريبة 
مثلاً فإن دالة الاستهلاك تتجه إلى أسفل بينما تنتقل دالة الادخار إلى أعلى والعكس 


102 


الاقتصاد التجاري الكلي 


الاستثمار 

مما سبق هكننا تعريف الادخار : بأنة ذلك الجزء من الدخل امتاح الذي يتبقى بعد 
الإنفاق الاستهلاي حيث أن : الادخار= الدخل اطمتاح - الإنفاق الاستهلاي 

والاستثمار : يأخذ نفس التعريف وبالتالي فإن الاستثمار أيضاً 

= الدخل المتاح - الإنفاق الاستهلاي 

وعلى ذلك يكون : الاستثمار المحقق ( الفعلي ) يعبر عن الادخار المحقق (الفعلي ) 

أما الادخار المخطط فليس من الضروري أن يعبر عن الاستثمار المخطط لكونهما يتمان 
بواسطة فريقين مختلفين ولدوافع مختلفة . 

والادخار يتم بواسطة الأفراد والعائلات من المستهلكين , وذلك لأسباب عديدة كأن 
يدخر الفرد بغرض تدبير الأموال اللازمة طشروع معين أو لقضاء إجازة أو لعدم شعوره 
بالأمان ولرغبته في تأمين مستقبلة عن طريق الادخار أو بسبب الرغبة في ترك ثروة لأبنائه 
من بعدة كما قد يكون الادخار حباً في امال فقط كما يلاحظ لدى البخلاء . 

ومهما كانت دوافع الادخار فإنها تختلف عن دوافع الاستثمار في المجتمع والذي يتم 
بواسطة المنتجين , ولذلك فإن ما يعتزم الأفراد ادخاره ليس بضرورة أن يكون مساوياً ما 
يعتزم رجال الأعمال استثماره لكون هذا الأخير يتطلب إتباع سياسات معينة تضمن توافر 
الاستثمارات اللازمة لتحقيق التوظف الكامل حيث أن الاستثمار يتوقف على عوامل 
عديدة كالتقدم التكنولوجي , وحالات التفاؤل والتشاؤم الخاصة برجال الأعمال , 
والضرائب والسياسات امالية والنقدية للدولة هذا وتتضح الأهمية الكبرى للاستثمار في 
كونه يمثل حقناً في تيار الدخل / الإنفاق , وعلية فالاستثمار هو العامل الرئيسي في تحديد 
المركز الاقتصادي للدولة على المدى القصير , وهو السبب الرئيسي للنمو الاقتصادي على 
امطدى الطويل . 
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أنواع الاستثمار : 

أولا: الاستثمار في ال مخزون : 

يعتبر من اصغر أجزاء الاستثمار , إلا انه أسرعها تفجرا, فالمنشآت تحتفظ عادة 
مخزونها السلعي سواء من مواد أولية أو سلع نصف مصنعة أو تامة الصنع لمواجهة أي 
تقلبات في الطلب على منتجاتها . ورغم تكلفة الاحتفاظ بالمخزون والمتمثلة في تكلفة 
النقود المتعطلة فيه إلا أن هذه التكلفة يكون لها ما يبررها كتجنب تكاليف أخرى مثل 
تكاليف التوسع والانكماش ف الإنتاج . 

ثانياً: الاستثمار في تشييد المساكن : 

هذا الاستثمار مثل جزءاً هاماً من الاستثمارات الكلية , ويتوقف على العديد من 
العوامل كتكوين أسر جديدة والزيادة السكانية وتغيير سن الزواج , إضافة إلى التوزيع 
العمري والنوعي للسكان . 

ثالثاً: الاستثمار في المصانع والعدد والآلات : 

هذا النوع من الاستثمار له اهتمام خاص من قبل الاقتصاديين وله أثار متفرعة على 
النشاط الاقتصادي لما يحققه من إشباع للأفراد في المجتمع وفي مجالات مختلفة . 
والمشروعات الناجحة عادة ما هي إلا استثمارات في المصانع والعدد والآلات بهدف 
5 قية الربح 1 

العوامل المؤثرة في الاستثمار والمحددة له : 

التقدم التكنولوجي : 

التقدم التكنولوجي مسألة مهمة لكافة المشروعات التي ترى ضرورة المحافظة على 
مراكزها التنافسية داخل الأسواق لأنه يعمل على زيادة الأرباح وانخفاض التكاليف مما 
يؤدي إلى زيادة الاستثمارات . 
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سعر الفائدة : 

يعتبر سعر الفائدة نوع خاص من التكاليف التي تدخل في تكلفة الحصول على رأس 
المال أو السلع الرأسمالية , فالفائدة هي التكلفة التي يتحملها المستثمر للحصول على 
رأس امال النقدي اللازم لشراء رأس امال الحقيقي , وبالتالي كلما كان سعر الفائدة كبير 
كلما انخفضت الأرباح المتوقعة الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الاستثمار , والعكس 
بالعكس . 

السياسات الاقتصادية : 

يصعب تقرير اثر الإنفاق الحكومي على توقعات الأرباح في ا منشآت الخاصة , فقد 
يكون الإنفاق الحكومي في صالحها حيث تخفض الظروف السيئة لنشاطاتها فتزيد 
الأرباح المتوقعة وتزيد الاستثمارات وقد يكون العكس حيث تكون السياسات الحكومية 
ضد الاستثمارات الخاصة فتكون منافسة لأنشطتها فتنخفض الأرباح المتوقعة وبالتالي 
تنخفض الاستثمارات . 

رصيد السلع الرأسمالية : 

إن توافر رصيد كبير من السلع الرأسمالية يجعل المنشآت تملك رصيداً اكبر من الطاقة 
الإنتاجية و السلع النهائية ويؤدي ذلك إلى انخفاض الاستثمارات الجديدة لتلك المنشآت . 

التوقعات : 

فلو كان النشاط الاقتصادي في حالة جيدة يؤدي ذلك إلى تفاؤل رجال الأعمال حول 
المستقبل فيزيدوا من استثماراتهم الجديدة , والعكس صحيح . 

الكفاية الحدية لرأس امال : 

وهي "سعر الخصم الذي يجعل القيمة الحالية المجموع الغلات النقدية الصافية ( 
مقدار إيرادات الأصل الرأسمالي بعد خصم جميع التكاليف ماعدا سعر الفائدة 
المدفوعة وتكلفة إهلاك رأس امال ) التي يدرها الأصل الرأسمال مساوية لتكلفته 
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( سعر العرض ) . 

فإذا كان معدل الربح > سعر العرض سه المشروع مربح سه زيادة الاستثمار 
والعكس صحيح. 

تحديد مستوى الدخل التوازني في اقتصاد ذي قطاعين 

التغيرات في مستوى الناتج ( الدخل ) ونظرية ا مضاعف 


تناولنا فيما سبق الكيفية التي يتحدد بها مستوى التوازن في الدخل ولكن هناك 
عوامل تؤدي إلى تغيره فمستوى التوازن يتغير استجابة لتغيرات الاستهلاك أو الاستثمار . 

ا مضاعف : 

تبين لنا مما سبق أن زيادة ث أدت إلى زيادة طك مما أدى إلى انتقال منحنى طك 
لأعلى وبالتالي زيادة الدخل التوازني أو الناتج ( مقدار مضاعف لمقدار الزيادة في 
الاستثمار ) والعكس صحيح وهذا التغير هو ما نطلق عليه أثر المضاعف والمضاعف هو " 
معامل عددي يوضح مقدار تغير الدخل عندما يتغير الاستثمار بوحدة واحدة " أي أن : 


مث = ۸ ل / ۸ ث. 


ويمكن الحصول على الزيادة في الدخل بضرب الزيادة في ث في مقلوب م ح خ حيث 
أن الأخير هو ال مضاعف ويمكن إثبات ذلك رياضيا كالتالي : 


المستوى التوازني للدخل : ل* = ( س0 + ث0) + ( 1 - س1 ) 

امستوى التوازني الجديد للدخل : ل* = ( س0 + ث0 ) +(1- س1 ) 
ل* -ل*” = ( س0 + ث0/ 1 - س1 ) - ( س0 + ث0 /1 - س1 ) 

د ل = ث0 - ث0 /1 - س1 
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وعليه فإن المضاعف ۸ ل / 4 ث = 1/1- س1. أي أن التغير في الدخل نتيجة تغير 
الاستثمار يساوي مقلوب اليل الحدي للادخار وهو عبارة عن مضاعف الاستثمار والذي 
هو أكبر من الواحد الصحيح دا ما ؟؟ 

لأن الميل الحدي أقل من الواحد الصحيح وبقسمة الواحد الصحيح على الكسر يعطينا 
مقدار أكبر من الواحد . 

( الفجوة التضخمية والفجوة الانكماشية ) 

إن هدف أي مجتمع هو تحقيق الكفاءة الاقتصادية التي تتطلب تحقيق التوظف 
الكامل للموارد المتاحة والوصول إلى مستوى من الطلب الكلي يجعل مستوى توازن 
الدخل عند مستوى التوظف الكامل . 

فإذا فرضنا أن مستوى التوازن الذي يحقق التوظف الكامل هو عند 1200مليون كما 
يتضح لنا من الشكل البياني اللاحق . وهذا يعني أن الطلب الكلي لابد وأن يكون عند ( 
س + ث ) والذي يقطع دالة العرض ( خط الدخل)عند النقطة ( ن ) . ولكن هذا الوضع 
للتوازن لا يتحقق دانما بل غالبا ما يكون أقل من ذلك أو أكبر . وهذان الوضعان يدخلانا 
فيما يطلق عليه بالفجوة الانكماشية والفجوة التضخمية . 

أولا : الفجوة الانكماشية : 

ثانيا : الفجوة التضخمية : 

التضخم 

ظاهرة عالمية شملت الاقتصاديات المتقدمة والنامية على السواء و يعرف بأنه " نقود 
كثيرة تطارد سلعا قليلة " . كما يعرف بأنه الزيادة في الطلب الكلي عن العرض الكلي مما 
يؤدي إلى سلسلة من الزيادات اطستمرة في الأسعار . أي هو زيادة أسعار جميع السلع 
والخدمات بنسب مختلفة ( أي لا تزيد جميعها بنفس النسبة ) ويستفيد منه ال مدين 
بينما يتضرر الدائن . 
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أنواع التضخم : 

يمكن التمييز بين أنواعه بعدة معايير كما يلي : 

1 من حيث إشراف الدولة على الأسعار : 

أ. التضخم الظاهر ( الصريح . الطليق › امفتوح ) : هو الارتفاع المستمر في الأسعار 
استجابة لفائض الطلب دون تدخل السلطات . 

ب . التضخم المكبوت : هو التضخم ال مستتر الذي لا تستطيع الأسعار في ظله أن ترتفع 
لوجود قيود حكومية . 

2 من حيث حدة التضخم : 

أ . التضخم الجامح : الزيادة الكبيرة في الأسعار والتي تتبعها زيادة مماثلة في الأجور 
فتزيد تكاليف الإنتاج وبالتالي تنخفض أرباح رجال الأعمال مما يؤدي إلى زيادة جديدة 
في الأسعار ومن ثم زيادة الأجور وهكذا مما يصيب الاقتصاد ما يعرف بالدورة الخبيثة 
للتضخم ( اللولب ال مرذول ). 
الاقتصادي إلا أن استمراره يمكن أن يؤدي إلى تضخم جامح . وهو جزء من الارتفاع في 
الأسعار الناشئ عن ارتفاع الأجور بنسبة أعلى من زيادة الإنتاج . 

3 من حيث العلاقات الاقتصادية الدولية : 

أ . التضخم المستورد : ارتفاع الأسعار في الدولة نتيجة لتسرب التضخم العالمي إليها 
عن طريق الواردات وهي حالة خاصة بالدول العربية المصدرة للنفط 

ب . التضخم المصدر : ارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة احتياطات البنوك المركزية من 
الدولارات والناشئ عن وجود ما يعرف بقاعدة الدفع بالدولار . 

4 من حيث مصدر الضغط التضخمي : 

أ. تضخم جذب الطلب : ينتج عن وجود زيادة في الطلب الكلي عن العرض الكلي 
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( في سوق السلع وعناصر الإنتاج ) مما يعمل على ارتفاع الأسعار طمواجهة الزيادة في 
الطلب الذي يفوق الطاقة الإنتاجية في المجتمع عند التوظف الكامل . 

ب . تضخم دفع النفقة : ارتفاع الأسعار نتيجة لارتفاع نفقات الإنتاج وخاصة أسعار 
عناصر الإنتاج . 


آثار الم لتضخم : 

1- على الدخل : يضر بأصحاب الدخول الثابتة بينما يستفيد منه أصحاب الدخول 
الناشئة عن الأرباح . 

2- على امديونية : يستفيد المدين بينما يتضرر الدائن . لكون ا مدين يقترض مبلغ 
معين يعيده بعد فترة بقيمة حقيقية أقل بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار. 

3- على ميزان المدفوعات : يؤثر عليه سلبيا فالدولة التي تعاني من ارتفاع أسعار 
منتجاتها تكون ضعيفة تنافسيا مع منتجات الدول الأقل أسعارا وبذلك تزداد وارداتها 
وتقل صادراتها مما يؤدي إلى عجز الميزان التجاري من ميزان المدفوعات أو انخفاض 
حجم الفائض فيه . 

4- على النمو الاقتصادي : يرى البعض أنه يؤثر عليه سلبيا إذ أن التضخم يؤثر سلبيا 
على قرارات الاستثمار ويؤخرها بسبب عدم التأكد من الأوضاع المستقبلية كما يؤثر على 
الادخار وعلى حماس العمال على الإنتاج بسبب انخفاض دخولهم الحقيقية . بينما يرى 
فريق آخر أن التضخم قد يكون دافعا للنمو الاقتصادي » حيث أن ارتفاع الأسعار لفترة 
تعمل على زيادة الأرباح فتزيد الاستثمارات ويزيد التشغيل وتنخفض البطالة . وتعتمد 
صحة الرأيين على نوع وحدة التضخم ‏ فالتضخم الشديد السريع يضر بالنشاط 
الاقتصادي بينما قد يكون التضخم البطيء ا معتدل دافعا للنمو إذا ما صوحب بسياسات 


اقتصادية رشيدة . 
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البطالة 

عبارة عن مجموعة الأفراد الذين لا يعملون ولديهم الرغبة عند مستوى الأجر السائد 
في السوق . 

ويعبر عن مقدار البطالة بالفرق بين الطلب على العمل والمعروض منه أو الفرق بين 
مستوى التوظف الكامل والتوظف الفعلي . ويحسب معدل البطالة كالتالي : ( عدد 
العاطلين / القوة العاملة ) × %100 

أنواع البطالة : 

1 الاحتكاكية ( الوظيفية ) : 

وهي التي تمنع العمال المؤهلين من الالتحاق بفرص العمل المتاحة . لوجود فجوة 
زمنية بين ترك الوظيفة والحصول على أخرى . هكن القول بان هذه البطالة تنشأ نتيجة 
نقص ال معلومات للعمال أو لأصحاب الأعمال . 

2 الهيكلية : 

يصعب أحيانا التفرقة بين الاحتكاكية والهيكلية إلا أن الأولى تنشأ بسبب نقص 
المعلومات كما ذكرنا › بينما تنشاً الثانية نتيجة وجود تغيرات هيكلية في الاقتصاد نتيجة 
لاختلاف نوعية الطلب على العمل عن نوعية عرضه في منطقة معينة أو بين المناطق مما 
يؤدي إلى انعدام التوافق بين كلا من الأعمال المتاحة والمرغوب فيها . 

3 الدورية ( بطالة تدني الطلب الكلي ) : 

تنشأ في حالات الركود الاقتصادي بسبب انخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات 


ومن ثم تخفيض الطلب الكلي على العمل لمواجهة عدم مرونة الأجور الحقيقية في 
الاتجاه التنازلي . 
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4- ا موسمية : 

تنشاً في الصناعات والخدمات ذات الطبيعة الموسمية وكذلك المرتبطة بالظروف 
ا مناخية كخدمات السياحة الصيفية . 

5 اللقنعة : 

وهي مستترة وغير ظاهرة يعبر عنها البعض بأنها عدد كبير من العمال يشتركون في 
أعمال تتطلب أقل منهم ( كما في القطاع الحكومي عندما توظف الدولة أعدادا متزايدة 
خوفا من البطالة ) . بينما يرى البعض أنها تفسر الزيادة في مستوى التعداد السكاني 
الريفي عن المستوى الذي يحتاجه العمل الزراعي . 

# هو العلاقة العكسية بين التضخم والبطالة . 

#تحديد مستوى الدخل التوازني ف اقتصاد مكون من ثلاث قطاعات 

#تأثير وجود الضريبة الثابتة على مستوى التوازن 

السياسات اطالية والنقدية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي 

السياسة الاقتصادية : 

السياسة الاقتصادية العامة هي مجموعة قواعد السلوك التي تحكم عمل السلطات 
العامة في الدولة من أجل السعي إلي تحقيق أهداف معينة ورغم تعدد الأهداف التي 
تسعى السياسة العامة لتحقيقها كالمحافظة على الثروة القومية أو تحقيق العدالة 
الضريبية أو مكافحة الاحتكار أو تنمية الأقاليم وغيرها إلا أن الأهداف الرئيسية يمكن 
حصرها في أربعة أهداف هى : 

1 العمالة الكاملة . 

2 استقرار المستوى العام لأسعار . 

3 النمو الاقتصادي . 
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4 التوازن الخارجي . 

وبدون نظرية اقتصادية أو تحليل اقتصادي تصبح السياسة العامة ضربا من التخبط 
فهما اللذان مدان متخذي القرارات في السياسة العامة بوصف عام للعلاقات السببية 
القانئمة في الاقتصاد فالأهداف الاقتصادية متعددة متناقضة لذلك فلابد من تحديد 
الأولويات والسياسة الاقتصادية تعني التدخل ال مباشر من السلطات العامة في حركة 
النظام الاقتصادي عن طريق الرقابة على المتغيرات الأساسية للاقتصاد كالإنتاج والاستثمار 
والاستهلاك والأجور والأسعار والواردات وغيرها . 

التقلبات ( الدورات ) الاقتصادية : 

صفة تميز أي اقتصاد في العام وتنقسم الدورة الاقتصادية إلى المراحل التالية: 

1 القاع والكساد : 

الجزء الأسفل من النشاط الاقتصادي ويمكن وصفه بأنه كساد إذا كان النشاط 
الاقتصادي سيئا للغاية أو قد لا يصل إلى حالة الكساد . وتتصف هذه الفترة بهبوط حاد 
في النشاط الصناعي وانخفاض كبير في الطلب نسبة إلى العرض مما يؤدي إلى إغلاق الكثير 
من المشروعات وبالتالي زيادة البطالة . كما تنخفض الأجور والأرباح والأسعار إلى أدنى 
المستويات . 

2 التوسع والانتعاش : 

وهنا يبدأ الاقتصاد بتقلص حجم البطالة وزيادة الدخل والاستهلاك . كما يبدأ رجال 
الأعمال في التفاؤل ومن ثم زيادة الإنتاج والمبيعات والأرباح » حيث يتوقف انخفاض 
الأسعار بل أنها قد ترتفع . 

3 القمة والرخاء والتذ لتضخم : 

وهي الفترة الأساسية في الاقتصاد والتي يكون فيها النشاط الاقتصادي واسع 
ويرتفع المستوى العام للأسعار ويتناقص المخزون مما يتطلب زيادة الإنتاج ومن ثم 
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يرتفع مستوى التوطف . وتستغل الطاقة المتاحة بالكامل عندما يصل الرخاء إلى قمته 
بحيث يصعب عندئذ زيادة الإنتاج فترتفع الأسعار بدرجة كبيرة فتوصف هذه القمة 
بأنها تضخم . 

4 الركود : 

يبدأ الاقتصاد في هذه الفترة بالتراجع إلى أسفل حيث ينخفض الطلب ومن ثم 
الربحية وبالتالي الأجور والأرباح . 

السياسة المالية : 

يقصد بها استخدام الضرائب والإنفاق الحكومي لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتي 
من أهمها تحقيق الناتج القومي عند مستوى التوظف الكامل بغير تضخم . أي 
استخدامهما للقضاء على الفجوات التضخمية والانكماشية والتقلبات الاقتصادية ومن ثم 
تحقيق معدل معقول من النمو الاقتصادي بوجود استقرار نسبي في الأسعار . فزيادة ح ( 
أو تخفيض ض ) تؤدي إلى زيادة الإنفاق الكي والعكس . إلا أن تأثير تغير ح أكبر من تأثير 
تغير ض . والسياسة المالية إما أن تكون انكماشية أو توسعية . 

1 السياسة اطالية الانكماشية : 

وتستخدمها الحكومة لعلاج التضخم وذلك بتخفيض الطلب أو الإنفاق الكلي إلى 
الحد اللازم لتحقيق التوظف ( العمالة ) الكامل وليس أكثر . ويكون ذلك عن طريق : 

أ. تخفيض ح . ب . زيادة ض . ج . تخفيض ح وزيادة ض معا 

2 السياسة اطالية التوسعية : 

السياسة التي تؤدي إلى زيادة الطلب الكلي أو الإنفاق الكلي في حالات الركود أو 
الانكماش حتى يصل إلى مستوى العمالة الكاملة .ويكون ذلك عن طريق 


أ . زيادة ح . ب . تخفيض ض . ج . زيادة ح وتخفيض ض معا . 
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السياسة النقدية : 


الإجراءات الخاصة بالتأثير على مستوى الناتج والتوظف عن طريق عرض النقود . 
وهي إما انكماشية تستخدم في حالات التضخم حيث يهدف فيها البنك المركزي إلى 
تخفيض الإنفاق الكاي عن طريق الحد من كمية النقود المعروضة . واما توسعية 
تستخدم في حالات الانكماش وتهدف إلى زيادة عرض النقود في المجتمع وتستخدم 
السلطات النقدية في سبيل تنفيذها ما يلي 


1 سياسة السوق ال مفتوح : 

قيام البنك المركزي ببيع وشراء الأوراق امالية بمختلف أنواعها وعلى الأخص السندات 
الحكومية . ففي حالات التضخم يعمل البنك ال مركزي على بيع السندات حيث يشتريها 
الأفراد مما يؤدي إلى انخفاض حجم النقود المعروضة . أما في حالات الانكماش تعمل 
السلطات النقدية ( البنك المركزي ) على شراء السندات من السوق المفتوحة للتوسع في 
حجم الائتمان وزيادة ال معروض من النقود . 

2 سياسة نسبة الاحتياطي النقدي على الودائع : 


من أهم الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير على مقدرة البنوك على 
الإقراض ونسبة الاحتياطي النقدي هي ما يفرضه البنك المركزي على البنوك التجارية 
للاحتفاظ به لديه كنسبة معينة من قيمة الودائع . ففي حالات التضخم يعمل البنك 
ا مركزي على تقليل عرض النقود كوسيلة لتخفيض حجم الطلب ( الإنفاق ) الكلي عن 
طريق رفع نسبة الاحتياطي النقدي مما يقلل من قدرة البنك التجاري على منح القروض 
والعكس في حالات الانكماش . 


3 سياسة سعر البنك أو سعر الخصم : 


هو السعر الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل إعادة خصم الأوراق التجارية 
الأذون الحكومية للبنوك التجارية وهو هثل أيضا سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك 
ا مركزي من البنوك التجارية مقابل تقديم القروض لها . ففي حالات التضخم يعمل 
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البنك المركزي على تخفيض الكمية ال معروضة من النقود عن طريق رفع سعره وهذا من 
شأنه أن يرفع سعر الفائدة الذي تتقاضاه البنوك التجارية من المقترضين مما يؤدي إلى 
انخفاض الطلب الاستثماري وبالتالي الإنفاق الكلي . والعكس في حالات الانكماش إذ يلجا 
البنك ا مركزي إلى تخفيض سعر إعادة الخصم وبالتالي انخفاض سعر الفائدة لزيادة حجم 
الائتمان وكمية عرض النقود . 

4 سياسة التأثير أو الإغراء الأدبي : 


وتعني توجيه النصح للبنوك بعدم التوسع في تقديم القروض في حالات التضخم 
وارتفاع الأسعار مما يؤدي إلى تخفيض حجم الطلب الكلي والعكس في حالات الركود 
والانكماش الاقتصادي . وتتخذ هذه السياسة أشكال مختلفة كإرسال كتيبات للبنوك أو 
عمل لقاءات معها أو حتى تقديم تحذيرات لها . 
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الفصل السابع 
السياسات الاقتصادية الكلية 


أثبتت أزمة الكساد العالمي العظيم في ثلاثينيات القرن ا ماضي. فضلاً عن النظرية 
الكينزية والنظريات اللاحقة لهاء أن الحاجة إلى السياسات الاقتصادية الكلية أصبحت 
ضرورة مسلم بها. كما أنه لا يوجد أي اقتصاد في وقتنا الحاضر يستطيع تحقيق الأهداف 
الاقتصادية للمجتمع تلقائياً بالمستوى المطلوب والمرغوب فيه بدون وجود سياسات 
اقتصادية كلية تساعد على ذلك. 

كما أن الحاجة إلى السياسات الاقتصادية الكلية تزداد بدرجة أكبر ونحن في بداية 
الألفية الثالثة» حتى تستوعب هذه السياسات الاقتصادية التحولات والتحديات 
الاقتصادية التي تواجه الدول وهي في سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية. فالتحول نحو 
آليات السوق من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكاي. فضلاً عن الخصخصة 
والاتجاه نحو اقتصاديات السوق الحر وتحرير التجارة من خلال منظمة التجارة العالمية 
W10(‏ ) وتبني استراتيجيات للتنمية ذات توجه خارجي للتصدير في معظم دول الع 
وفقاً للمزايا النسبية› وسيطرة الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات متعددة الجنسية» كل 
هذا يدعو إلى مزيد من الاهتمام بدراسة السياسات الاقتصادية الكلية. 

وتعرف السياسة الاقتصادية الكلية "بأنها مجموعة القواعد والأدوات والإجراءات 
والوسائل التي تضعها الحكومة وتحكم قراراتها في سبيل تحقيق هدف أو مجموعة من 
أهداف الاقتصاد القومي خلال فترة زمنية معينة". وقد يتم استخدام سياسة واحدة أو 
أكثر من سياسة بهدف التأثير في متغير أو عدد من المتغيرات الاقتصادية على ال مستوى 
القومي» وذلك في سبيل تحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف على المستوى القومي. 
مثل: تحقيق مستوى مرتفع من النمو الاقتصادي و/أو التوظف الكامل و/أو استقرار 
الأسعار. 
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وبالتالي» فإن السياسات الاقتصادية الكلية توضع لتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي ومن 
ثم» علاج جوانب القصور والعجز في تحقيق هذه الأهداف» وبالتالي» علاج المشكلات 
الاقتصادية الناتجة عن عدم تحقيق هذه الأهداف الكلية با مجتمع. وعدم تحقق تلك 
الأهداف يفاقم من تلك المشكلات. ولعل أهم المشكلات الاقتصادية التي يمكن أن يعاني 


#مشكلة البطالة بأنواعها المختلفة. 

#مشكلة التضخم وعدم الاستقرار في الأسعار. 

#تدني معدلات النمو الاقتصادي. 

# تزايد عجز ميزان المدفوعات وتدهور قيمة العملة الوطنية. 
8 تزايد عجز الموازنة العامة للدولة. 

# مشكلة الديون الخارجية وتزايد التزاماتها. 

#اختلال توزيع الدخل القومي. 

@اختلال هيكل الإنتاج. 

#سوء تخصيص الوارد الاقتصادية المتاحة با مجتمع. 

وتتمثل أهم السياسات الاقتصادية الكلية فيما يلي: 

1- السياسة اطالية : تتمثل أدوات السياسة اطالية في الإنفاق الحكومي والضرائب 
وتغيير أي منهما يؤثر في مستوى الطلب الكلي في المجتمع. وبالتالي يؤثر في مستوى 
النشاط الاقتصادي. ويتضح من ذلك أن السياسة المالية تتمثل أدواتها في مكونين: 
المكون الأول للسياسة المالية وهو الإنفاق الحكومي: ويشتمل على الإنفاق على كافة 
السلع والخدمات مثل شراء المعدات الحربية والإنفاق على كل المرافق والخدمات 
العامة. ويحدد الإنفاق الحكومي الوزن النسبي لكل من القطاع العام والقطاع الخاص 
في الدولة» ويمثل الإنفاق العام أحد مكونات الطلب الكلي» ومن خلال تغيير الإنفاق 
الحكومي يتم التأثير في مستوى الطلب الكليء وبالتاي. التأثير في مستوى الناتج 
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القومي ومستوى التوظف والمستوى العام للأسعار. 


المكون الثاني للسياسة المالية وهو الضرائب: وتتضمن كلاً من الضرائب المباشرة 
والضرائب غير المباشرة. وتختص الأولى بتلك الضرائب التي تفرض على دخول الأفرادء 
والثانية هي تلك التي تفرض على السلع والخدمات. ويؤثر تغيير الضرائب في الطلب 
الكليب صورة غير مباشرة ‏ من خلال التأثير في مستوى الاستهلاك والاستثمار اللذان 
مثلان مكونين رئيسيين من مكونات الطلب الكلي وبالتالي» يؤثر هذا في مستوى الناتج 
القومي ومستوى التوظف والمستوى العام للأسعار وغيرها. 

وفي ظل ظروف الركود أو الكساد تركز أهداف السياسات الاقتصادية الكلية على 
الارتفاع مستوى الناتج القومي ومعدل النمو فيه» فضلاً عن الارتفاع مستوى التوظف. 
ولذاء يتم إتباع سياسة مالية توسعية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي و/أو تخفيض 
الضرائب؛ مما يؤدي إلى زيادة الطلب الكليء. وبالتالي يزداد كل من مستوى التوظف 
ومستوى الناتج القوميء ويرتفع معدل النمو الاقتصادي. ويحدث العكس في ظل ظروف 
التضخم؛ حيث يتم إتباع سياسة مالية انكماشية من خلال تخفيض الإنفاق الحكومي 
و/أو زيادة الضرائب؛ مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الكاي. ويحد هذا من معدلات 
التضخم. 

2- السياسة النقدية : تتمثل أدوات السياسة النقدية في تغيير العرض النقدي في 
ا مجتمع: ويتمثل العرض النقدي في إجمالي وسائل الدفع في ال مجتمع سواء في صورة 
نقود قانونية بكافة أنواعهاء أو نقود مصرفية أو التزامات. والائتمان ال مصرفي ويؤثر 
هذا في مستويات أسعار الفائدة. وبدوره في مستوى الاستثمار. ومن ثم. في الطلب 
الكليء وبالتاليء يؤثر في مستوى النشاط الاقتصادي. ويقوم على هذه السياسة ويتولى 
إدارتها البنك ا طمركزي. حيث يتحكم في العرض النقدي في المجتمع من خلال التأثير في 
عديد من المتغيرات التي تحكم قدرة البنوك على منح الائتمان. فضلاً عن التحكم في 
الإصدار النقدي الجديد. ويؤثر هذا في أسعار الفائدة. ومن ثم. في حجم الاستثمار 
الذي هثل مكوناً من مكونات الطلب الكلي. ففي ظل ظروف الركود أو الكساد 
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الاقتصادي يتبع البنك المركزي سياسة نقدية توسعية ويزيد من العرض النقدي في 
امجتمع› ويترتب على ذلك الأمر انخفاض في أسعار الفائدة. ومن ثم» يزداد الإاستثمار. 
وبالتالي» يزداد مستوى الطلب الكلي؛ مما يؤدي في النهاية إلى زيادة مستوى الناتج 
القومي ومستوى التوطف. فضلاً عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. بينما في طل ظروف 
التضخم فإن البنك المركزي يتبع سياسة نقدية انكماشية ترمي إلى تخفيض العرض النقدي 
با مجتمع» ومن ثم. ارتفاع أسعار الفائدة. وبالتالي ينخفض مستوى الاستثمار وبدوره 
مستوى الطلب الكلي » وهذا يحد في النهاية من الارتفاع في المستوى العام للأسعار. 

3- السياسات الاقتصادية الخارجية أو الدولية: وتحكم هذه السياسات علاقات 
الدولة مع العام الخارجي. وتنقسم إلى مجموعتين من السياسات هما: أولهما : 
السياسة التجارية وتتكون أدوات السياسة التجارية من التعريفة الجمركية ونظام 
العصص. وإعانات الصادرات وغيرها من الأدوات التي تهدف التأثير في الواردات 
والصادرات. ويؤثر هذا بدوره في مستوى الطلب الكلي وبالتالي» يؤثر في مستوى 
النشاط الاقتصادي. فإذا كانت الدولة تواجه عجزاً في الميزان التجاري. فإنها تتبع هذه 
السياسات من خلال فرض و/أو رفع التعريفة الجمركية على الواردات و/أو فرض قيود 
كمية على الواردات ‏ مثل حصص الواردات ‏ فضلاً عن تقديم دعم وإعانات للصادرات 
بهدف زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية. وكل ذلك يهدف إلى زيادة 
الصادرات والحد من الواردات› وبالتالي. تقليل أو التخلص من عجز الميزان التجاري. 
غير أن أثر هذه السياسات لا يتوقف عند هذا الحد ‏ فقط ‏ بل يؤدي إلى رفع مستوى 
الطلب الكلي بالمجتمع: وبالتاليء زيادة مستوى الناتج القومي ومستوى التوطف. 
وكذلك رفع معدل النمو الاقتصادي با مجتمع. ثانيهما : سياسة الصرف الأجنبي 
وتتمثل أدوات هذه السياسة في تغيير سعر الصرف والخاص بتحديد قيمة العملة 
الوطنية بالنسبة للعملات الأجنبية. ويؤثر هذا على التجارة الخارجية للدولة أي 
على الصادرات والواردات» ويؤثر هذا بدوره في مستوى الطلب الكليء وبالتالي» يؤثر في 
النهاية في مستوى النشاط الاقتصادي. وتتبع الدول نظماً مختلفة في تنظيم وإدارة 
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أسواق الصرف الأجنبي فيها؛ حيث تتبع بعض الدول نظام سعر الصرف الحر الذي يتحدد 
وفقاً لتفاعل قوى العرض والطلب؛ بينما تتبع دول أخرى نظام سعر الصرف الرسمي 
الثابت. وتهدف هذه السياسة ‏ عادة ‏ إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف عملتها 
بالنسبة للعملات الأخرى في المدى الطويل. غير أنه عندما تواجه الدولة بعجز في ا ميزان 
التجاري. فإنها قد تلجأ إلى خفض سعر عملتها بالنسبة للعملات الأخرى؛ مما يؤدي إلى 
أن تصبح صادراتها أرخص نسبياً ووارداتها أغلى نسبيا ويترتب على ذلك زيادة الصادرات 
والحد في الواردات» وبالتالي تقليل أو التخلص من عجز الميزان التجاري. كما يؤثر ذلك 
الإجراء أيضاً في مستوى الطلب الكليء وبالتالي في مستوى الإنتاج والتوظف ومستوى 
الأسعار با مجتمع. 

4- سياسة الدخول : تتمثل أدوات هذه السياسة في التأثير بصورة مباشرة أو بصورة 
غير مباشرة على كل من الدخول والأسعارء بهدف تحقيق الاستقرار في الأسعار والحد من 
التضخم الشديد. ويطلق على هذه السياسات بشكل أكثر تحديداً سياسات الأجور 
والأسعار. ويتم علاج التضخم الشديد وفقاً للفكر التقليدي من خلال إتباع سياسات مالية 
ونقدية انكماشية. غير أن هذا الأمر يترتب عليه في الوقت نفسه - أيضاً ‏ خفض كل من 
مستوى الناتج ومستوى التوظفء وهذا يسهم بدوره في الارتفاع معدل البطالة في 
المجتمع. وهذا الأمر تكون تكلفته عالية جداً على المجتمع. وقد يتطلب ذلك من 
الحكومات أن تبحث عن وسائل وأدوات بديلة ذات تكلفة أقل ملواجهة التضخم المتزايد. 
وقد تراوحت هذه الأدوات ما بين التحكم كلية في الأجور و/أو في الأسعار إلى استخدام 
مؤشرات اختيارية تحد من الزيادة في كل من الأجور والأسعار. وتعد هذه السياسات 
بمثابة تدخل مباشر في قوى السوق للحد من التضخم ولذاء يثار بشأنها جدل كبير فيما 
بين الاقتصاديين. 

وتجدر الإشارة قبل الانتهاء من هذا العرض الخاص بالسياسات الاقتصادية إلى أنه 
غالباً ما يوجد تعارض في تحقيق أهدافها؛ حيث يصعب تحقيق هذه الأهداف معاً 


في نفس الوقت. إذ أن تحقيق هدف معين أو مجموعة من الأهداف قد يكون 
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على حساب التضحية بهدف أو مجموعة أخرى من الأهداف. فمثلاً في ظل ظروف 
الركود الاقتصادي؛ فإنه يتم إتباع سياسات مالية ونقدية توسعية بهدف زيادة كل من 
مستوى الناتج ومستوى التوطف. فضلاً عن الارتفاع معدل النمو الاقتصادي. غير أن هذا 
يترتب عليه زيادة مستوى الطلب الكلي» ومن ثم ارتفاع مستوى الأسعارء أي حدوث 
تضخم. ويحدث العكس في حالة علاج التضخم وإتباع سياسات مالية ونقدية انكماشية. 
وبالتالي» فإن هذا الأمرء يتطلب من متخذي السياسات الاقتصادية الاختيار فيما بين 
أهداف الاقتصاد الكلي والتوفيق فيما بينهاء والقبول بالتضحية بحد أدنى مقبول في هدف 
الأهداف وفقاً لظروف المجتمع التي هر بهاء وكذلك وفقاً لأولوياته في تحقيق هذه 
الأهداف. 
تطور السياسة اطمالية ومفهومها وأهدافها 


تسعى الحكومة في أي مجتمع إلى تحقيق عديد من الأهداف ولعل أهم هذه 
الأهداف يتمثل في: تحقيق مستوى مرتفع من الناتج والوصول بالاقتصاد إلى مستوى 
التوظف الكامل. والاستقرار في مستوى الأسعارء وتحقيق معدل مرتفع لنمو الدخل 
وتحقيق العدالة في توزيع الدخلء والاستقرار الخارجي. ولا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق 
هذه الأهداف بصورة تلقائية با مستوى المطلوب والمرغوب فيه. وهذا ما أثبته الواقع 
والتجارب التاريخية خاصة منذ أزمة الكساد العالمي العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي 
وظهور النظرية الكينزية. ولذاء يتطلب الأمر تدخل الحكومة باستخدام السياسات 
الاقتصادية المختلفة لتحقيق أهداف المجتمع ومعالجة جوانب الضعف والقصور في 
الاقتصاد التي تحول دون تحقيق هذه الأهداف. 

سوف يتم في هذا الفصل استعراض مفهوم السياسة المالية وتطورها عند كل من 
الكلاسيك وكينزء ومفهوم السياسة المالية وأهدافها وكذلك أدواتها فضلاً عن اتجاهات 
السياسة المالية» وذلك على النحو التالي. 
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تستخدمها الحكومة لتحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف. ويتوقف تحقيق الأهداف 
الاقتصادية ال مرغوبة في ا مجتمع على مدى كفاءة وفاعلية السياسات المستخدمة. ولعل 
أهم السياسات الاقتصادية وأكثرها استخداماً سياستان هما: السياسة المالية والسياسة 
النقدية. ويتمثل الدور الأساسي للسياسات الاقتصادية المالية أو النقدية في تحقية 
الاستقرار الاقتصادي وخاصة علاج الانكماش والتضخم في الاقتصاد. 

1- السياسة المالية عند كل من الكلاسيك وكينز: 

أولاً - السياسة اطالية عند الكلاسيك: 

يعتمد التحليل الكلاسيي على عدد من الافتراضات الأساسية لعل أهمها: 

(1) سيادة الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي إلا في أضيق 
نطاق ممكن. 

(2) سيادة ظروف اممنافسة الكاملة سواء في أسواق السلع أو أسواق خدمات عوامل 
الإنتاج. 

(3) سيادة ظروف التوظف الكامل. 

(4) تحقيق المصلحة الخاصة. 

وفي ظل هذه الافتراضات؛ فإن التفاعل التلقائي لقوى السوق. أي جهاز الثمن يترتب 
عليه تحقيق الاستغلال الأمثل والكامل للموارد. وبالتالي» يتوازن الاقتصاد دانماً عند 
مستوى التوظف الكاملء وذلك تمشياً مع فكرة قانون " ساى " للأسواق الذي ينص على 
أن " كل عرض يخلق الطلب عليه " حيث أن أي زيادة في الإنتاج تقابلها زيادة في 
الدخول. وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة في الطلب على السلع والخدمات بما يضمن 
استيعاب الزيادة المبدئية التي حدثت في الإنتاج. وهذا يعني أن زيادة الإنتاج لا 
تؤدي إلى زيادة العرض الكلي فقطء بل تؤدي أيضاً إلى زيادة الطلب الكلي بنفس 
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المقدان ومن ثم» لا يوجد عجز في الطلب الكلي أو فائض ف العرض الكلي. وهذا يضمن 
تحقيق المستوى التوازني للدخل في الاقتصاد عند مستوى التوظف الكامل دانماً وبالتالي. 
لا توجد بطالة في المجتمع. وأي اختلال يترتب عليه ابتعاد الاقتصاد عن مستوى التوظف 
الكامل يكون اختلالاً عارضاً أو مؤقتاً سرعان ما يصحح نفسه بصورة تلقائية› ويعود 
الاقتصاد إلى وضع التوازن المستقر عند مستوى التوظف الكامل. وبالتالي. لا يتطلب الأمر 
تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي للتأثير في مستوى الناتج أو الدخل أو مستوى 
الأمعارء وأن يكون هذا التدخل ف أضيق نطاق ممكن لرعاية ما يسمى بالأرامل الأربعة 
وهي: الدفاع الخارجي. والأمن الداخلي والعدالةء وامرافق العامة تلك المجالات التي لا 
يرتادها القطاع الخاص الذي يهدف إلى الربح - وبالتالي» لا يكون هناك أي دور للسياسة 
المالية» ولذاء يرى الاقتصاديون الكلاسيك ضرورة الحياد المالي للحكومة. وبذلك تتعادل 
إيرادات الحكومة مع نفقاتهاء ومن ثم» تعمل على مراعاة تحقيق التوازن في الميزانية 
العامة للدولة بصورة دا مة. 

ثانياً - السياسة المالية عند كينز: 

نتيجة لأزمة الكساد العالمي العظيم التي حدثت في ثلاثينيات القرن المماضي (1929- 
3) وما اقترن بها من زيادة في معدلات البطالة وانخفاض في مستوى الناتج القومي 
ومعدل النمو به. واستمرار ذلك لفترة زمنية طويلة نسبياً حوالي أربع سنوات ‏ بدأ 
الاقتصاديون يتشككون في تحقق الافتراضات الكلاسيكية وتحقيق التوازن في الاقتصاد 
بصورة تلقائية عند مستوى التوظف الكامل. هذا فضلاً عن بداية ظهور النظرية 

وقد أوضح كينز أن الاقتصاد القومي يتوازن عند أي مستوى للدخل. وقد يكون 
ذلك دون مستوى التوظف الكامل» ومن ثم» توجد بطالة» أو أعلى من مستوى 
التوظف الكامل. ومن ثم. يعاني الاقتصاد من ارتفاع في معدل التضخم. وبالتاليء بدأ 
كينز والاقتصاديون التابعون له يؤمنون بضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي 
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من خلال السياسة المالية الملائمة بهدف التأثير في مستوى النشاط الاقتصادي وذلك 
لتحقيق هدق التوظف الكامل والاستقرار في الأمعار. فضلاً عن تحقيق الأهداف الأخرى 
في ا مجتمع. 

وقد قام الفكر الكينزي بالتركيز على جانب الطلب الكلي ومكوناته» ومن خلال 
السياسة اطالية يتم التأثير على الطلب الكلي في الاتجاه المرغوب تحقيقاً لأهداف المجتمع 
كما سوف يتضح في النقاط التالية. 


وفقاً لذلك. فإن الفكر الكينزي يؤمن بعد ما لحياد المالي» وبالتا ي عدم الالتزام بتوازن 
الميزانيةء حيث قد تعمد الحكومة إلى إحداث عجز مقصود أو فائض مقصود باميزانية 
تمشياً مع متطلبات السياسة المالية ووفقاً لظروف النشاط الاقتصادي. 

2- مفهوم السياسة امالية 

اشتق مصطلح السياسة المالية أساساً من الكلمة الفرنسية "5156" وتعني حافظة 
النقود أو الخزانة» ويراد بالسياسة امالية في معناها الأصلي كل من امالية العامة وميزانية 
الدولة. وتعزز استخدام هذا المصطلح الأكادهي على نطاق واسع بنشر كتاب "السياسة 
اطالية ودورات الأعمال" للبروفيسور Alain. 11. HANSEN‏ . 

ويعكس مفهوم السياسة ال مالية تطلعات وأهداف ال مجتمع الذي تعمل فيه. فقد 
استهدف المجتمع قدماً إشباع الحاجات العامة وتمويلها من موارد الموازنة العامة ومن ثم 
ركز الاقتصاديون جُل اهتمامهم على مبادئ ا موازنة العامة وضمان توازنها وما كان اختيار 
الحاجات العامة المطلوب إشباعها يتطلب من المسؤولين اتخاذ قرارات وأن هذه الأخيرة 
قد تحدث آثاراً متعارضة أحياناً فتثير مشكلة كيفية التوفيق بين هذه الأهداف المتعارضة 
وتحقيق فعاليتها على نحو مرغوب» وفي ضوء تلك التوفيقات والتوازنات يتكون أساس 
ومفهوم السياسة اطالية. 

يزخر الفكر المالي بتعريفات مختلفة لمفهوم السياسة اطالية نسوق بعضها على 
سبيل اطثال وليس على سبيل الحصر. فيعرف البعض السياسة اطالية بأنّها 


125 


الاقتصاد التجاري الكلي 
مجموعة السياسات المتعلقة بالإيرادات العامة والنفقات العامة بقصد تحقيق أهداف 
محددة. بينما يعرفها البعض الأخر بأنّها سياسة استخدام أدوات اطالية العامة من برامج 
الإنفاق والإيرادات العامة لتحريك متغيرات الاقتصاد الكلي مثل الناتج الوطني العمالة 
الادخار. الاستثمار. وذلك من أجل تحقيق الآثار المرغوبة وتجنب الآثار غير المرغوبة فيها 
على كل من الدخل والناتج ومستوى العمالة وغيرها من المتغيرات الاقتصادية. 

يتضح أن السياسات اطالية تمر عبر قنوات ثلاثة هي: 

الإيرادات العامة. من عوائد الأملاك العامة للأمة وخراج وضرائبء وزكاة وغيرها. 
ومعلوم أن بعض هذه الإيرادات العامة مخصص لأهداف محددة. وبعضها غير مخصص. 

الإنفاق العام» ويشمل ذلك جميع النفقات العامة للحكومة وأجهزتها وهيئاتها سواء 
أكانت نفقات عادية أم إنمائية. 


إدارة العجز (أو الفائض) في الميزانية» وكيفية تمويله ومصادر ذلك التمويل. 


يتمثل المفهوم الرئيسي للسياسة المالية في دور الحكومة في استخدام الضرائب 
والإنفاق الحكومي العام. وذلك لأن تغيير الضرائب يؤثر في القوة الشرائية لدى الأفراد 
وا مؤسساتء وهذا يؤثر بدوره في مستوى الطلب الكلي في الاتجاه المرغوب وكذلك تغيير 
الإنفاق الحكومي يؤثر في الطلب الكليفي الاتجاه الذي ترغبه الحكومة. 

وبناء علي ذلك هكن تعريف السياسة اطالية بأنها " مجموعة من الأساليب 
والقواعد والإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة لإدارة النشاط ال مالي لها بأكبر 
كفاءة ممكنة. لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
خلال فترة زمنية محددة". كما يقصد بها الطريق الذي تنتهجه الحكومة في 
تخطيط الإنفاق العام وتدبير وسائل تمويله كما يظهر في الموازنة العامة للدولة. وقد 
تطور هذا المفهوم حسب الدور الذي كانت تلعبه الدولة في النشاط الاقتصادي 
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فقد كانت السياسة اطالية سياسة محايدة ولكن بعد ظهور النظرية العامة الكينزية 
أصبحت السياسة امالية متداخلة. 
وتعد السياسة المالية من أهم السياسات الاقتصادية الكلية التي تعتمد عليها 
الحكومة في تحقيق أهداف ا مجتمع. ولعل أهم الأهداف التي هكن تحقيقها من خلال 
السياسة المالية يتمثل في: 


1 تحقيق التوظف الكامل. 

2- تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الدخل. 

3 - تحقيق الاستقرار في ال مستوى العام للأسعار. 
4. تحقيق العدالة في توزيع الدخل. 

23 أدوات السياسة امالية: 

تتمثل أدوات السياسة المالية فيما يلي: 

1 تغيير الإنفاق الحكومي. 

2- تغيير الضرائب. 

3 -ال مزج بين الأداتين معا 


ويؤثر هذا في مستوى الطلب الكلي با مجتمع. وبالتالي» يؤثر في مستوى النشاط 
الاقتصادي في الاتجاه ا مرغوب تحقيقه. 


4- اتجاهات السياسة اطالية 
بوجد اتجاهان للسياسة اطالية إحداهما توسعى والتخر انكماقى. 


أولاً ‏ الاتجاه التوسعي ويسمى بالسياسة امالية التوسعية: ويظهر هذا الاتجاه 
عندما يعاني الاقتصاد من حالة الركود أو الكساد. حيث يكون هناك انخفاض في 


مستوى التوطف. وتراجع 2 معدل نمو الناتج. ويعزي ذلك إلى قصور الطلب الكلي. 
ولذاء يتطلب الأمر اتباع سياسة مالية توسعية تهدف إلى زيادة الطلب الكلي 


127 


الاقتصاد التجاري الكلي 


وبالتالي زيادة مستوى تشغيل اطوارد العاطلة والارتفاع بمستوى التوظف مما يترتب عليه 
زيادة في مستوى الإنتاج والدخلء وبالتالي» ارتفاع معدل النمو في الدخل والقضاء علي 
البطالة. ويتم ذلك من خلال: 

© زيادة الإنفاق الحكومي. 

® + فى 03 الضرائب. 

© اممزج بين الأداتين معا. 

أي تعمل الحكومة على إحداث عجز مقصود باميزانية» وهول هذا العجز من خلال 
الاقتراض إما من الجمهور أو الجهاز المصرفيء أو البنك امركزي من خلال التوسع في 
الإصدار النقدي. وهذا النوع الأخير من تمويل عجز اطيزانية يترتب عليه زيادة عرض 
النقود با مجتمع» ومن ثم» قد يؤدي إلى زيادة معدل التضخم به. 

ثانياً: الاتجاه الانكماشي ويسمى بالسياسة اطالية الانكماشية: ويظهر هذا الاتجاه 
عندما يعاني الاقتصاد من ارتفاع في المستوى العام للأسعار أي ارتفاع معدل التضخم وما 
يترتب على ذلك من عديد من الآثار السلبية المتمثلة في اختلال توزيع الدخل والثروة بين 
فئات المجتمع. وسوء توجيه الاستثمارات واختلال في معدلات نمو الناتج فيما بين 
القطاعات المختلفة وغيرها من الآثار السلبية الأخرى. ويكون ذلك ناتج عن زيادة الطلب 
الکن 

ورغم افتراض ثبات الأسعار فيطل هذا التحليل » غير أنه عندما يكون الطلب الكلي 
أعلى من مستوى الناتج عند مستوى التوظف الكاملء تتجه الأسعار إلى الارتفاع. ولذاء 
يتطلب الأمر تدخل الحكومة باتباع سياسة مالية انكماشية لإزالة فائض الطلب الكلي 
والحد من التضخم في اطمجتمع. وبالتالي» تحقيق الاستقرار في مستوى الأسعار ويتم ذلك 
من خلال: 

#تخفيض الإنفاق الحكومي. 
@زيادة الضرائب. 
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#المزج بين الأداتين معا 

أي تعمل الحكومة على إحداث فائض بالميزانية يستخدم في تغطية عجز السنوات 
السابقة. 

ويترتب على هذه الوسائل السابقة تخفيض الطلب الكلي بحيث يتعادل مع العرض 
الكلي عند مستوى الدخل المناظر لمستوى التوظف الكامل. 

5-أهداف السياسة اطالية: 

وتعد السياسة المالية من أهم السياسات الاقتصادية الكلية التي تعتمد عليها 
الحكومة في تحقيق أهداف المجتمع. ولعل أهم الأهداف التي هكن تحقيقها من خلال 
السياسة المالية هي: 

#تحقيق الاستقرار الاقتصادي 
©تحقيق تخصيص اطوارد الاقتصادية. 
#تحقيق إعادة توزيع الدخل الوطني. 
#تحقيق التنمية الاقتصادية. 

وفيما يلي توضيح هذه الأهداف تفصليا وذلك علي النحو التالي : 

1- دور السياسة امالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي: والاستقرار الاقتصادي هو 
تحقيق التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية اطتاحة. وتفادي التغيرات الكبيرة في ا مستوى 
العام للأسعار مع الاحتفاظ معدل نمو حقيقي مناسب في الناتج الوطني أي أن مفهوم 
الاستقرار الإقتصادي يتضمن هدفين أساسين تسعى السياسة المالية مع غيرها من 
السياسات تحقيقهما. وهما : 

- الحفاظ على مستوى التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة. 

- تحقيق درجة مناسبة من الاستقرار في المستوى العام للأسعار. 

وتلعب السياسة المالية دورا هاما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخاصة وقت 
الكساد أو وقت الرواج نطرا لتأثيرها في كل من مستوى التشغيل ومستوى الأسعار 
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ومستوى الدخل الوطني. 

2- دور السياسة المالية في تخصيص الموارد الاقتصادية: يقصد بتخصيص الموارد 
الاقتصادية عملية توزيع الموارد المادية ( رأس امال والموارد الطبيعية) وا مطوارد البشرية ( 
العمل والتنظيم) بين الأغراض أو الحاجات المختلفة» بغرض تحقيق أعلى مستوى ممكن 
من الرفاهية لأفراد المجتمع. ويشمل التخصص العديد من التقسيمات: 


©»تخصيص اموارد بين القطاع العام والقطاع لخاص. 
©»تخصيص اطوارد بين سلع الإنتاج ( آلات ومعدات) وسلع الاستهلاك. 
©»تخصيص اطوارد بين الاستهلاك العام والخاص. 


© تخصيص اطوارد بين الخدمات العامة والخدمات الخاصة. 


أي أن مشكلة تخصيص الموارد تتلخص في الاختيار بين العديد من أوجه التفضيل مثل 
التفضيل بين حاجة وأخرى أو بين غرض وآخرء أو قطاع اقتصادي وآخر وفي جميع الأحوال 
يتضمن الاختيار التضحية ببعض الحاجة والأغراض في سبيل إشباع الحاجات التي تنال 
تفضيل الأفراد. 


3- السياسة المالية ودورها في إعادة توزيع الدخل الوطني: يتحدد توزيع الدخل في 
كل مجتمع بالشكل السائد لملكية وسائل الإنتاج» يتحقق التوزيع بالدرجة الأولى لصاح 
أولئك الذين يملكون وسائل الإنتاج أي أن عملية توزيع الدخل تتأثر بتوزيع ملكية عوامل 
الإنتاج وقد لا يكون توزيع الدخل بين الأفراد عادلا من جهة نظر ا مجتمع. ومن نمة 
فتدخل الدولة ينصب في اتجاه التوزيع العادل للثروة بين مختلف أفرادها. 

4- السياسة المالية ودورها في التنمية الاقتصادية: تعرف التنمية الاقتصادية كسياسة 
اقتصادية طويلة الأجل لتحقيق النمو الإقتصادي. بأنها عملية يزداد بواسطتها الدخل 
الوطني الحقيقي للاقتصاد خلال فترة زمنية طويلة. وإذا كان معدل التنمية أكبر من 
معدل نمو السكان. فإِنْ متوسط دخل الفرد الحقيقي سيرتفع. 
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السياسات اطالية من المنظور الإسلامي 

مقدمة 

تعرف السياسات امالية بأنها مجموعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة من خلال 
ا ميزانية العامة للدولة. مضافًا إليها الميزانيات المستقلة لبعض الأجهزة والجهات 
الحكومية. وذلك بقصد تحقيق أهداف اقتصادية وغير اقتصادية معينة.ومن هذا 
التعريف يتضح أن السياسات المالية تمر عبر قنوات ثلاثة هي: 

الإيرادات العامة. من عوائد الأملاك العامة للأمة وخراج وضرائبء وزكاة وغيرها. 
ومعلوم أن بعض هذه الإيرادات العامة مخصص لأهداف محددة. وبعضها غير مخصص. 

الإنفاق العام» ويشمل ذلك جميع النفقات العامة للحكومة وأجهزتها وهيئاتها سواء 
أكانت نفقات عادية أم إنمائية. 

إدارة العجز (أو الفائض) في ا ميزانية. وكيفية تمويله ومصادر ذلك التمويل. 

لذلك. فإننا سنركز هذا الفصل علي أنواع الإيرادات العامة للدولة في إطار الاقتصاد 
الإسلامي. ما في ذلك الزكاة الشرعية وضوابط التحكم في هذه الإيرادات. زيادة وإنقاضًاء 
وتعديلا في تركيبها الداخلي أو بنيتها من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية للحكومة, 
وبخاصة مكافحة التضخم» وزيادة استخدام القوى العاملة وسائر عناصر الإنتاج» والتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. وسيخصص لهذا الجزء من الموضوع الفصل الخامس من هذا 
الكتاب على أننا لن نتعرض بالتمحيص والتحقيق لمسألة مشروعية الضرائبء والخلاف 
حول ذلك ولا لشروط فرض الضرائب عند من يقول بجواز ذلك بشروط. 

وسيخصص الفصل السادس لبحث أنواع النفقات العامة في إطار الاقتصاد 
الإسلامي» والضوابط الشرعية للتحكم بهاء زيادة. وإنقاصًا وتعديلا في بنيتها 
الداخلية أو تركيبها من أجل الوصول إلى الأهداف الاقتصادية وغير الاقتصادية 
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المرجوة.أما الفصل السابع فسيخصص لدراسة عجز الموازنة, وأدوات تغطيته. باعتبار أن 
الفائض نادر الحدوث وسهل التصرف به. وسندرس في هذا الفصل أيضا الضوابط الشرعية 
المتعلقة بإدارة العجز.كما أن الفصل الثامن سيدرس سياسات الدخول والأسعار وضوابطها 
الشرعية وصور استعمال هذه السياسات في محاربة أو كبت التضخم وعلاقاتها بسياسات 
الإيرادات العامة والنفقات العامة. 

الإيرادات العامة وضوابط السياسات المتعلقة بها في الإسلام 

إن التعرف على ضوابط سياسات الإيرادات العامة للدولة ف الإسلام لا بد أن يرجعنا 
إلى دراسة وتحقيق الوضع الذي كانت عليه هذه الإيرادات في الصدر الأول للدولة 
الإسلامية. وكيف تطورت خلال العصورء والآراء التي أبداها الفقهاء والعلماء تجاه هذه 
التطورات. 

وسنحاول أولا التعرف على وضع الإيرادات العامة في العهدين النبوي والراشدي ثم 
نتبع ذلك بالضوابط التي يمكن استنباطها من ذلك. وينبغي أن نعترف منذ البدء بأنه 
ليس من السهل التعرف على الإيرادات العامة للدولة في ال مدينة المنورة في الصدر الأول. 
فليس لدينا أي سجل محفوظ لهذه الإيرادات حجما أو نوعا أو استعمالا. وذلك على 
الرغم مما هو معروف من الحرص الكبير لدى الصحابة ومن تبعهم حتى عصر التصنيف 
على حفظ وتسجيل كل ما ورد عن الرسول 5 من قول أو فعل أو تقرير. ومن الواضح 
أن الظن بعدم وجود إيرادات عامة غير مقبول يلا هو معروف - بداهة ونصا - من وجود 
إنفاق عام في ذلك العهد. 


وأبسط صوره شراء أرض المسجد النبوي وبنائه وبناء مساكن رئيس الدولة النبي كف 
حول المسجد. دعك عن تجهيز الجيوش وإرسال البعوث وضيافة الوفود. إذنء لابد لنا من 
التدقيق في النصوص الوفيرة من السنة النبوية ا مطهرة حتى نكتشف من خلالها أنواع 
الإيرادات العامة وخصائصها المميزة والفترات الزمنية التي وجدت فيها. 


وبالتالي فإن هذا القسم سيضم فقرات ثلاث تتحدث عن وسائل تلبية الحاجات 
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إلى الإنفاق العام في العهد النبوي. ثم الإيرادات العامة في العهد الراشد. ثم الضوابط 
الشرعية لسياسات الإيرادات العامة. 

أولا: وسائل سداد الحاجات للإنفاق العام في العهد النبوي: 

إن مما يساعد في فهم الإيرادات العامة في هذه الفترة أن نلاحظ الطريقة التي 
تأسست فيها الدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورة. فقد بدأ الإسلام ببدء الوحي في 
مكة المكرمة. ومن آمن به كان مستعدا للتضحية بكل شيء في سبيله. وما أن بدأ 
المؤمنون الجدد يكثرون حتى ظهرت لهم حاجة لبعض النفقات مثل الحاجة إلى مكان 
يجتمع ونفيه ويتعلمون من فيض الوحي والنبوة. كان أولئك المؤمنون مستعدين لبذل 
كل ما تستدعيه الحاجة. فتبرع الأرقم بن أبي الأرقم بداره لتكون دار دعوة واجتماع. 

ولقد استفاد الرسول 5 لفترة طويلة من مال أم المؤمنين خديجة#. طيبة بذلك 
نفسها. ثم جاءت أحداث المحاصرة في الشعب لتزيد من التلاحم المادي بين هذا العدد 
القليل من المؤمنين (ومعهم من شاركهم من بني هاشم وبني المطلب). وواضح أن ما 
لخديجة طبيعته أن ينفد. ولكنه غ ينفد البذل المادي من ابلؤمنين. فالسفر إلى الطائف 
يتم تمويله من مال خديجة. أو مال أبي بكرء إذ لا يوجد ما يدل على حصول الرسول كله 
على أي مصدر مويل آخرء ثم رحلة الهجرة نفسها يتم تمويلها بكاملها من تبرع أبي بكر 
الصديق» رضي الله عنه» حتى إن الرسول 5 ليقول "ما نفعني مال قط إلا ما نفعني 
مال أبي بكر". 


وصل الرسول ك2 والمهاجرون إلى المدينة يحملون معهم "تقليدا" أو "عادة" هي مويل 
ما تحتاجه إليه دعوتهم من تبرعاتهم الخاصة. وقد تأكد هذا المعنى في العهد المدني من 
خلال الآيات والأحاديث التي تتحدث عن الجهاد بل مال والإنفاق في سبيل الله.ونمة 
مجموعة غزيرة من النصوص تلقي أضواء على الإيرادات العامة للدولة في هذه الفترة 
أختار منها أمثلة تعر عن القضايا الأساسية فيما يتعلق بالإيرادات العامة لهذه الفترة: 
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أ .فبعيد وصول النبي والمهاجرين إلى المدينة اطنورة عقد أواصر أخوة محددة بين 
ا مهاجرين والأنصارء كان لها جانب مادي واضح هو سد حاجات ذوي الحاجة ريثما 
يتمكنون من العمل انتج اقتصاذياء ولك بدلا من تعمل الذولة عبء سد هذة 
الحاعاض. 


ب .ولقد وجد في المجتمع المدني أناس عرفوا بأهل الصفة قوم هاجروا إلى المدينة من 
مكة وغيرها وقد أمرهم الرسول ب بالبقاء قرب ال مسجدء يتعلمون منه» ويكتبون له 
ويبعث منهم البعوثء إلخ. أي أنهم متفرغون لأعمال الدولة. أما حاجاتهم المادية فقد 
دعا النبي5ة الناس إلى التبرع لهم بالطعام وغيره .وكان يؤت بالتمر فيعلق في المسجد 
لهؤلاء. 


ج. وضع الرسول 5 وثيقة دستورية. عرفت باسم "الصحيفة" وهي تتضمن عدة بنود 
تتعلق بضرورة تضامن المؤمنين في إعطاء ا معاقل (الديات»» وفداء الأسرى وإعانة المثقلين 
بالديون. كما تنص على اختصاص كل من امؤمنين واليهود - بصفة جماعية كمجتمعين 
مستقلين داخل اطمدينة - بسداد نفقاتهم العسكرية عندما يشتركون في حرب معا ضد 
عدو مشترك . وتضامن أبناء القبيلة الواحدة في الديات وفداء الأسرى كان معروفا في 
الجاهلية. أما التضامن بين أبناء المدينة الواحدة - وكانت المدينة هي وطن الدولة - 
الذين تربطهم رابطة العقيدة. لا النسب» فأمر لم يكن مألوفا قبل ذلك. 

د. وعند بناء اطسجد النبوي أبى الرسول 5 إلا أن يدفع قيمة الأرض التي وقع عليها 
الاختيار. وأغلب الطن أن ذلك كان من مال أبي بكر الذي حمله معه إلى المدينة في 
الهجرة. وذلك أن عهد الرسولء يلد مال خديجة بعيد وقد ماتت قبل الهجرة بسنوات» 
كما لم تذكر لنا السيرة العطرة أن النبي ءي حمل معه مالا في الهجرة أو جاءته أية 
إيرادات في الشهور القليلة التي سبقت عمارة ا مسجد. 

ه غ يرد في السنة أن الرسوليّة فرض أية جبايات» أو ضرائب» أو رسوم على أحد في 
المدينة. رغم أنه تدخل في بعض الشئون الاقتصادية. فقد خطلهم سوقا غير سوق 
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يهود. ولكنه لم يفرض رسوم استعمال لهذه السوقء ولا رسوم دخول إليها. ولا تروى لنا 
السيرة النبوية أية وظائف مالية. غير فريضة الزكاة. التي نزلت في السنة الثانية للهجرة. 
وذلك رغم الحاجة الشديدة لبعض النفقات. ومنها اطمعونة الاجتماعية مثلا فمعروف أنه. 
يك كان يبيت جائعاء حتى ليربط على بطنه الحجر أو الحجرين. وكذلك أبو بكر وعمر› 
وعلي. وأنه. ك كان يجوع حتى يخرجه الجوع من البيت ولا يمكنه من النوم: وأن من 
الصحابة من كان يقع أرضا من شدة الجوع» حتى ليظن فيه المرض أو الصرع. وما به إلا 
الجوع. 

و .بالنسبة للأهداف الاجتماعية. يلاحظ من الحديث الذي رواه أبو هريرة أن النبي. 
يلد كان يؤت بالرجل (الميت) عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حُدث 
أنه ترك وفاء صلى عليه » وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: 
"أنا أولى با مؤمنين من آنفسهم» فمن توفي وعليه دين فعليّ قضاؤه وفي رواية "فمن ترك 
مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي".فوفاء الدين وكفالة الأيتام م تبدأ الدولة 
الإسلامية بتحملهما عمن هوت وم يترك وفاء لدينه أو كفاية لأهله المضيعينء إلا بعد أن 
فتح الله على الرسولء ود الفتوح وبدأت إيراداتها تغمر بيت المال. وفي نص آخر مم 
يقبل الرسول ية ءالصلاة على ميت ترك دينا حتى تكفل أحد الحاضرين بوفاء ذلك الدين. 
بمعنى أن الرسولء ي لم يكلف دولته مهمة اللجوء إلى تحصيل إيرادات ضريبية لوفاء 
مثل ذلك الدين. وآثر أن لا يُصلي بنفسه على الميت وعليه دين لا وفاء له. 

ز. وكذلك. فعلى كثرة ما ورد من آيات وأحاديث في الحثء والتشجيع على بذل ال مال 
في سبيل الله والتصدق على الفقراء وذوي الحاجات. وبذله جهادا لإعلاء كلمة الله 
تعاليكّك . مم نجد حالة واحدة حول فيها الرسول ك الحث على العطاء التبرعي إلى إلزام 
و إجبار. رغم أن الممالك المجاورة كانت تفعل ذلك وتفرض الضرائب بأنواع متعددة. ولا 
شك أن النبي الكريم 5 كان يعرف ذلك جيداء وهو التاجر الذي كان يحمل مال خديجة 
إلى الشام. 
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ح. أضف إلى ذلك أن الدولة لم تعمد إلى فرض ضرائب من أجل توفير العمل للذين 
يحتاجون إليه. كما أن سياستها اعتمدت على المساعدة في إيجاد فرص للعمل لذوي 
الحاجة اعتمادا على موارد القطاع الخاص نفسه. بدلا من إعطائهم المساعدات 
الاستهلاكية. مثال ذلك الحديث الذي رواه أنس" أن رجلا من الأنصار أت النبي 4 يسأله. 
فقال. أما في بيتك شيء؟ قال: بلى› حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه 
الماء. فقال: ائتني بهما. فتاه بهماء فأخذهما رسول الله» صلى الله عليه وسلم. وقال: 
من يشتري هذين؟ فقال رجل: آنا آخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ مرتين» أو 
ثلاثا. فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه. وأخذ الدرهمين. وأعطاهما 
الأنصاري وقال: اشتر بأحدهما طعاما وانبذه إلى أهلك. واشتر بالآخر قدوماء وائتني به. 
فشد رسول الله َل عودا بيده ثم قال له: اذهب. فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة 
عشر يوما. فذهب الرجل يحتطب ويبيع. فجاء وقد أصاب عشرة دراهم. فاشترى ببعضها 
ثوباء وببعضه اطعاما... قال رسول الله 5 : هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في 
وجهك يوم القيامة. 

ط. وإن أول إيراد ذي بال دخل خزانة الدولة كان غنائم وأسرى معركة بدر في السنة 
الثانية للهجرة. حيث وزع أربعة أخماسها على المقاتلة. وترك خمس الخمس للدولة 
تتصرف فيه» حسبما ترى» في مصالح المسلمين. وقد استعمل الرسول 5 بعض الأسرى في 
تعليم الكتابة والقراءة في امدينة. جاعلا ذلك فداء لهم من الأسر. 

ي. وبعد أن فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة. بدأ الرسول يله ممارسة 
جديدة هي تعيين المصدقين لقاء أجور. وهم جباة / موزعو الزكاة. ونلاحظ هنا أن 
الله سبحانه فرض للعاملين عليها حصة فيها. ولدينا في الروايات الصحيحة ما يدل 
على أن من الصحابة من سعى إلى أن يكون مصدقا ليتكسب من عمله فيهاء ومنهم 
من اختاره الرسول #5 ليكون ذلك سبيلاً يجعل له فيه رزقًا ومكسبًا. والزكاة بحق 
الركن الأول في النظام الاقتصادي الإسلامي » رغم أنها الركن الثالث للإسلام. وهي تجب 
في امال لأنه متمول› وكذلك فإن إنفاقها لم يترك لأحد من الناس› فقد حدده 
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الله كك في كتابه العزيزء كما بين الرسولوة ملامحها الرئيسية من حيث معدلاتها 
وإعفاءاتها وشروط وجوبهاء بنصوص لا تترك مجالا للاجتهاد في هذه الملامح الأساسية. 
والذي يهم البحث الحاضر من خصائص الزكاة هو كونها إيرادا عاما تجبيه الدولة 
ويدخل خزانتهاء رغم أن إنفاقها مخصص مصارفه الثمانية. فهي - من هذه الوجهة - 
وظيفة مالية - ضريبة - غير معلق وجوبهاء على الحاجة إلى مصارفها. وهي تشمل بندا 
للعاملين عليها جباية وتوزيعا. أي أنها تقدم مويلا ذاتيا لإدارتها مما جعل الرسول ي 
يبدأ بتعيين المصدقينء وبإصدار التعليمات الواضحة التفصيلية بشكل مكتوب إليهم 
وتخصيص المخازن وال مرابض لحفظ ما يجمع منها عينا ريثما يتم توزيع .ومع فريضة 
الزكاة بدأت النواة الأولى للجهاز المالي في الدولة الإسلامية. 


ك. لمم يعرف أن الرسول ء4 أجرى رواتب» أو أعطيات دورية: للموظفي الخدمة العامة . 
فقد أمر عبد الله بن سعيد بن العاص . وكان يعرف الكتابة أن يعلم الصبيان الكتابة 
في المدينة» وم يعرف أنه خصص له أجراء أو مرتبا. كما أنه لم يضع رواتب أو عطايا لأهل 
الصفة المتفرغين للشئون العامة. أي أن معظم - بل كل - الخدمات العامة كانت تقدم 
تېرعا من قبل الناس› ومن يضطره منهم عمل الخدمة العامة للانقطاع عن الكسب يقدم 
له إخوانه الآخرون حاجاته متبرعين. 

ل. وقد استمر الاعتماد الكبير على التبرعات كلما دعت الحاجة إلى ذلك لفترة 
طويلة من العهد النبوي في المدينة حتى إن غزوة تبوك» وهي في السنة التاسعة تم 
معظم تمويلها عن طريق التبرعات. وبقيت التبرعات التطوعية تشكل مصدرا مهما 
في سد الحاجات العامة مثل إطعام الوفود القادمة وبناء المساجد وإمدادها بالإنارة 
والمياه. وأمور الرعاية الاجتماعية. كشراء أو حفر الآبار وتخصيصها للاستعمال 
المجاني للناس جميعاء كما فعل عثمان في بثر رومة. وتخصيص البساتين للنفع العام 
كما فعل طلحة في حائط بيرحاء. كل ذلك مع ملاحظة أن القدرة على دفع 
الضريبة لدى الناس قد أصبحت جيدة خصوصا بعد فتح خيبرء التي أغنت الناس 
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وجعلت لهم مصادر دخل دا مة. فضلا عما تم توزيعه من أموال الغنائم الكثيرة المتتالية 
الناشئة عن الفتوح الكثيرة. أضف إلى ذلك اتساع رقعة الدولة وشمولها لعدد كبير من 
السكان - حتى إن غزوة حنين › في السنة الثامنة » كان فيها أكثر من اثني عشر ألف 
مقاتل وحج السنة التاسعة - حجة الوداع - كان فيه أكثر من أربعين ألفا. 


م. بعد فتح خيبر خصص الرسول 5 نصف أرضها للنوائب» أي ما ينوب من مصالح 
وحاجات عامة للمسلمين. يروي أبو داود عن رجال من الأنصار قولهم "وعزل النصف 
الثاني لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس". وذلك بعد أن قسم نصفها سهمانا له 
وللمقاتلة معه. وقد اتفق مع أهلها ممن كان يزرعهاء قبل ذلك على أن يبقوا فيها مزارعة 
على النصف من إنتاجها. يقول ابن كثير " فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع 
ونخيل وشيء. وكذلك الأمر بالنسبة لأرض فدك التي نزل أهلها لرسول الله ي 
فصالحوه على شرط أهل خيبر.فكانت أرض فدك ونصف أرض خير لرسول الله وء 
صلى الله عليه وسلم. يأتيه خراجها كل عام على النصف من إنتاجها "وكان يعزل منها 
نفقة أهله لسنة» ثم يجعل ما بقي مجعل مال الله يصرفه في الكراع والسلاح ومصالح 
اطسلمين. فلما قبض وَل اعتبرها الصديق مالا للدولة. وقال "أنا أعول من كان يعول 
رسول الله ي وقد استعمل الرسول 5 العمال على هذا الخراج لتقديره وجبايته. 


ن. ويبد وأن الرسول ي فعل ما يشبه ذلك -على نطاق أضيق - في السنة الثالثة 
للهجرة. فإن أرض بني النضيرء الذين أجلوا عن امدينة المنورة دون حرب طمتوزع 
بأكملها بين فقراء المهاجرين. إذ ينقل ابن كثير عن الصحيحين قولا لعمر بن الخطاب 
ذه رضي الله عنه: "كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ون مما م 
يوجب ال مسلمون عليه بخيل ولا ركاب. فكانت لرسول الله #5 خاصة. فكان يعزل 
نفقة أهله سنة. ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح» عدة في سبيل الله. عز وجل. 
ولكن معطم شار ونخيل بني النضير كان قد قطع أو حرقء في أثناء الحصار. الذي انتهى 
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بإجلائهم. كما يذكر ابن كثير أن معظم ما بقي من أموالهم "يعني النخيل والمزارع - 
كانت له ب خاصة. يضعها حيث يشاء. فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار - إلا 
أن سهل بن حنيف وأبا دجانة ذكرا فقرا فأعطاهما. 

س. ينبغي التأكيد على أن خراج خيبر وفدك لم يكن ضريبة بأي معنى من معاني 
الضريبة اطعروفة. وإنما هو ريع مالك الأرض أو حصة مالك الأرض من إنتاجها. إذ يؤكد 
ابن كثير "... فإن الصحيح أن خيبر جميعها لم تقسم وإنما قسم نصفها بين الناس... وقد 
احتج بهذا مالك ومن تابعه على أن الإمام مخير في الأراضي المغنومة إن شاء قسمهاء وإن 
شاء أرصدها لمصالح المسلمينء وإن شاء قسم بعضها وأرصد بعضها ما ينوبه في الحاجات 
وا مصالح". فالخراج إذن ريع أرض تملكها المسلمون نتيجة للحرب نفلا من الله تعالى كىك 
. وم تل الغنائم لنبي قبل محمد ولد يقول ابن كثير نقلا عن البيهقي عن ابن عمر 
"أن رسول الله ك قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم فغلب على الأرض والزرع 
والنخل. فصالحوه على أن يجلوا منهاء ولهم ما حملت ركابهم. ولرسول الله وَل 
الصفراء والبيضاء ويخرجون منها... وأراد إجلاءهم منها. فقالوا: يا محمد» دعنا نكون في 
هذه الأرضء نصلحهاء ونقوم عليها. وم يكن للرسول 5 ولا لأصحابه غلال يقومون عليها . 
وكانوا لا يفرغون أن يقوموا عليها. فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخي 
لو شيء» ما بدا لرسول الله 5 . فواضح إذن أن الأرض تملكها المسلمونء وأن الرسول 5 
وهو رئيس الدولة. اختار أن يخصص النصف من الأراضي للدولة. ومملّك النصف للمقاتلة 
من أصحابه. ثم عرض عليه أهل خيبر أن يزرعوها له وللمسلمين على النصف من 
إنتاجهاء فوافقهم. واشترط أنه يستطيع أن ينهي عقد المزارعة هذا في أي وقت يشاء. 

ع. والواقع أن الإيرادات العامة للدولة بدأت تتكاثر في الجزء الأخير من حياة 
النبي 5 . فبالإضافة للزكاة. وريع الأرض العامة. فإن خمس الغنائم» التي شرعت منذ 
معركة بدر› صار يشكل بندا كبيرا من بنود الإيرادات العامة حتى إن عطايا الرسول 
يد صارت تتخذ أرقاما ضخمة بالنسبة لذلك العصر. فإنه أعطى أربعة عشر شخصا 
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مائة من الإبل. لكل منهم» من غنائم هوازن وحدهاء بعد معركة حنين. ووعد جابر بن 
عبد الله أن يعطيه "هكذا وهكذا وهكذا" مشيرا بكلتا يديه ثلاثا عندما يأتيه مال 
البحرين. ولكنه. يلد توفي قبل قدوم امال فأعطاه أبو بكر فكانت ألفاً وخمسمائة درهم . 

ف. وكذلك فقد فرضت الجزية. وهي إيراد عام للدولة الإسلامية. وأول من فرض عليه 
رسول الله ك الجزية هم نصارى نجران› سنة تسع من الهجرة. فرضها ألفي حلة ألف 
في رجب وألف في صفر من كل عام» ثم فرضت بعد ذلك على مجوس هجر ثم البحرين. 

ص. وكذلك فإن مبدأ الوقف صار يأخذ شكل ال مؤسسة الاقتصادية في ا مجتمع. 
فالرسول 5 نصح عمر بن الخطاب أن يحبس رقبة أرض له في خيبر ويجعل غلتها في 
سبيل الله» كما دعي عثمان ليشتري مربدا كان بجوار ا مسجد ويضمه للمسجد النبوي» 
وقفا لله تعالى» وأن يشتري بثر رومة› ويجعلها سقاية للمسلمين. وله أجرها. فبداً الوقف 
بذلك يتخذ شكل الأعمال الخيرية الاجتماعية. متوسعا من الاقتصار على أماكن العبادة 
وحدها. 

ق. كما ظهرت في هذه الفترة ممارسة الاقتراض العام. إذ تروي لنا السيرة النبوية 
المطهرة عدة حوادث استقرض فيها رسول الله 5 للمصالح العامة. أي أنه استقرض 
لبيت اطال أو للخزانة العامة (عدا الاقتراض الشخصي الذي عليه شواهد كثيرة). فقد 
اقترض أدرعا من صفوان بن أمية عند الخروج إلى غزوة حنين. فقال له صفوان وكان 
مشركا: أغصب يا محمد؟ قال :"بل عارية مضمونة". واقترض من أبي ربيعة أربعين 
آلف درهم وردها من إيرادات بيت امال مما يدل على أنها قرض للدولة وليس لشخصه 
الشريف ولد وكذلك استقرض زكاة العباس لسنتين. يروى أبو عبيد بسنده "بعث رسول 
الله 5 عمر على الصدقة. فأن العباس يسأله صدقة ماله فقال : قد عجلت لرسل الله 
ي صدقة سنتين. فرفعه عمر إلى رسول الله ي فقال "صدق عمي » قد تعجلنا منه 


صدقة سنتان ڭڭ 
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وعلى فرض صحة قصة صفوان 45 فإنها تدل على أمور مهمة منها: 

أ- أن صفوان توهم الغصب - وكان مشركا غ يعرف أن الرسول #5 لا يغصب ولا يبيح 
الغصب. والغصب هو المصادرة. وقد يكون سبب هذا التوهم أن هذا القرض العام كان 
إجبارياء فإن كان كذلك. فإن القرض الإجباري من الأغنياء جائز. 

ب- الاقتراض العام جائز من أي مواطنء مسلم كان أم غير مسلم» لأن صفوان بقي 
مشركا في مهلة. فقد كان أمهله رسول الله ك أربعة أشهر كما تروي القصة. 

ج - م تكن الدولة الإسلامية عند الاقتراض من صفوان في حالة فقر كبير. فقد كان 
جيش الرسول 5 الذي فتح مكة اثني عشر ألفاء وكان طلقاء مكة قد أسلموا عدا بضعة 
أفراد يعدون على الأصابع» وكان في مقدور الرسول 5 أن يفرض ضريبة بسيطةجداً 
ليشتري هذه الأدرع الثلاثين أو الأربعين. ولكنه م يفرض ضريبة وآثر القرض العام بدلا 
من ذلك. 

ر. م يلجأ الرسول 5 إلى فرض الضرائب بأي شكل من الأشكال طيلة حياته الشريفة. 
فرغم وجود النموذج الواضح المتمثل بالزكاة. ورغم معرفته لما كانت تفعله الممالك 
ا مجاورة وبخاصة الروم» م يقم الرسول ب بفرض ضرائب أخرى ولا بالقياس على الزكاة 
لتلبية حاجة الدولة للأموال» وتجهيز الجيوش › ونشر الدعوة. وذلك رغم معرفته بما 
كانت تفعله الأمم الأخرى واطلوك من حوله. وكان كلما احتاجت الدولة إلى المالء إما أنه 
يدعو إلى التبرع أو أنه يقترض حتى إنه توفي اكا ودرعه مرهونة في مال اقترضه. ورغم 
أن هذا القرض قد يكون شخصيا للرسول يَلْهٌ فإن للحديث دلالته. إذ أنه لاستعمالات 
بيت رئيس الدولة الذي م يكن له مرتب مخصص. 

ش. وعلى العكس من ذلك. فقد صدرت عدة إدانات منه ك للمكوس ذكرها أبو 
عبيد منها "لا يدخل الجنة صاحب مكس" و" إن صاحب المكس في النار" و "إذا لقيتم 
عاشرا فاقتلوه". يعلق أبو عبيد فيقول عن المكس "كان له أصل في الجاهلية يفعله 
ملوك العرب والعجم جميعا فكانت سنتهم أن يأخذوا من التجار عشر أموالهم. إذا 
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مروا بها عليهم". وذلك فضلا عن التأكيد العام على حرمة الأموال الخاصة وصيانتها وحق 
الإنسان بالدفاع عن ماله. ضد أي اعتداء عليه من أية جهة. واعتباره شهيدا إذا قتل 
دفاعا عن ماله. 


وينبغي أن نلاحظ أن توسع حاجات الدولة ولجوثها إلى استخدام عدد من الأشخاص 
في الأعمال العامة. مثل استعمال ابن رواحة وغيره على خرص قار خيبر واستعمال عمر 
بن الخطاب وغيره» كثيرين» على جباية الزكاة. واستعمال أبي رافع وبلال وغيرهما على 
حفظ ال مال وسداد النفقات» وقد روي أن النبي 5 استعمل رجلا من بني غفار على 
رعاية إبل الصدقة. كل ذلك يوحي بأنه قد تكون خصصت بعض الأعطيات الخاصة. أو 
الرواتب» لهؤلاء لقاء خدماتهم. لأن ذلك مما يصرفهم عن أعمالهم الدنيوية الأخرى. فضلاً 
عن توفر ال موارد لدى الدولة للقيام بهذه النفقات. 

كما يلاحظ احتفاظ الدولة بأملا كعامة لتأمين بعض الحاجات العامة. فقد حمى 
الرسول ءل أرضا لخيل ا مسلمينء أي أنه احتجزها من الأرض البيضاء غير ا مملوكة لأحد. 
وخصصها مصالح عامة. ترعى فيها خيل المسلمين. وقد علق أبو عبيد على هذه القصة 
بأن هذا حمى "للخيل الغازية في سبيل الله" . وحمى الأرض يعني عدم إمكان تملكها 
للأفراد عن طريق الإحياء أو الإقطاع. 

وأخيرا يلاحظ أن سياسة الرسول ب لم تقم على التخطيط الطويل الأجل - ولا حتى 
قصيره - بالنسبة للإيرادات العامة. فكان يوزع كل ما يأتيهء فإذا جدت حاجة من الحاجات» 
وم يكن عنده ما يفي بهاء دعا الناس إلى التبرع» أو استقرض على إيرادات مستقبلة. أو أجل 
سداد تلك الحاجة إلى مال قادم أومتوقع. وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن الرسول عل 
قوله "لو كان عندي أحد ذهباء لأحببت أن لا أبيت ثلاثاء وعندي منه شيء. والقصد هنا ليس 
محاولة تحريم التخطيط أو التقدير ا مسبق للنفقات أو الواردات ووضع ميزانية لهما أوعدم 
الحاجة إلى مثل ذلك في عصرنا الحاضرء وإنما بيان أن طبيعة النظام السياسي الإسلامي 
والعلاقة الدينية التي تربط الدولة بالأفراد هي من نوع فريد يجعل خزانة الدولة جيوب 
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رعاياها بحق مما يقتضي عدم التقليل من أهمية مساهمة الأفراد في الإيرادات العامة 
مساهمة طوعية محضة» سواء أكان ذلك لاستعمالها في سداد النفقات الجارية العادية. أم 
في الإنفاق الرأسمالي الإنمائي. ففي الدولة الإسلامية يرتبط الحاكم با محكوم بنفس العقيدة 
التي يقوم عليها النظام بأكمله. وبالتالي يصبح عطاء الأفراد لتحقيق الأهداف امالية 
للدولة عطاء طوعيا تبرعيا. ولعل بيان ذلك كان من أهم مقاصد الرسول 5 في ممارساته 
المالية. فهو يؤكد دانما - حتى عند كثرة موارد الدولة - على التبرع للمصالح العامة 
للمسلمينء ويترك حيزا مهما في ماليته ليتم تمويله بالتبرعات, بدلا من أن يدخر فائض 
الإيرادات في يوم كثرتها ليوم الحاجة. لأنه يعلم تماما أن الحاجات التي ستطرأ سيكون لها 
من إيرادات مستقبلية أوتبرعات الأفراد ما يكفيها. 
ثانيا - الإيرادات العامة في العهد الراشد: 


اتصف العهد الراشد - كما هو معلوم - باتساع رقعة الدولة. اتساعا كبيرا جدا پسېب 
كثرة الفتوح. فقد شملت الدولة أصقاعا كان لديها نظمها العريقة فيما يتعلق بالإيرادات 
العامة المنتظمة» مثل الضرائبء أو المكوس بأنواعهاء والعشور على الأراضي والتجارة. 
والضرائب على الصناعات وسائر الأنشطة الاقتصادية. وكان أهل هذه البلد ان معتادين 
على تأدية الضرائب والوظائف المالية للملوك وذوي السلطان. وتسببت الفتوح بكثرة 
الغنائم» من الذهب. والفضة» والأموال العينية وكذلك الأراضي الزراعية الشاسعة في الشام 
ومصر وعراقي العرب والعجم. ولقد زاد من كثرة هذه الغنائم عدم دخول كثير من 
أصحاب البلاد المفتوحة في الإسلام قبل الفتح أو عنده مباشرة. 

ولقد كان ال مسلمون منشغلين بالقتال. والحكومة غير راغبة - وبخاصة في عهد 
عمر بن الخطاب ذه بترك هؤلاء الجنود يخلدون للراحة وإتباع أذناب البقر.. مما 
حدا بها - إضافة إلى اعتبارات أخرى مهمة -إلى عدم توزيع الأراضي واللجوء إلى خيار 
الاحتفاظ بالأراضي ال مفتوحة: أملاكا عامة تدر إيرادا للدولة. وإذا أخذنا بعين 
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الاعتبار قلة عدد سكان الجزيرة العربية بالنسبة ما حولها من البلدانء فإن ذلك يفسر 
كبر حصة الفرد الواحد من العطايا الناشئة عن توزيع جزء. لا يستهان به. من الإيرادات 
امالية الكبيرة للدولة. 


ولقد كان لهذه العوامل تأثير كبير في تحديد شكل الإيرادات العامة في العهد الراشد 
وفيما يلي أهم ملامحها: 


إن التدفق الهائل للغنائم وسائر الإيرادات العامة (التي يمكن استعمالها لأي من 
مصالح المسلمين دون التخصيص الذي ورد في شأن الزكاة) قد أدى إلى تعديلات بارزة في 
هيكل الإيرادات العامة والنفقات العامة للدولة. فضلا عن تأثيره على البنية التنظيمية 
للخزانة العامة - بيت ا مال .فمع التدفق المستمر الذاخر للغنائم والجزية والخراج خلال 
فترة زمنية قصيرةء لم يشعر أي من الخلفاء الراشدين بالحاجة إلى الاقتراض العام أو إلى 
توجيه دعوات عامة للتبرع من أجل سد حاجات الإنفاق العام. فكل ما دعت الحاجة 
إليه من إنفاق كان يجد من الإيرادات التي تصل كل يوم› وليس/من قطر من الأقطارء أو 
إقليم من الأقاليم» ما يغني عن الحاجة للدعوة إلى التبرعات أو الاقتراض العام .وبذلك 
قل - إلى حد بعيد - دور كل من التبرعات الطوعية والقرض العام في تمويل حاجات 
الإنفاق الحكومي .بل إن السيل المتدفق من الإيرادات العامة. أضف إليه رغبة الخلفاء 
الراشدين بعدم الاحتفاظ بمخزون كبير من الأموال. أدى إلى القيام نفقات كثيرة في مجال 
الرعاية الاجتماعية لم تكن موجودة في العصر النبوي. فكثرت الجرايات على الناس. 
والعطايا والرواتب التي صارت توزع على المسلمين دونما حاجةء إلى أي عمل من جانبهم 
لقاء ذلك» حتى إن عمر ابن الخطاب # أجرى الجرايات على الأطفال الرضع. ويضاف 
إلى ذلك تغيير تنظيمي مهم إذ كان لابد من تنظيم بيت المال.»وتخصيص ال موظفين 
المتفرغين له ووضع جداول الاستحقاقات في التوزيع. وبالتالي صار للخزانة رصيد أو 
مخزون دائم تستطيع منه الوفاء ا يجد من حاجات. ففي عهد عمر ذه عنه نجد 
العديد من القصص التي يلاحظ فيها حاجة أو فاقة. لم تكن ملحوظة من قبلء فيأمر 
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عمر صاحب بيت ال مال أن يعطي ذلك الفقير, أو تلك المرأة امحتاجة. أو ذلك الذمي 
الهرم. 

ولا يقل عن سيل الإيرادات أهمية وتأثيرا التعميق والترسيخ اللذين حصلا في العهد 
الراشد لمسألة الخراج كبند من أهم بنود الإيرادات العامة. فقد قسم الرسول ء4 أرض 
خيبر نصفين» نصف أرصده لخزانة اطسلمين وحاجاتهم ونصف وزعه على من كان معه 
من الجند .ثم أجر تلك الأرض من يزرعها مشاطرة وكان نصف العائد يؤخذ للخزانة 
العامة ونصفه يوزع على الأفراد مالي نصف مجموع تلك الأراضي .فلما فتحت العراق 
أحصى عمر أرضه وأهله فاستكثر ما يصيب الجندي الواحد لو وزع ذلك. ثم استشار عليا 
رضي الله عنه فأشار عليه "دعهم يكونوا مادة للمسلمين". فقرر عمر عندئذ جعل 
الأرض كلها للمسلمين وضرب إيجارا عليها أسماه الخراج. وقال عمر: "أما والذي نفسي 
بيده لولا أن أترك آخر الناس ببّانا (كلمة غير عربية معناها: على طريقة واحدة) ليس 
لهم شيء. ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي بب خيبر. لكني أتركها خزانة 
لهم» يقتسمونها." فقد تأكد إذن أن قصد عمر ظ4 مما فعله في أرض العراق» أن يتركها 
مصدر دخل للمسلمين تدر دخلها كل عام فينتفع به حاضر المسلمين ومستقبلهم. أي 
أنها أصل ثابت تم تمليكه للدولة. يدر غلة دورية. أما تحديد هذه الغلة فقد جعله عمر 
حسب إنتاجية الأرض بحيث وضع جدولا لكل نوع من الأراضي حسب ما يزرع فيها من 
حبوب أو ثمار. ولقد تدعم حق الملكية العامة على هذا النوع من الأراضي. بعدد من 
الأحكام الشرعية المعروفة منها منع عمر 4ه بيع أرض الخراج. فقد قال لرجل اشترى 
أرضا خراجية: ممن اشترتيها؟ قال الرجل من أربابها. فلما اجتمع المهاجرون والأنصار 
قال (عمر) : هؤلاء أربابها فهل اشتريت منهم شيئا؟ قال :لا. قال: فارددها على من 
اشتريتها منه» وخذ مالك. ومن أجاز من علماء المسلمين والصحابة بيعهاء فإنما كان ذلك 
بمعنى بيع حق الاستفادة من عقد المزارعة مع الدولة وهو ما سماه أبو عبيدة "اكتراء 
أرض الخراج". ومن هذه الأحكام عدم سقوط الخراج عن الأرضء إذا أسلم صاحبهاء وكذا 
إذا باعها لمسلم لأن "الخراج بمنزلة الغلة والكراء. ومنها حق الدولة - بصفتها 
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مالكا للأرض - بتغيير طريقة حساب كرائها أو مقداره حسب الظروف والأوضاع 
الاقتصادية. شريطة عدم ظلم الطرف الثاني الذي يزرع الأرض. فقد كان عمر يحرص على 
أن يكون الخراج من طيب غ يظلم فيه مسلم ولا معاهد. وأخيرا فإن الخراج لم يعامل 
معاملة العشر. الذي هو زكاة الزرع > من حيث حق الدولة في استخدام الخراج في أي 
من مصالح المسلمين دون التقيد بالأصناف الثمانية التي توزع فيها العشور والزكوات . 
ومحاولة تفسير الخراج بأنه ضريبة على الأرض. واعتبار ذلك أساسا يقاس عليه إمكان 
فرض ضرائب على أراضي المسلمين محاولة لا تأخذ بعين الاعتبار الوقائع التاريخية التي 
أشرت إليها في هذا البحث. ويضاف إلى ذلك أن أي خراج أو ضريبة مشابهة م يفرض على 
الأرض التي أسلم أهلها عليها. كما أنه لا يجوز للدولة الإسلامية زيادة خراج أرض الصلح 
التي صالح أهلها المسلمين على خراج معين عليها. ولم يعرف العهد الراشد ضريبة فرضت 
على أرض المسلمين في جزيرة العرب أو غيرها سوى عشر الزروع › وهو زكاتها الواجبة 
على كل مسلم تملك زرعاء حتى قال أكثر أهل العلم بوجوب العشر بالإضافة إلى الخراج 
في أرض خراجية تملكها مسلم يزرعها. قال أبو عبيد: ولا نعلم أحدا من الصحابة قال لا 
يجتمع عليه العشر والخراج» ولا نعلمه من التابعين إلا شيء يروى عن عكرمة» رواه عنه 
رجل من أهل خراسان يكنى أبا المنيب» سمعه يقول ذلك. قال أبو عبيد: والحق عندي 
فيه ما قال أولئك. وفي الواقع فإن مثل هذه اطمحاولة. في تغيير معنى الخراج ومقتضاه. 
ليست أمرا جديدا. فقد فرض محمد بن يوسف الثقفي. أخو الحجاج الخراج على أهل 
اليمن في العصر الأموي. وهم ممن أسلم على أرضه. فلما ولي عمر بن عبد العزيز أبطل 
هذا الخراج (أي ضريبة الخراج)» ورسم أن لا يؤخذ منهم إلا زكاة الزروع الشرعية. أي 
العشر أو نصفه وقال "والله لأن لا تأتيني من اليمن غير حفنة كثم أحب إلي من إقرار 
هذه الوظيفة". 

1-توسع في العهد الراشد اصطفاء الأصول الثابتة للدولة الإسلامية. فكانت صوافي عمر 
من أرض السوداء. والصوافي أراض تختارها الدولة الإسلامية من الأرض الموات أو من 
أرض الخراج غير ال مؤجرة للأفراد» وتخصصها ملكية للدولة تتصرف بها لصالح 
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المسلمين. فقد أصفى عمر رضي الله عنه من السواد عشرة أصناف :أرض من قتل في 
الحرب» وأرض من هرب... إلخ. قال أبو عبيد: "فهذه أرضون قد جلا عنها أهلها فلم يبق 
بها ساكنء ولا لها عامر فكان حكمها إلى الإمام". وكانت هذه الأراضي المصفاة تزرع 
لصالح الخزانة أي أنها داخلة فيما يسمى اليوم بالقطاع العام الاقتصادي. إذ يروي أبو 
عبيد أن غلتها كانت سبعة ملايين درهم. وقريب من الصوافي أرض الحمى فقد توسع 
الحمى في العهد الراشد توسعا كبيرا. والحمى أرض تخصصها الدولة لمصالح عامة 
للمسلمين أو لفئات منهم "فقد حمى أبو بكر ذه بالربذة لإبل الصدقة... وحمى عمر" 
لإبل الصدقة وللفقراء. والحمى يكون لأرض غير مملوكة للأفراد من أرض ا موات. ومن 
نتائج الحمى امتناع تملكها للأفراد عن طريق الإحياء .ويختلف شمول الحمى "فإن كان 
للكافة. يتساوى فيه جميعهم من غني وفقير ومسلم وذمي فرعي كلئه بخيلهم 
وماشيتهم. فإن خص به المسلمونء اشترك فيه أغنياؤهم وفقراۋهم. ومنع منه أهل 
الذمة. وإن خص به الفقراء والمساكينء منع منه الأغنياء... ولا يجوز أن يخصبه الأغنياء 
دون الفقراء." ويمكن أن يخصص الحمى لهدف معين فقط مثل نعم الصدقة أو خيل 
ا مجاهدين فقد خصص أبو بكر حمى الربذة لإبل الصدقة وخصص عمر ما حماه فيها 
أيضا لنعم الصدقة وماشية الفقراء. فقال لهني عامله على هذا الحمى: "وأدخل الصّريمة 
والغنيمة» وإياك ونعم ابن عفان وابن عوف فإنها إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل 
وزرع› وإن رب الصريمة ورب الغنيمة يأتيني بعياله فيقول يا أمير ا مؤمنين. أفتاركهم أنا؟ 
لا أبا لك." 

2-اتسعت التجارة الخارجية في عهد عمر بن الخطاب 45 وكتب إليه بعض آهل 
الحرب» منبج ومن وراء بحر عدن» يعرضون عليه أن يدخلوا تجارتهم أرض العرب وله 
منها العشر. فشاور عمر في ذلك أصحاب النبي ب فأجمعوا على ذلك. "وكتب له 
أبو موسى الأشعري أن تجارا من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون 
منهم العشرء فكتب إليه عمر: خذ أنتمنهم كما يأخذون من تجار المسلمين." وكتب 
بمثله إلى عثمان بن حنيف» وأنس بن مالك» وكانا عاملين له. وسأل عمر: كيف 
يصنع بكم الحبشة» إذا دخلتم أرضهم؟ قالوا: يأخذون عشر ما معناء فقال: فخذوا 
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منهم مثل ما يأخذون منكم. فالعشر › إذن» ضريبة على تجار أهل الحرب على بضاعتهم 
ا مملوكة لهم» يدخلون بها بلاد المسلمين. وهي قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل. فهي 
ضريبة تقوم على أسباب سياسية أكثر منها اقتصادية. فعند ما لاحظ عمر أن الدول 
الأخرى تأخذ عشر أموال تجار المسلمين يدخلون إليها ببضاعتهم كان أمامه خيارات 
ثلاثة: إما أن يعاملهم بالمثل,أو أن يعفي بضائع تجار الدول الأخرى عند دخولها أراضي 
المسلمين من أية ضريبة» أو أن يفرض ضريبة معدل أقل إذا كان في ذلك مصلحة 
للمسلمين. ولقد اختار عمر 4ه تطبيق مبدأ المعاملة بالمثلء لأنه اعتقد أن ذلك في 
مصلحة المسلمينء فكان عمر أو لعاشر في الإسلام. ولقد لاحظ بعد ذلك أن من مصلحة 
الأمة تخفيض هذه الضريبة عن بعض اللواد الغذائية» التي يحتاج إليها المسلمون ويأتٍ 
بها تجار أهل الحرب. فقد خفض الضريبة إلى نصف العشر على الحنطة والزيت يأتي بهما 
النبط إلى امدينة. وذلك "ليكثر جلب التجار لها" وحتى "يكثر الحمل إلى المدينة" . وليس 
في ذلك حجة لمن شبهها بالضريبة الجمركية المعروفة الآن بدعوى أن في كليهما تمييز 
حسب أصناف السلع. إذ أن هذا الاشتراك لا يجعلهما متشابهتين في طبيعتهما. فالعشر 
الذي فرضه عمر رضي الله عنه قائم على أساس سياسي هو مبدأ المعاملة بالمثل وهو 
مقتضى العدل. وله أن يختار الإحسان أي أن يخفف الضريبة أو يعفي تجار أهل الحرب 
من تطبيق مبدأ المعاملة باطثل. إذا رأى في ذلك منفعة للمسلمين . وقد يلتبس فهم 
طبيعة هذه الضريبة بسبب أمرين هما: 

أ- أنأمر جبايتها كان موكولا لجباة الزكاة في كثير من الأحيان. فقد كان أنسء وعثمان 
بن حنيف» وأبو موسى الأشعري» عمال صدقات أيضا كلفوا بجباية هذه الضريبة القائمة 
على المعاملة بالمثل. ولعل السبب في ذلك حداثة نظام الجباية نفسه وعدم تعقده 
البيروقراطي في ذلك الوقت فضلا عن ألفة تكليف الموظفين العامين مهمات متعددة, 
خاصة إذا تقاربت تلك المهمات. فجباية الزكاة والخراج والجزية والعشور متشابهة 
بعضها مع بعض. على كل حال 

ب- أن معطم النصوصء التي تتحدث عن عشور التجارة. تضيف إليها نصف العشر 
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وربع العشر بوقت واحد. ونصف العشر يجبى من تجار أهل الذمة» من بني تغلبء أما 
ربع العشر فمن تجار ال مسلمين. وقد سبب جمع هذه الثلاثة مع بعضها في النصوص لبسا 
كبيراء بحيث يظن أن نصف العشر وربعه هما من نفس طبيعة عشر التجارة .والواقع أن 
الباحثين امدققين. وبخاصة من علماء السلف. م يلتبس عليهم ذلك. فأبو يوسف يذكر أن 
ما يؤخذ من التاجر عما مر به من بضاعة هو "ربع العشر إن كان مسلما" ويضيف" وكل 
ما أخذ من المسلمين من العشور فسبيله سبيل الصدقة. ويقول أبو عبيد" وكان مذهب 
عمر فيما وضع من ذلك (أي العشور). أنه كان يأخذ من المسلمين الزكاةء ومن أهل 
الحرب العشر تاماء لأنهم كانوا يأخذون من تجار المسلمين مثله» إذا قدموا بلادهم. 
وتؤكد جميع الروايات عن العاشرء الذي عينه عمر بن الخطاب. وهو زياد بن حدير 
قوله: "ما كنا نعشّر مسلما ولا معاهدا" قلت: فمن كنتم تعشرون؟ قال "تجار الحرب كما 
كانوا يعشرونناء إذا أتيناهم." يضاف إلى ذلك أن خصائص الزكاة المعروفة من ضرورة 
توفر الحول والنصاب» وخلو امال من الدين كلها كانت تطبق على ربع العشر هذا. أما ما 
يؤخذ من أهل الذمة. وهو نصف العشر فقد كان تطبيقا لنصوص الصلح. الذي عقده 
عمر رضي الله عنه معهم على أن تضاعف عليهم الزكاة. أو يضرب عليهم نصف العشر 
في تجاراتهم. فكل ما كان من زكاة على المسلمين كان عليهم ضعفه. يقول أبو عبيد" وكان 
الذي يشكل علىيّ وجهه. أخذه من أهل الذمة... فوجدته إنما صالحهم على ذلك صلحا." 
وأضاف "فأرى الأخذ من تجارهم في أصل الصلح". وأخيرا فإن تحصيل زكاة التجارة من 
ا مسلمين ربع العشرء عند خروجهم بها من مدنهم إلى مدن أخرى. وتحصيل الضريبة 
التعاقدية من أهل الصلح» نصف العشرء عند خروجهم بتجارتهم بين المدن ليس لهما أي 
شبه بالضريبة الجمركية امعاصرة لأن ربع العشر ونصفه هنا مفروضان مرة في العام 
وهما على أموال التجار يحصلان عند انتقالها داخلياء وليسا على الاستيراد من البلدان 


الأجنبية. 
3-شملت عطايا العهد الراشد جميع أصقاع المسلمينءكما أن تأثيرات هذه العطايا 
على تحسين الأحوال الاقتصادية ولمعاشية لهم. بدأت تظهر. فيحدث ال مؤرخون 
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عن توفر ثروات طائلة في المدينة وغيرها .ولكن ما يهم جانب الإيرادات العامة. التي هو 
موطن البحث هناء هو أن حصيلة الزكاة قد نقلت للمرة الأولى من إقليم إلى آخر. فقد 
فاضت زكاة اليمن عن حاجتها في زمن عمر بن الخطاب .فبعث عامله معاذ بن جبل 
الصدقة من اليمن إلى عمر في اممدينةء فأنكر عمر عليه ذلك "وقال: م أبعثك جابيا ولا 
آخذ جزية. ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم. فقال معاذ: إني م 
أبعث إليكم بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني. فلما كان العام الثاني بعث إليه بشطر 
الصدقة. فتراجعا بمثل ذلك. فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها. فراجعه عمر بمثل 
ما راجعه» فقال معاذ: ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا." وليس فيما روي ما يدل على أن 
الزكاة نقلت من بلد إلى آخر قبل عهد عمر 445. ومعروف كذلك أن عمر استنجد مصر 
واليمن والشام عام الرمادة. وأرسلت له قوافل الطعام والكساء لنجدة أهل الحجاز من 
حضر وبدو. ويمكن أن يكون بعض - أو كل - ما أرسل من الزكاة أو من الفيء. إذ 
المجاعة سبب كاف لنقل الزكاة ولو ممتكن فائضة عن الحاجة في بلد تحصيلها. 

4-وكذلك فقد أخر عمر ##جباية الزكاة عن وقتها للازمة تصيب الناس. ففي عام 
الرمادة. وهو عام جدب وقحطء لم يرسل عمر جباته لتحصيل الزكاة في المدينة» وما 
حولهاء وجباها مضاعفة في العام التالي. وقد عرفنا إمكان تقديم جباية الزكاة من قصة 
زكاة العباس في زمن الرسول ب وهنا في العهد الراشدي نلاحظ تأخير الجباية للمصلحة 
في عدم تحميل المسلمين ما يشق عليهم ويرهقهم. 

5-ويلاحظ في هذه الفترة أن مبدأ عدم فرض الضرائب على المسلمين في أموالهم 
سوى الزكاة. قد ازداد ترسخا في ممارسة الدولة الإسلامية. يبدو ذلك واضحا في 
الدفاع القوي الذي يقدمه أبو عبيد عن مسلك عمر بن الخطاب 45 في العشور 
وبيانه أن عمر إنما فرض العشر على تجار أهل الحرب في بضاعتهم يدخلون بها 
ديار المسلمين على مبداً المعاملة باطثل .حتى إن أبا عبيد. ليرفض تفسير ابن شهاب 
لأخذ عمر العشر من أهل الذمة. وهو أنه "كان يؤخذ منهم في الجاهلية. فأقرهم 
عمر على ذلك." ويؤكد أبو عبيد أن سبب فرض ذلك عليهم إنما هو تطبيق نصوص 
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عقود الصلح معهم لأن ذلك "أشبه بعمر وأولى به» وبه كان يقول مالك نفسه". ومالك 
هو الراوي عن ابن شهاب. فإذا للم تفرض ضريبة على ذميء فمن باب أولى أنها لم تفرض 
على مسلم. على أنه ينبغي ملاحظة عدم احتياج الدولة إلى فرض الضرائب في تلك الفترة 
بسبب غزارة إيراداتها غير الضريبية من جهة» وعدم توسع الإنفاق الحكومي من جهة 
أخرى. 

6-وآخر ما نلاحظه في العهد الراشد بالنسبة للإيرادات العامة هو حرص الخلفاء الراشدين 
على عدم تراكم الموارد في بيت المال» والسرعة في إنفاقها كلما وردت إليه. يروي أبو عبيد 
أن علياء رضي الله عنه» دخل بيت امال وقال: "... لا أمسي وفيك درهم ثم أمر رجلا من 
بني سعد. فقسمه حتى أمسى ".وكذلك" أن عليا أعطى العطاء في سنة ثلاث مرات» ثم 
أتاه مال أصفهان فقال: اغدوا إلى عطاء رابع. إني لست لكم بخازن. قال: وقسم الحبال 
فأخذها قوم وردها قوم." 

ثالثا -الضوابط الشرعية لسياسات الإيرادات العامة: 


إن مسألة مشروعية الضرائب» أي جواز فرضها في دولة إسلاميةء وشروط ذلك الجواز 
قضية خارجة عن نطاق البحث الحالي. لذلك فإننا سنبحث في الضوابط الشرعية في 
سياسة الإيرادات العامة مباشرة دون التعرض لأساس فرض الضرائب في النظام الإسلامي. 
معنى ذلك أننا نفترض ضمنًا أننا في مجتمع إسلامي يتبنى وجهة النظر القائلة بجواز 
فرض الضرائب» وتتوفر فيهذا ال مجتمع الشروط التي يتحدث عنها الفقهاء لجواز فرض 
الضرائب» وذلك في ضوء ما رأيناه من تجربة الدولة الإسلامية الأولى» في عهد النبي 
وخلفائه الراشدين عليه وعليهم صلوات الله وسلامه. 

كما أننا سنركز في ضوابط سياسات الإيرادات العامة على إمكان استعمال هذه 
السياسات في معالجة التضخم. لذلك سيتم توجيه البحث في هذا الاتجاه تجنبًا 
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للخوض في عموميات سياسات الإيرادات العامة .وكذلك فإنه من المعروف أن سياسات 
الإيرادات العامة يمكن تقسيمها إلى أنواع ثلاثة من الإجراءات هي: 
1- إجراءات تتعلق بمعدلات الضريبة دون تغيير في بنية النظام الضريبي ف البلد. 
2-إجراءات تتعلق بتغيير البنية الضريبية› مما يؤدي إلى تعديلات في مجموعات دافعي 
الضرائب» بحيث يحصل تحول من مجموعة إلى أخرى فتزيد حصة التجار مثلاً في تحمل 
أعباء مالية الدولة. وتنقص حصة العمال أو العكس. 
3- وأخيراء إجراءات تتعلق بتحصيل الضريبة› من توقيت التحصيلء ونوعيته: نقدًا أم 
عيئاه وسائر ظروف التحصيل. 

وسنقوم بدراسة الضوابط الشرعية لسياسات الإيرادات العامة لهذه الأنواع الثلاثة من 
الإجراءات. مقسمين البحث إلى ثلاثة أجزاء: جزء أول يتعلق بالزكاة وجزء ثان يتعلق 
بالإيرادات العامة الناشئة عن الأملاك العامة للدولة. أما الجزء الثالث فيتعلق بالضرائب 


1-3-الضوابط الشرعية لسياسة جباية الزكاة: 


من المعروف أن الرسول ب قد حدد نسب أو معدلات الزكاة على الأموال الزكوية التي 
كانت موجودة في عصره» وهذا التحديد توقيفي - بإجماع أهل العلم الذين يعتد بأقوالهم. 
وبالتالي فلا يصح التغيير في أي من هذه النسب» فلا يمكن للسياسة امالية للزكاة أن تنحو 
منحى التعديل في نسب الزكاة على الأموال المختلفة.وكذلك فإن ركنية الزكاة وصفة العبادة 
التي تتميز بها لا تجعلان من ا ممكن التغيير في بنية الأموال الواجبة فيها إلا من خلال الاجتهاد 
القائم على النصوص من جهة. وفهم الواقع المعاصر وإدراكه من جهة ثانية. فإذا توصل 
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ذلك إلى رأي أخذ به» دون أن تترك الأموال الخاضعة للزكاة مسرحاً للسياسة اطالية 
توسيعًا أو تضييقًا .أما فيما يتعلق بسياسة تحصيل الزكاة فإن النبي ئ قدم تحصيل 
الزكاة من عمه لعامين» وإن عمر ظ4 أخر الزكاة في الحجاز عام الرمادة. وأمر أن تجبى 
من قابل عن عامين. 
وقد اختلفت المذاهب في ذلك. فقال كثيرون بإباحة تعجيل الزكاة (بالنسبة للمزي 
نفسه). وقال البعض بعدم جواز التعجيل إلا أن يكون يسير. أما التأخير للمزي فالجمهور 
على الفورية› ويرى بعض الفقهاء جواز التأخير للمزكي وبخاصة إذا كان مسبّبا. والذي 
نراه أنه سواء أقلنا بجواز ذلك للأفراد أم لاء فإن جوازه للحكومة من باب أولى إذا رأت 
فيذلك مصلحة بينة وبخاصة أن الحديثين المذكورين يتعلقان بتصرف إجرائي حكومي. 
مما يؤكد جواز تأخير موعد تحصيل الزكاة للحكومة الإسلامية. وإن كنا نفضل أن لا يكثر 
استعمال تأخير الزكاة وتعجيلهاء في السياسة الاقتصادية إلا مصلحة راجحة بينة. والسبب 
فيهذا التفضيل هو الصفة العبادية للزكاة مما يستدعي لها الاستقرار والتقليل من 
التغييرات الإجرائية إلى أبعد حد ممكن. 
وبالتالي فإنه يمكن القول بجواز تقديم أو تأخير تحصيل الزكاة - عندما تقوم 
الحكومة بتحصيلها وتوزيعها - إذا رأت الحكومة الإسلامية مصلحة في ذلك. ويمكن 
استعمال سياسة التقديم والتأخير حسب المصالح العامة للأمة. بحيث يؤخر 
تحصيل الزكاة إذا كان من المرغوب إبقاء الأموال بأيدي الناس وتشجيع الطلب 
العام (استهلاكا واستثمارًا). وتعجيل تحصيلها عندما يراد تخفيف كمية النقود 
بأيدي الناس. وكما أن التعجيل والتأخير يمكن أن يكونا منعام لآخرء فكذلك هكن 
أن يكونا أثناء العام نفسه. فتعجل الحكومة تحصيل الزكاة أو تؤخره على كل نوع 
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من أنواع الأموال الخاضعة للزكاة أو عليها كلها معا حسب المصلحة القصيرة الأجل في 
إحداث تغييرات مطلوبة في الطلب العام. أو الطلب لدى فئات وشرائح معينة من الناس 
(هم مالكو الأموال التي تؤخر أو تعجل زكاتها) . فيمكن إذن استعجال موعد تحصيل 
الزكاة وتأخيره - كواحد من السياسات امالية للتأثير على الطلب العام أو طلب فئات 
معينة» مما يؤثر في معدلات التضخم ف الاتجاه المرغوب وسنسمي هذه النتيجة الأولى أو 
الضابط الأول بالنسبة لسياسات تحصيل الزكاة. 

أما الضابط الثاني فهو نوع امال الذي تحصله الحكومة زكاةء بأن يكون من عين 
امال المزى فهو تحصيل عيني» أو يكون بالنقود الدارجة فهو تحصيل نقدي. وهنا نلاحظ 
أقوالاً لعدد من الفقهاء بجواز إخراج القيمة في الزكاة. فقد منعها كثيرون وأباحها البعض. 
وفي كلامهم ما يدل بشكل واضح بأن الجواز والمنع هما بحق ال مزي نفسه» أما إذا كان 
ذلك من مصلحة الفقراء ومصلحة الأمة من مصلحتهم وكانت الدولة هي التي تقرر 
الجباية عيئًا أو نقدًا فإن لذلك ضوابط أخرى تحددها المصلحة العامة. ومما يذكر أن 
اختيار التحصيل النقدي أم العيني أمر يتعلق بالسياسة النقدية للحكومة. أكثر مما 
يتعلق بسياستها المالية» لأنه يؤثر على حجم كمية النقود في الاقتصاد. وهو يؤثر تأثيرا 
مباشرًا في اتجاه محاربة التضخم. إذا رأت الحكومة أن تحصل الزكاة نقدًا (ثم توزع قيمة 
ما تحصله سلعًا عينية من تحصيلات سابقة وزعت مقابلها - في الماضي - نقدًا). ومن 
جهة أخرىء فإن الإفادة من طرق تحصيل الزكاة. من خلال الضابطين المذكورينء إا 
يعتمد على فرضية أن مقدار حصيلة الزكاة ذات حجم مؤثر على الاقتصاد. وعناصره 


الكبرى من طلب عام واستثمار. وادخار. ومجموع الإيرادات الحكومية. وغير ذلك. 
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2-3-الضوابط الشرعية لإيرادات الأملاك العامة للدولة: 


يمكن من وجهة نظر الضوابط الشرعية لسياسة الإيرادات - تقسيم إيرادات الأملاك 
العامة إلى نوعين هما:الإيرادات من أملاك الدولة العادية والإيرادات من الأملاك التي 
للناس فيها مشاركة انتفاع. 
أ ) الإيرادات التي تأق نتيجة لإجارة. أو استثمار الأملاك العامة للأمة» نحو أراضي الخراج. 
والمباني المملوكة للدولة» وا معادن الباطنة والظاهرة (على ما رجحه جمهور العلماء 
المعاصرين (وسائر الاستثمارات الحكومية المتأتية عن هذه الأملاك. وهذا النوع يتحدد 
إيراده حسب معيار المصلحة العامة شريطة أن لا يحيف ذلك على الأفراد الذين يترتب 
عليهم أداء هذه الإيرادات لخزانة الدولة كما هو معروف في وصية عمر لعثمان بن 
حنيف وعبد الله بن مسعود عندما كلفهما مسح سواد العراق وكما يؤكد ذلك أيضا أبو 
يوسف في كتاب الخراج .ويمكن تحديد هذا النوع من الإيراد مبلغ مقطوع أو بنسبة من 
الإتتاج وبخاصة بالنسبة للأرض ولمشاركات القطاع العام للقطاع الخاص في بعض 
المشروعات. وفي جميع الأحوال فإن للسياسة المالية دور كبير في هذا النوع من الإيراد. 
وإذا كان أهم المعايير في تحديد هذا النوع من الإيراد هما المصلحة العامة والعدالة. فإن 
هذين المعيارين هما الضابطان الأساسيان في السياسة المالية نفسها .لذلك فإن الحكومة 
تستطيع زيادة وإنقاص وتعجيلء وتأخير هذه الإيرادات» طالما أن ذلك يدور فيحدود 
العدل مع المصلحة العامة حيثما دارت. ويمكن اعتبار ذلك أداة مهمة من أدوات 
السياسة اطالية في النظام الاقتصادي الإسلامي. تستطيع الحكومة استعمالها من اجل 
محاولة الوصول إلى الأهداف الاقتصادية المرغوبة وبخاصة في محاربة التضخم والتخفيف 


من عجز الميزانية الذي هو من أهم أسبابه. واستعمال هذه الأدوات يشمل أنواع 
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الإجراءات (أو السياسات) الثلاثة سواء في ذلك التغيير في معدلات الخراج أو أسعار السلع 
التي ينتجها القطاع العام بالزيادة والإنقاص» ضمن حدود شرطي المصلحة العامة 
والعدالة. أم التغيير في بنية عوائد هذه الأملاك العامة بهدف تغيير مجموعات المتحملين 
النهائيين لأعباء هذه العوائد (مثل تخفيض عمر 45 معدل عشور التجارة عن الزيت 
والطعام اللذين كان يجلبهما النبط إلى امدينة). آم السياسات المتعلقة بالجباية من 
تعجيل وتأخير, أو عينية ونقدية.غير أنه ينبغي أن نلاحظ ثلاثة ضوابط إضافية هامة 
تستفاد من مواقف الفقه الإسلامي بهذا الخصوص: 


1-قياسا على الممبادئ العامة في الحمى والأرض الموات والأملاك العامة للمسلمينء لا يجوز 
للدولة أن تخص الأغنياء ببعض المزايا وتمنع منها الفقراء وإن كان يصح العكس» وبالتالي 
فإن الأملوب الرأسمالي القائم على تشجيع الاستثمار عن طريق ضخ الوفورات من 
القطاعات الفقيرة ( الزراعة والرعي ) إلى القطاع الغني ( الصناعة ) بوسائل الضرائب 
والتسعير وغير ذلك قد يكون موضع تساؤل كبير في الاقتصاد الإسلامي. 

2- إن كثيرا من الخدمات التي ألفت المجتمعات الاشتراكية اعتبارها مجانية قد لا تكون 
بالضرورة مجانية في الاقتصاد الإسلامي. فالتعليم والعناية الصحية واجبان على الدولة الإسلامية 
عند توفر إيرادات كافية لها من إيرادات القطاع العام الاقتصادي. وفيما عدا ذلك فتعليم 
الصبيان مسئولية آبائهم وكذا الخدمة الصحية هي جزء من النفقة الشرعية الواجبة بتفصيلاتها 
المعروفة في الفقه الإسلامي. فإذا لاحظنا أن الفقراء قد فرض لهم الإسلام كفايتهم من 
الزكاة. فإن م تكف الزكاة . ففي أموال الأغنياء حق ضمان الحد الأدنى من المعيشة للفقراء 


فإن من الممكن أن لا يكون تعليم الأغنياء ولا الخدمات الصحية المقدمة إليهم مجانيين 
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في الاقتصاد الإسلامي .أما الفقراء فيمكن لصندوق الزكاة أن يعطيهم ما ينفقون منه على 
القدر الضروري من التعليم والصحة. 

3-إن إنشاء الخدمات العامة. كالطرق› ومسابل المياه والمساجد وصيانة هذه المنشآت 
هما مسئولية الدولة الإسلامية. إذا كانت لديها إيرادات من أملاك الدولة والقطاع العام 
الاقتصادي. فإذا لم يكن لدى الدولة ما يكفي من هذه الإيرادات» كان لها فرض رسوم 
استعمال عادلة على المستفيدين من هذه الخدمات. 

ب- الإيرادات المتأتية من الأملاك العامة التي تتضمن حقًا مشتركا في الانتفاع للأمة كلها : 
وهي الأملاك التي يشترك في الانتفاع فيها الناس كلهم كملح مأرب (من ورده أخذه). إن 
التطور التكنولوجي الحديث يقتضي - في معظم الأحوال - أن الانتفاع من الماء والكلاً 
والنار وا ملح وما شابه ذلك مما يشترك فيه الناس يحتاج إلى استثمارات قد تكون ضخمة 
في كثير من الأحيان. مثل مد شبكات اللياه في المدن وتحضير المراعي العامة. وإمدادها 
ببذور الأعشاب المغذية للحيوانات. وغير ذلك. والسؤال الذي يرد هنا هو: هل يقتضي 
مفهوم حق الاشتراك في الانتفاع أن لا تفرض الحكومة أي رسم. أو نمنء لهذه المنافع 
يتجاوز تكلفة الاستثمارات التي قامت بها لتيسير الإفادة من هذه المنافع للناس؟ أم أنه 
هكن للدولة معاملة هذه أسعار الخدمات مثل معاملة الخراج» فتزيد فيها أو تنقص» حسب 
مقتضيات المصلحة العامة والعدل؟ وبمعنى أخر. هل يقيّد حف الاشتراك في الانتفاع. الذي 
قرره الرسول 5 حرية الحكومة بأن لا يزيد الثمن عن تكلفة إنتاج هذه الخدمات؟ .والذي 
يبدو - والله أعلم - أن حديث أبيض بن حمال يضع قيداً حقيقيًا على سلوك السياسة 
الماليةء فإنه لابد من إعمال قول النبي ب في أن "الناس فيه شرع" فلا نسمح للغني أن 
ينال من هذه الأموال العامة أكثر مما يناله الفقيرء عن طريق رفع أسعار هذه الخدمات - 
فوق تكاليفها - حيث يستطيع الغني تحمل ذلك› ولا يستطيعها الفقير. وعلى فرض 
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تقيد الحكومة بهذا الموقفء بالنسبة للماء والكلاً والنار واطلح وما شابههاء فإن ذلك لا 
يشكل كل جوانب السياسة اطالية الإسلامية. لأن كثرًا من الحكومات تقدم الكثير من 
الخدمات العامة بأسعار معانة من قبل الدولة. أيأن كثير من الخدمات العامة وبخاصة 
الماءء والكهرباء والهاتف وغيرهاء تعرضها الحكومات في كثير من البلدان بأسعار تقل عن 
التكلفة مما يطرح مسألتين لابد من بحثهما. واحدة تتعلق بالعجز المالي الناشئ عن ذلك 
ومن يتحمله. أما الثانية فتتعلق ها يرد من سياسات على الأسعار المعانةء من حيث رفع 
المعونة أو التخفيف منها .وسنتعرض لهاتين المسألتين عند الحديث عن سياسات الإنفاق 
العام. 

3-3-الضوابط الشرعية للسياسات امالية المتعلقة بالضرائب : 


إن كون الزكاة الفريضة اطالية الوحيدة في النظام الاقتصادي الإسلامي التي تجب على 
الإنسان لأنه هلك مالاء أو هي الفريضة الوحيدة على امال لأنه "متمول" لا يعني عدم 
إمكان وجود وجائب مالية أخرىء عامة أو خاصة. ولكنه يعني أن جميع الوجائب 
الأخرى ليست مفروضة على امال نفسه أو على الإنسان لمجرد أنه غني - أي ملك ا مال. 
فالنفقة على الأقارب» وقرى الضيف» وسد حاجة الفقير وا لمسكين والجزية على أهل 
الذمة» وعشور تجارة أهل الحرب. وغير ذلك من وجائب مالية عرفها النظام الإسلامي. 
إفا تتوجب لأسباب أخرىء هي حاجة الأقارب» ونزول الضيف. وحاجة الفقير والمسكينء 
والدخول في حماية الدولة الإسلامية› صلحا أو حرباء وإدخال بضاعة أهل الحرب إلى 
أراضي المسلمينء وغير ذلك من أسباب. وإنما اعتبر وجود ال مال شرطا لها كالحج يجب 


بسبب الإسلام وشرطه الاستطاعة وأمن الطريق. 
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وهذا يعني أن النظام المالي الإسلامي لا يقبل مبدأ أخذ جزء من مال الغني جېرا 
بسبب كونه غنياء سواء أكان هذا الأخذ الإجباري كاملاء باسم الغصب أو المصادرة, أم 
كان جزئيا باسم ضريبة» تفرض على الغني لأنه ملك امال.وقد أشرت ف الأقسام الأولى 
من هذا البحث إلى أن الدولة الإسلامية في صدر الإسلام لمتفرض الضرائب على الناس› وأن 
ما فرض من ضرائب بعد العهد الراشدي اعتبره العلماء جائرا وغير مشروع› وألغاه خامس 
الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز. 
ومن جهة أخرىء فمعلوم أن الأنظمة الاقتصادية وامالية امعاصرة تتحدث عن فرض 
الضرائبء والتغيير في معدلاتها وبنيتهاء لأهداف متعددة أهمها سداد النفقات العامة 
التي يتطلبها إنتاج السلع العامة. وهو بمثل الجزء الأهم مما يسمى بالدور التخصيصي 
للضريبةء الذي يتعلق بتخصيص اللوارد الاقتصادية بين إنتاج السلع العامة وإنتاج السلع 
الخاصة. على أن للضريبة دور تخصيصي آخر هو بين أنواع السلع الخاصة نفسها. أما 
الأهداف الأخرى للتغييرات في الضريبة. مما يتحدث عنه الاقتصاديون فهي أهداف 
التوزيع والاستقرار والتوازن والتنمية. ولا شك أن كلا استقرار الأسعار وتوازن الأنشطة 
الاقتصادية في ال مجتمع يتعلقان موضوع التضخم مباشرة. 
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هنا هو: ما إذا كانت الشريعة الغراء تفرض على 
الدولة أية قيود فيما يتعلق باستعمال الضرائب» كوسيلة لتحقيق الأهداف المذكورة. 
وللإجابة على هذا السؤال لابد من الاستعانة بالآراء العلمية لعلماء المسلمين خلال 
التاريخ» مما لايتسع له المجال في هذا البحث. ولكن العرض الذي قدمته في أول هذا 
البحث وفي أبحاث أخرى, واستعراض آراء العلماء المشار إليها مكنا من استخلاص 


الضوابط الأربعة التالية: 
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1-إن مبدأ عدم جواز فرض الضريبة على ال مال لأنه متمولء أي بسبب كون الأغنياء 
يملكون ما يملكون من ثروات ودخول. يعني أن هدف تحويل الوفورات الخاصة إلى 
القطاع العام ليس مما يبيح في النظام اماي الإسلامي زيادة الضرائب ولا فرضها أصلاً. 
ومن باب أولى أن ذلك يعني عدم جواز زيادة الضرائب بقصد امتصاص السيولة الفائضة 
من أيدي الناس. وقد يعني هذا أيضا أن زيادة الضرائب بقصد تقليل دخل (أوثروة) 
أصحاب الدخول (أو الثروات) بحجة أن الحجم الحالي للدخل (أو الثروة) يشير زيادة في 
الطلب» مما ينشأ عنه ضغط على الأسعار باتجاه الزيادة. ليس أمرا يدخل في حسبان 
النظام المالي الإسلامي. لأنه حتى لو تقرر أن مثل هذا الضغط على الأسعار مؤذ وينبغي 
تجنبه أو الخلاص منه» فإن حجم الأذى لا يبرر مصادرة امال الخاص باسم الضريبة من 
أجل استقرار الأسعار لسببين هامين: أولهما وجود بدائل لتقليل الدخل تؤدي نفس 
الغرض. منها تقليل الطلب الحكومي. وامتصاص جزء من الدخل الفردي بالاقتراض العام. 
واستعمال الأدوات النقدية لتقليص الطلب. إلخ. وثانيهما أن مثل هذا الأذى - لو ثبت 
وتأكد شرعا - لا يقتضي أخذ الزيادة وإنما مجرد الحجر عليها فقطء مثل حالة إنفاق 
السفهاء أموالهم المشار إليها ف الآية الخامسة من سورة النساء. 

2- من يقول من الفقهاء بإمكان فرض الضرائب على الناس› إنما يربط ذلك بالضرورة - 
ويفسر هؤلاء عدم وجود ضرائب في صدر الدولة الإسلامية بعدم نشوء هذه الضرورة 
بسبب وفرة الموارد الأخرى. إن لهذا الفهم للضريبة نتيجتين هامتين هما: 

أ - إن فرض الضريبة وزيادتها هو آخر سهم في جعبة النظام المالي الإسلامي تأتي 
قبله أسهم كثيرة أهمها: خراج القطاع العام الاقتصادي. واستنفاذ الزكاة جباية 
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وإنفاقا مع عدم كفايته السد حاجات مستحقيهاء وبيع ما يمكن بيعه من السلع 
والخدمات العامة لمشتريها أو المستفيدين منها لقاء سعر مناسبء وتمويل ما هكن من 
المشاريع العامة. وبخاصة التنموية منهاء مساهمات من القطاع الخاص قائمة على مبادئ 
المشاركة أو المضاربة الشرعية. والاقتراض العام الاختياري أو الإجباري والتبرعات للخزانة 


العامة. 


ب- لابد من تمحيص النفقات التي تفرض من أجلها الضريبة واستبعاد ما ليس بضروري 
منها. ويلاحظ أن تحديد معنى الضرورة هنا يتخذ المعنى الشرعي فلا يصح فرض 
الضريبة. أو زيادتها لتمويل نفقات سرفيةء أو غير واجبة شرعا. الأمر الذي يقتضي ربط 
زيادة الضريبة بزيادة الحاجات للإنفاق العام ربطا محكماء وها يجب على الدولة أن 
تقوم به من وظائف في النظام الإسلامي» مع ملاحظة التفريق بين ما يجب القيام به في 
جميع الأحوالء وما يتعلق وجوب عمله بتوفر موارد غير ضريبية له كما أشرت إلى ذلك 
في مثال كفالة الديون في العهد النبوي. ولنأخذ مثالا على ذلك: إذا م تكف حصيلة الزكاة 
لسد حد الكفاف للفقراء» وغ تكن لدى الدولة مصادر غير ضريبية» جاز لها فرض 
الضريبة لسد حد الكفاف. فهل يصح فرض الضريبة لتحقيق مستوى من ال معيشة لائق 
اجتماعيا أو ما يسمى مستوى الكفاية اللائق؟ إن الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى 
التدقيق في مدى دخول هذا الحد في معنى الضرورة الشرعية وملاحظة أن العلماء قد 
بحثوا في حد شرعي من الغنى هنع من إعطاء الزكاة وإن كانت - عندما تعطى - يمكن 
لها أن تغني ولا تقتصر على بلوغ ذلك الحد. أما الضرورات غير الإنفاقية التي تذكر عادة 
لتبرير الزيادة في الضرائب فينبغي أيضا أن تقاس با معيار الشرعي» وأن تقدر بقدرها بدقة 


مع التأكد من أن زيادة الضريبة فيها هي العلاج لتلك الضرورة. وليس في غيرها مما 
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لا يتطلب `" أموال الثافن غناء ممكن. وقد لاحظنا أن هذه الضوابط قلما تنطبق على 
هدف استقرار الطلب الإجمالي والأسعار مثلا. 


3- إن مبدأ التضامن بين أفراد المجتمع الإسلامي يمكن أن يشكل قاعدة متينة لفرض 
الضرائب - عندما تفرضء أو لزيادتها وإنقاصها. وقد رأينا أن الرسول ولك قد طبق هذا 
المبدأ على المعاقل (الديات). وفداء الأسرى في الصحيفة الدستورية التي أصدرها عند 
قدومه المدينة. "وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو 
عقل." وينبغي أن يلاحظ أن نفقات العقل والفداء من النفقات اللازمة. التي لامكن 
الاستغناء عنها. ففي الاستناد إلى مبدأ التضامن لابد من التفريق بين النفقات الواجبة 
التي يتضامن من أجل سدادها أفراد المجتمع والنفقات غير الواجبة. التي لا يجبر الناس 
على المساعدة فيهاء دون أن يعني ذلك عدم إمكان تضامنهم التبرعي في التخفيف من 
وقعها. 


4- وأخيرا يلاحظ أن علماء المسلمين غ يختلفوا في أن عبء الضريبة ينبغي أن يوزع على 
"ذوي المكنة" أي على الأغنياء. وواضح أن ذلك يعني بحسب أحوالهم في الغنى أيضا. 
فالعدل والتضامن الاجتماعي يقتضيان أن الضرائب تفرض على الأغنياء بطريقة تصاعدية. 
وأن لا تفرض الضرائب على الفقراء.ومن هنا يبدو أن من المحتمل الاعتراض على بعض 
أنواع الضرائب التي توجد في كثير من ا مجتمعات. من وجهة النظر الشرعية. فالضرائب 
غير اممباشرة التي يقصد منها تحصيل أكبر إيراد للخزانة» غالبا ما تفرض على سلع أو 
خدمات يستهلكها قطاع كبير من الناس مما يحمل الفقراء عبئا مساويا لعبء الأغنياء إن 
مم يكن يزيد عليه كما أن كثيرا من الضرائب الجمركية هكن أن يكون تنازليا بحيث يتحمل 
منه الفقراء أكثر مما يتحمل الأغنياء. ويضاف إلى ذلك أن التمويل عن طريق الاقتراض من 
البنك المركزي كنوع من الإيرادات العامة قد تثار عليه علامة استفهام كبيرة من الوجهة 
الشرعيةء على أساس مبدأ تحميل الضريبة للأغنياء فالتمويل عن طريق الإصدارات 
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الجديدة للنقود. إذا كان يؤدي إلى تضخم نقدي عام وانخفاض في قيمة العملة. هو في 
الواقع نوع من الضريبة على ثروات ودخول الناس ال محددة بوحدات نقدية. وهو بذلك 
يحمل الفقراء - مع غيرهم - عبء هذا النوع من الضريبةء الأمر الذي لا يتفق مع الممبدأً 
الإسلامي في توزيع العبء الضريبي على ذوي المكنة وحدهم . 
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الفصل الثامن 
سياسات النفقات العامة فى الإسلام وضوابطها الشرعية 


لدراسة سياسات الإنفاق العام. في النظام الإسلامي لا بد لنا من التأكيد أن هذه 
السياسات تقوم على فهم واستيعاب الدور أو الوظيفة الاقتصادية التي يضعها هذا 
النظام على عاتق الدولة بمؤسساتها المتعددة. ولكن البحث في الوظائف الاقتصادية 
للدولة الإسلامية أمر نجد مكانه في غير هذه الورقةء ولغير جمهور الحاضرين في هذه 
الندوة. ومع ذلك فإنه لابد لي من أن أذكّر القارئ الكريم بأن يستحضر في ذهنه ذلك 
الدور أو تلك الوظائف.لأنها تشكل الأساس الأول والرئيسي للحديث عن سياسات الإنفاق 
العام. 


وسياسات الإنفاق العام هي التي تتحكم بحجم النفقات العامة (مقدار الإنفاق) 
(وتركيبها البنيوي جهة الإنفاق). يقصد تحقيق الأهداف الاقتصادية وغير الاقتصادية, 
للدولة.ويمكنء من وجهة النظر الإسلاميةء تقسيم النفقات العامة إلى ثلاثة أقسام: هي 
النفقات العامة التي تتطلبها الوظائف الأساسية للدولة في النظر الإسلامي, والنفقات التي 
تقتضيها الوظائف التي يمكن للدولة أن تقوم بها إذا توفرت لها المصادر التمويلية 
اللازمة. والنفقات التي تتعلق بأعمال تتفق الأمة على تكليف الدولة بهاء وتحدد لها 
مصادر اتفاقية للتمويل . 

ولا شك أن هنالك مجموعة من الضوابط العامة التي تتحكم بسياسة الإنفاق 
العام في الدولة الإسلامية. بكل أنواع النفقات. وذلك إضافة إلى الضوابط المتعلقة 
بسياسة كل نوع من أنواع الإنفاق العام. الأمر الذي يجعلنا نرتب البحث على أن 
يبدأ بالضوابط العامة لسياسة الإنفاق ثم الضوابط الخاصة بكل نوع منه. 
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وسنذكر هذه الضوابط دون التفصيل في حجمها وتم أهميتها لأنها صارت معروفة 
ومفصلة في الكتابات الإسلامية ا معاصرة : 
1-الضوابط العامة في الإنفاق العام في الدولة الإسلامية: 

وهي التي تتعلق بكل أنواع النفقات العامة .فان طبيعة النظام الإسلامي بأكمله 
تجعل من الدولة حارسا للدين والبيضة معا. وحراسة الدين وصون أرضه وأهله يقتضيان 
أن يكون المعيار الأول للإنفاق العام هو تحقيق المصلحة العامة في هذا الإنفاق. وهذا 
يتطلب أن يكون هدف النفقة هو القيام بالوظائف اطمناطة بالدولة الإسلامية من دفاع 
عن الدين وأرضه وأهله» وتنفيذ أحكامه وإعمال نصوصه في المجتمع (الأمن الخارجي 
والداخلي)» والإنفاق على الإدارة العامة. وكفالة الحد الأدنى من ا معيشة. وغير ذلك مما 
هو داخل في وظائف الدولة الأساسية والفرعية. 

فالضابط الأول في سياسة الإنفاق العام هو أن تدور هذه السياسة معالمصلحة العامة 
دا ما. فيحدد كل من حجم النفقة أو مقدارهاء وجهة الإنفاق بحيث تحقق المصالح 
العامة للأمةء ولا تتوجه إلى مصالح أفراد معينين حاكمين كانوا أو محكومينءولا فئات 
محينة. فيطفأ السراج الذي يغذيه الدهن المشترى من ا مال العام عندما يبدأ الحديث 
عن شخص الخليفة وقضاياه الخاصة . 

والضابط الثاني ضابط الكفاءة في الإنفاق العام والكفاءة تعني أن يُعمل على تحقية 
المصلحة بأقل ئمن. فلا يكون إسراف ولاتبذير في الإنفاق العام. ولا توضع النفقة في غير 

والضابط الثالث هو عدم التحيز إلى فئة الأغنياء في النفقة. مع جواز التحيز 


إلى فئة الفقراء حتى يغنوا. وهو أمر تدل عليه نصوص كثيرة في الكتاب والسنة 
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وف إجراءات الخلفاء الراشدين.› ويشمل ذلك ما يتحدث عنه الفقهاء من عدم جواز 
اختصاص المقربين من الحكومة ببعض اطنافع الناتجة عن الإنفاق العام. 
والضابط الرابع هو الإفادة من المبادرات الشخصية للقطاع الخاص. وعدم محاولة 
الحلول محله» بل دعمه» وتنشيطه وهو أمر تدل عليه النصوص والأحداث والأحكام 
الكثيرة سواء منها ما تعلق بتوزيع الغنائم» وأحكام الزكاة . والعطايا في العهدين النبوي 
والراشديء ووقائع الحمى وقيود ذلك وشروطه» وأحداث ترك المزارعين في خيبر وأراضي 
السواد ومقاسمتهم. وأحكام أخرى كثيرة منها ما يتعلق بصيانة الأنهار العامة. وفتح 
القنوات› وتيسير سبل الانتفاع بهاء مما يشير إليه أبو يوسف في كتاب الخراج› وغيره من 
العلماء أيضا. ومنها ما يتعلق بالقواعد الأساسية للنظام الاقتصادي الإسلامي نحو مبادئ 
الملكية الخاصة. والحرية الشخصية وغير ذلك. 
والضابط الخامس هو ضابط الالتزام الأحكام الشرعية في الإنفاق فلا تقع النفقات 
العامة إلا في الواجبات واممباحات» وتجتنب ال محرمات. وقد يتصل هذا الضابط بالذي 
يليه ويتعلق به» وهو الضابط السادس :ضابط الالتزام بالترتيب الشرعي للأولويات. 
فللأحكام الشرعية درجات» من واحبات» ومندوبات. ومباحات وغيرها. وهنالك أيضا 
درجات داخل كل زمرة من الأحكام. فالواجب اتعلى درجات. وكذلك المندوبات 
وا مباحات. ولعل في التصنيف الذي ارتضاه كثير من العلماء ما يتعلق بمقاصد الشريعة 
من حفظ للأصول الخمسة. وترتيب ما يحفظها من أمور إلى ضروريات لا بد 
منهاء وحاجيات يقع الحرج من دونها وتحسينات تكمل وتجمل »لعل في هذا 
التصنيف ما يجعل الالتزام بهذه الأولويات في الإنفاق العام هو الآكد والأشد 
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وبخاصة أن الحكومة هي وكيلة الأمة في رعاية مصالحها كما تشير إلى ذلك الأقوال 
المشهورة للخليفتين الأولين أبي بكر وعمر يه 

2- الضوابط الشرعية الخاصة بكل نوع من أنواع الإنفاق العام: 

أما بالنسبة ما يخص النفقات الواجبة على الدولة. مما يدخل في وظائفها الرئيسية 
من صون للدين وحراسة للدنياء فإن الضابط الأول والأهم فيما يتعلق بها هو تحقيق 
الأهداف الشرعية فيها. فإذا جاع الفقير فلا مال لأحد. لأن الواجب الذي ينبغي أن ترعاه 
الدولة هو كفالة الفقراء واطمحتاجين. والإنفاق الذي يسد جوعتهم ويكسو عريهم في 
الضروريات الحياتية. كالمأكل وا مأوىء والضروريات الشرعية مثل ست العورة. وإذا 
انتهكت حرمة من حرمات الأمة أو خيف انتهاكها أنفقت الدولة ما يحتاجه صون تلك 
الحرمة وردع الأعداء عنها. فالضابط في هذا النوع من الإنفاق العام هو تأدية الدور التي 
وضع على كاهل الدولة. بحده الضروريء مهما تطلب ذلك من الأموال. وينطبق هذا 
الضابط أو المعيارء إضافة إلى الضوابط العامة التي أشرنا إليها سابقاء على كل إنفاق عام 
من شأنه وطبيعته تأدية الوظائف الأساسية للدولة الإسلامية: ما في ذلك الدفاع عن 
الدين والدنياء وتطبيق الشريعة» وصون أموال الناس وحقوقهم من خلال فعاليات 
القضاء والأمن والرعاية الاجتماعية. وضمان إشباع الحاجات الأساسية للناس. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بالحياة العامة والحاجات الجتمعية. مما مكن 
التعبير عن معظمه بأنه ينطبق عليه المبدأ المعروف في الاقتصاد باسم مبدأ فشل نظام 
الأسعار أو مبدأ فشل نظام السوق. 

أما بالنسبة للنوع الثاني من النفقات العامة وهي تلك التي تتحملها الدولة عندما 
تتوفر لها الموارد التي تقوم بأمرها. فهي تشمل المستويين الحاجي والتحسيني من 
الوظائف الأساسية للدولة. إضافة إلى جميع ما تعرف بالخدمات العامة من ماء 
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وكهرباء واتصالات وتصريف صحي» وما تقدمه بلدان كثيرة من خدمات صحية وتعليمية 
واجتماعية وغيرها. والضابط في أمر السياسة الإنفاقية المتعلقة بها هو توفر الموارد المالية 
التي تبيح الشريعة استعمالها في هذه النفقات. نحو الخراج (عوائد الأملاك العامة)» 
والجزية. وميراث من لا وارث له. 
وبالنسبة للنوع الثالث من النفقات العامة وهو النوع التوافقي الذي تتفق الأمة 
على تكليف الحكومة بالقيام بأعبائه. وتحمل مسئولياته» على الرغم من أنه غير داخل 
فيما يجب عليها أساساء وتفرض من الجبايات ما يسعها (في حالة عدم توفر الموارد 
امباحة طثل هذا الإنفاق). فإن ضابط السياسة الإنفاقية فيها هو الالتزام ما خصصته 
الأمة من نفقات لتأدية هذه المهمات. وفي هذا فإن اتفاق الأمة على إضافة مهمات 
جديدة للدولة مع إضافة مصادر تمويلية ضريبية للقيام بأعبائهاء يوسع من دائرة الإنفاق 
العام ولكنه يقيد السلطة التنفيذية بالالتزام بالأهداف والأعمال التي حددت لاستعمال 
هذه الضرائب. 
ومن أنواع النفقات العامة الشائعة في كثير من البلدان الإسلامية ا معونات لأسعار 
السلع والخدمات وهذه المعونات تتخذ نوعين رئيسيين : النوع الأول : معونات 
إنتاجية. تدفع طمطنتجي بعض السلع والخدمات. منها ما يكون بشكل شراء منتجاتهم 
بسعر محدد يزيد عن سعر السوقء مثل التزام الدولة بشراء القمح بسعر محدد. 
ومنها ما يكون بتقديم مبالغ من اميزانية العامة لدعم عملياتهم الإنتاجية. نحو ما 
يقدم للمدارس مثلا من معونات نقدية أو عينية. ومنها ما يتخذ شكل تقديم بعض 
عناصر الإنتاج بسعر مخفض أو مجاناء كامماء والكهرباء والأرض للمصانع وغيرها. 
النوع الثاني : معونات استهلاكية تتخذ شكل بيع بعض السلع والخدمات للمستهلك 
محدد مخفض يقل عن التكلفة, أو مجانا في بعض الأحيان. وأوضح أشكال هذه 
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المعونات معونات السلع الغذائية الرئيسية كالخبز والأرز والسكر. ومعونات أسعار 
البنزين» والمعونات التي تتخذ شكل أسعار مخفضة لمبعض الخدمات التي تنتجها 
مؤسسات تملكها الحكومة. أو تقديم بعضها مجاناء مثل الكهرباء واماء. والهاتف وجمع 
النفايات والتخلص منها وتصريف اطياه ا مستعملة: وغير ذلك. 


وتلعب معونات الأسعار. وبخاصة الاستهلاكية منهاء دورا مهما في بعض الدول في 
زيادة عجز اطليزانية. حيث تشكل جزءا مهما من الإنفاق الحكومي. وتتعلق بها ثلاث 
نقاط مهمة ينبغي الإشارة إليها في معرض الحديث عن ضوابط الإنفاق. 

1-إن الأصل الشرعي أن يعان الفقراء بحسب حاجتهم مع البدء بحد الكفاف. وإن 
المعونات السعرية للسلع الغذائية الرئيسية قد يتوفر فيها هذا المعنى. فالفقير الذي 
يستهلك كمية أكبر من السلعة اطمعانة يحصل بطبيعة الحال على كمية أكبر من ال معونة 
الحكومية .ولكن هذا المعيار قد لا يتوفر في جميع السلع والخدمات ال معانة. بل إن بعض 
إعانات الأسعار قد يفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء. من أمثلة ذلك إعانات أسعار 
بنزين السيارات ووقود الطائرات» وإعانات الكهرباء واماء والهاتف والصرف الصحي 
وجمع القمامة, فإن معطم هذه السلع والخدمات قد يختص بغير الفقراء مثل بنزين 
السيارات الخصوصية في معطم البلدان الإسلامية. ونحوه الهاتف. وكذلك الكهرباء في 
بلدان إسلامية كثيرة. لذلك. فإن المعيار الشرعي يقتضي أن يكون الضابط الأول في 
سياسات الإعانات السعرية هو اختيار السلع المعانة بحيث يتحقق وصول الإعانة للفقراء 
في سداد حاجاتهم الأساسية . 

2-إن تحقيق مبدأ العدالة التوزيعية القائل بأن لا يختص الأغنياء هنافع من 


الخدمات الحكومية دون الفقراء يقتضي أن يكون الضابط الثاني في سياسات 
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الإنفاق على الإعانات السعرية هو تحديد الإعانات والتغيير فيها بحيث تتناسب ال معونة 
عكسيا مع استعمال الأغنياء لها. فإعانة سعر الكهرباء تنعدم أو تنقلب إلى زيادة 
سعرية #عإهطءإںS‏ إذا تجاوز الاستهلاك مقدارا معينا يعتبر من استهلاك الأغنياء أو إذا 
استعملت الكهرباء لأهداف مثل إنارة المسابح والحدائق الخاصة. وما يشبه ذلك من 
أنواع الاستهلاك التي يختص فيها غير الفقراء. 
3-يضاف إلى ذلك أن الشريعة تعلق أهمية كبيرة على المصدر التمويلي للنفقة 
الحكومية. وبخاصة فيما يتعلق ما يقصد به إيصال منافع وإعانات مباشرة للأفراد. ولدينا 
في التراث الإسلامي الذي أشرنا له في القسم الأول من هذه الورقة ما يدل على أن العطايا 
وا منح الحكومية كانت من الإيرادات الحكومية غير المخصصة نحو الخراج وسائر 
الإيرادات المتحصلة من الأملاك العامة. وعشور التجارة. وما يشبه ذلك من إيرادات 
عامة. وإذا كانت الشريعة تبيح تمويل الإنفاق على الإعانات السعرية للفقراء من الزكاة 
(لأنها بمثابة توزيع عيني بدل التوزيع النقدي). وإذا كان من الفقهاء من يقول بجواز 
فرض الضرائب على الناس لتمويل الإنفاق على الوظائف الأساسية للحكومة الإسلامية 
فإن الإعانات السعرية لغير الفقراء ينبغي أن يكون تمويلها من مصادر الإيرادات العامة 
غير ا لمخصصة وغير الضريبية أي من أنواع خراج الأملاك العامة. نحو عوائد البترول 
والمعادن الأخرى. وبالتالي فإن الضابط الثالث في سياسات الإعانات السعرية التي لا 
تخصص لسداد الحاجات الأساسية للفقراء هو أن يكون مصدرها التمويلي من الإيرادات 


العامة غير المخصصة وبشكل محدد أن لا يكون المصدر زكويا ولا ضريبيا. 
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استعمال سياسات الإنفاق العام ف محاربة التضخم: 


إذا لاحظنا أن معظم أحوال التضخم تعني أن حجم الإنفاق في المجتمع يزيد عن 
حجم السلع والخدمات اطمتوفرة. وذلك بغض النظر أسباب التضخم فإن تقليل الإنفاق 
العام يساعد. على العموم, في الحد من الضغط التضخمي لأنه ينقص من الطلب على 
السلع والخدمات اطمتاحة في المجتمع. ولكن من امهم جدا النظر إلى أنواع النفقات العامة 
التي يتم تخفيضها عند استخدام سياسة الإنفاق العام في محاربة التضخم. بالنظر إلى 
عدة اعتبارات داخلية وخارجية.. 

فالإنفاق التنموي على مشروعات البنية الأساسية يؤدي إلى زيادة الدخول مع تأخر 
الزيادة في الإنتاج ال مح ما يتناسب مع طول فترة نضوج المشروع وبدئه بإنتاج 
التدفقات السلعية والخدمية المرجوة منه. وكذلك الإنفاق على المشروعات التنموية 
الأخرى ذات الإنتاج السلعي والخدمي مما يتأثر بفترة التأسيس والإعداد لبدء الإنتاج. 
وكذلك يختلف تأثير الإنفاق العام على التضخم حسب الجزء من الإنفاق الذي يتم في 
السوق المحلية مقارنا مع ما يتم في السوق الخارجية. فيقل تأثير الإنفاق العام على 
التضخم كلما كبر المضمون الخارجي من الإنفاق العام. 

ومن جهة أخرى. فان الإنفاق العام الهادف إلى إغاثة الفقراء ورعايتهم يعتبر تضخمياء على 
الرغم من الحاجة إليه من منطلقات العدالة وحقوق الإنسان في معظم الأحيان. الأمر الذي 
يجعل التراجع عنه صعبا جدا من الوجهتين الشرعية والاجتماعية. مما يستدعي التفكير في 
أسلوب عبقري يقوم على الإبقاء على الرعاية الاجتماعية الضرورية دون التضحية بالسياسة 
الكابحة للتضخم. ولعل النموذج الزكوي في ذلك - على بساطتهء وكونه بدهيا جدا لأنه من دين 
الفطرةء يضع الأساس لهذا الأملوب العبقري المطلوبء ألا وهو أن يتم تمويل الرعاية الاجتماعية 
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الاقتصادية للفقراء من أموال الأغنياء. مما يقلل الآثار التضخمية لنفقات الرعاية 
الاجتماعية› إلى درجة الصفر. أو قريبا جدا منهاء بسبب تمويلها الكامل من أموال 
الأغنياءء. ولعلفي بعض النصوص والآثار ما يؤكد هذا المعنى. من ذلك الحديث المعروف 
أن الزكاة "تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" والأثر المنسوب إلى علي بن أبي طالب 
أنه ما جاع الفقراء إلا بتقصير من طرف الأغنياء. 
وإن في تطبيق هذا ال معيار في تمويل الكثير من نفقات الرعاية الاجتماعية وبخاصة 
الإعانات السعرية للسلع الأساسية والخدمات العامة ما فيها الكهرباء والماء والهاتف 
والنظافة والصحة والتعليم وغير ذلك كثير ما سيخفف من الآثار التضخمية لهذا النوع 


من النفقات إلى حدود بعيدة جدا. 
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الفصل التاسع 
عجز الميزانية والضوابط الشرعية في معالجته 


ينبغي أولا أن نلاحظ أن طهور عجز في تمويل الدول أمر قديم» عرفته الحكومات 
حتى قبل اختراع اطيزانية العامة. وقد كانت الدول في القديم تقترض من التجار وامرابين 
في أحوال حاجتهاء وبخاصة لتمويل الحروب والاحتفالات الملكية والكوارث العامة . 


ولقد ورد في السنة المطهرة ما يدل على أن الرسول بء قد احتاج إلى التمويل في إدارة 
الدولة. فقد اقترض عدة مرات من عدد من الصحابة ومن غيرهم. وكان واضحا في بعض 
قروضه أنها ¢ تكن إلا للمصالح العامة للأمة .فلم تكن مبالغها وأنواعها مما يستعمله 
الرسول 4 استعمالا شخصياء (أربعين ألف درهم. واستعارة الدروع من صفوان وإن كان 


في حديث الدروع مقال). 


ومما هو جدير بالذكر أن لعجز الميزانية نتائج كثيرة مهمة. منها ما يعتمد على وجود 
العجز نفسه ومنها ما يعتمد على طريقة تمويل العجز. فالعجز معناه أن الحكومة تستهلك 
أكثر من مجموع إنتاجها واقتطاعاتها من إيرادات الأفراد. الأمر الذي يعتبر تضخماً في الطلب 
الكلي على السلع والخدمات مقارنا مع العرض الكلي على فرض مجتمع مغلق عن التجارة 
الخارجية مما يؤدي إلى الضغط على استهلاك الأفراد بحيث يضطرون مجموعهم إلى 
تخفيف استهلاكهم لإفساح المجال للاستهلاك الحكومي الزائد .فإذا تم تمويل هذا العجز في 
ا ميزانية عن طريق الاقتراض العام الداخلي. فإن الضغط النقدي من مجموع الطلب العام 
على الأسعار لن يحدث - نظرياً على الأقل - بسبب امتصاص وسائل الدفع الزائدة لدى 


الأفراد وبالتالي فيمكن أن لا يحصل تضخم بالأسعار نتيجة لذلك. أما إذا تم تمويل العجز 
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بواسطة اللجوء إلى الاقتراض من المصرف المركزي -إصدار العملة - فإن الضغط 
التضخمي على الأسعار يبدأ بالظهور نتيجة لوجود وسائل دفع تدفع بالطلب إلى 
مستويات أكبر من ال مقدار الذي يستطيع العرض تلبيته. 

أما في اقتصاد متصل بالخارج من خلال الاستيراد والتصديرء فإن فائض الاستهلاك 
الحكومي يمكن أن تتم تلبيته بواسطة الاستيراد. وهنا أيضاً فإن لأملوب تمويل العجز أكبر 
الأثر في النتائج الناجمة عنه. حيث إن التمويل بإصدار النقود وهو ما يعرف بالتوسع 
النقدي» سيؤدي إلى التضخم إضافة إلى انهيار في سعر العملة المحلية بالنسبة للعملات 
الأخرى مما يزيد في مصاعب عجز اطليزانية ويجعل من الصعوبة بمكان الاستمرار في مثل 
هذا النوع من السياسة الاقتصادية. لذلك فإن الدعوة لاستقرار الأسعار واستقرار معدل 
لتبادل العملات تركز داْما على ضرورة توازن الميزانية العامة وعدم تمويل العجز بالوسائل 


النقدية. 


وما كان العجز في الميزانية العامة. إنما هو زيادة في الإنفاق على الإيرادات وكان هدف 
هذا القسم مناقشة النماذج الإسلامية لمعالجة العجز. فقد قسمته إلى أربع نقاط رئيسية. 
تبحث أولاها في المنهج الإسلامي لتقديم السلع العامة وما تقدمه الدولة عادة من السلع 
والخدمات الأخرى. وتبحث النقطة الثانية في ملاحظات حول تمويل عجز اميزانية العامة. 
أما النقطة الثالثة فتبحث ف الأدوات المالية التي تستطيع الدولة. في النظام الإسلامي. 
استخدامها في سد العجز في اطيزانية العامة في حين تبحث النقطة الرابعة في وسائل أخرى 


لسداد العجز لا تقوم على إصدار الأوراق المالية. 
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أولا - السلع العامة في النظام الاقتصادي الإسلامي السلع العامة 


قد تعجز آلية السوقء التي تتألف من تلاقي العرض والطلب. عن استيعاب بعض 
أنواع السلع والخدمات. بحيث لا يمكن من خلال آلية السوق إنتاج هذه السلع إما 
بسبب طبيعة السلعة. أو الخدمة» وإما بسبب التصور الفكري والفلسفي أو الديني 
السائد» وإما بسبب الاختيار الواعي للحكومة. فمن السلع والخدمات ما لا هّن من 
نشوء سعر سوقي لهاء لأن طبيعة السلعة أو الخدمة لا يمكن معها حصر الإفادة منها 
بدافع الثمن. مثال ذلك إنارة الشوارع أو الدفاع عن الوطن .وكذلك من السلع 
والخدمات ما لا يؤثر استعمال مستهلك آخر لها› على استعمال دافع تمنهاء مثال ذلك 
البث الإذاعي أو التلفزيوني. فطبيعة هذين النوعين» من الخدمات. لا تجعل من آلية 
السوق جهازا صالحاء لتوزيع تكلفتها على المستفيدين منهاء مما يتطلب أن يتم تمويل 
إنتاجها بطريقة أخرى تتعلق بال مجتمع بكامله. وهذا ما نسميه اصطلاحا بالسلع 
والخدمات العامة بسبب عدم انسجام طبيعتها مع نظام السوق. 


ومن امعلوم. أن هذه السلع. تتأثر مستوى التقانة في المجتمع, فقد يمكن تحويل 
استعم الطريق عام. إلى سلعة خاصة. خاضعة للسعر السوقي› إذا وضعت عليه بوابة 
تسمح فقط بعبور دافعي الثمن. وكذلكء هكن تحويل البث التلفزيوني إلى سلعة خاصة 
(مقابل السلعة العامة). إذا أمكن استعمال أنظمة مخصصة للتشويش على غير دافعي 
الثمن. 

ومن جهة أخرىء فإن من السلع العامة ما لا تسمح الأفكار وال معتقدات 
بخضوعها لقوى العرض والطلب. مثال ذلك. استعمال مكان في المسجد للصلاة 
أو استصدار فتوى شرعية من عاط .ومنها ما يرى ال مجتمع - مهما كانت طريقة 
اتخاذ القرار الجماعي فيه - أن من مصلحته . تحويلها إلى الحكومة وتقدهها 
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على اعتبارها سلعة عامة. رغم أن طبيعتها تسمح بخضوعها لقوى السوق. مثال ذلك 
تعليم الأطفال» حيث هكن خضوع هذه الخدمة لعوامل وقوى السوق» ودفع تمنها من 
قبل آباء الأطفال. وأوليائهم» ولكن كثيرا من المجتمعات تختار تقديم هذه الخدمة من 


قبل الحكومة» لاعتبارات سياسية. واجتماعية واقتصادية متعددة. 


ومن الممكن القول. إن حجم السلع والخدمات العامة التي ثُلقى على عاتق الحكومة, 
هو من أهم محددات العجز في الميزانية. فمهما كان حجم الإيرادات العامة فإنه هكن 
- ولو نظريا على الأقل - أن يكون هنالك مستوى معين من حجم السلع العامة لا يوقع 
الحكومة في العجز. أي لا يضطرها لتنفق أكثر من إيراداتها. 

ولقد لاحظنا في القسم الخامس من هذا الباب كيف أن الدولة الإسلامية الأولى 
عمدت إلى تأمين مصادر تبرعية لتقديم الكثير من الخدمات والسلع العامة نحو ماء بتر 
رومة» ومسجد النبي ك في المدينة. وذلك قبل بدء فيض الإيرادات العامة من الغنائم 
والخراج وغير ذلك من الإيرادات العامة للدولة. 

امطصادر غير الحكومية لتمويل إنتاج السلع العامة هنالك مزايا كثيرة لقيام جهات غير 
حكومية. بتقديم بعض السلع العامة من هذه امزايا: 

1- التخفيف عن الميزانية العامة للحكومة. وبالتالي تخفيف احتياجاتها المالية وما يعود 
به ذلك. من تو فر إيرادات الحكومة لأغراض أخرى. قد لا ممكن تحقيقها إلا من خلال 
الميزانية العامة . 

2- التخفيف من حجم الحكومة› مما يقلل من مركزية القرار. ومن احتمالات دخول 


الفساد. والاستغلال. وذلك بتخفيف حجم الجهاز الحكومي (البيروقراطية). 
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3- رفع مستوى الممارسة الدهقراطية. وذلك بتوزيع القرارات المتعلقة بتقديم السلع 
العامةء ووضع بعضها بأيدي الأفراد. والهيئات التبرعية. والأوقاف دون حصرها جميعها 
بيد الحكومة. 
4- تحسين كفاءة تقديم الخدمة» وبخاصة أن الهيئات والجمعيات التبرعية تتوفر - على 
الأغلب - في أفرادهاء عناصر الحرص على أهداف المؤسسة وتقديم التضحيات» فضلا عن 
تمتعهم زايا الرغبة في خدمة ا مؤسسة التبرعية التي جاءوا إليها بدوافع ذاتية› هي 
بطبيعتها خيرية في معظم الأحوال . 
5- تقليل التكاليف. وهو وجه من وجوه تحسين الكفاءة. لأن الهيئات التبرعية تحصل - 
في العادة - على كثير من الموارد العينيةء وبخاصة الوقت المتبرع به لخدمة هذه الهيئات. 
كما يغلب على العمل امتبرع به أن يكون ذا كفاءة عالية لأن المتبرع يغلب عليه أن يأتي 
من المثقفين وذوي الحصافة. 
6- تحسين وصول السلعة العامة إلى أكثر الناس حاجة لها لأنه يغلب أن تكون 
المؤسسات التبرعية محليةء مما يجعل حصولها على المعلومات الدقيقة أكثر سهولة وأقل 
ولا يعني وجود هذه المزاياء استغناء الهيئات التبرعية عن الرقابتين الإدارية وامالية, 
اللتين تخففان من احتمالات الاستغلال. وإساءة التصرف. ولكنها قد تتمتع بتفوق ملحوظ 
با مقارنة مع قيام الحكومية بتقديم بعض السلع العامة. 
ولقد تضمن النظام الاقتصادي الإسلامي» تصورا واضحا لتقديم عدد من السلع العامة, 
بواسطة قطاعي الأوقاف. والجهات والمؤسسات التبرعية. كما جعل تقديم بعض خدمات 
الرعاية الاجتماعية. بتمويل اجتماعي مؤسسيء هو الركن الثالث من أركان هذا الدين. 
لذلك فإنه لا بد من إعادة إحياء مؤسستي الزكاة والأوقاف. بشكل يجعلهما يتحملان 
العبء المناسب» في تقديم السلع العامة. بحيث تخففان عن الميزانية العامة للحكومة 
نفقات كبيرة. 
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الخدمات العامة لمؤسسة الزكاة: فمؤسسة الزكاة جهاز مستقل. مجهز بفيض من 
التمويل ا مستمرء قد يصل حسب بعض التقديرات والاجتهادات الفقهية إلى ما بين %2 - 
5 من الإنتاج القومي الإجمالي. ولقد حمّلت الشريعة هذا الجهاز مسئولية تقديم 
خدمات اجتماعية كثرة. نص عليها القرآن الكريم وأحاطتها السنة المطهرة بعناية خاصة. 
وقد رفع الإسلام من أهمية الزكاة فجعلها الركن الثالث. وأناط بالدولة الإسلامية مهمة 
تطبيقها وتحقيق أغراضها. 

إن التطبيق الصحيح للزكاة. إلزامية على الأغنياء وحقا للفقراء يرفع عن كاهل 
ميزانية الدولة عبئا كبيرا في المعونات والمشروعات الاجتماعية. مما يخفف من الضغط 
على الميزانيةء ويقلل من عجزها إن وجد. فضلاً عما يفعله من تأثير على التضامن› 
والتآخي» والتراحم. وزيادة الكفاءة الإنتاجية للفقراء في المجتمع (التزكية والتطهير 
الاجتماعيين)ء مما يزيد في رغبة واستعداد القطاع الخاص لدعم اطيزانية العامة للدولة. 

مؤسسة الأوقاف : منذ أول وقف خيري نشأ في الإسلام (ولعله بار رومة. التي اشتراها 
عثمان» رضي الله عنه» وجعل ماءها للمسلمينء وكان قبل ذلك يباع بيعاء والظاهر أنها 
كانت قبل حائط عمر في خيبر ) كانت فكرة الوقف الخيري تقوم على مبدأ تقديم سلع 
وخدمات للناس عامة. أو لبعض فاتهم. 

ولقد استطاعت مؤسسة الوقف. خلال التاريخ الإسلامي. أن تتحمل المسئولية كاملة 
تقريباء في إقامة نظام تعليمي شمل الصغار والكبارء وتضمن إعاشة الطلبة وكفاية 
حاجاتهم التعليمية. منذ نعومة أطفارهم. وحتى تخرجهم من جامعات دمشق وبغداد 
والقيروان» ونيسابور... فكان عصر العلم والعلماء الزاهر واحدا من منتجات نظام الوقف 


في تاريخنا الإسلامي. 
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فاستطاع نظام الوقف أن يقوم بأعباء النظام التعليميء وأن يمد المساجد بالعمارة 
والخدمة» والرعاية. وأن يقيم المشافيء. والحدائق العامة» وخدمات رعاية الأمومة 
والطفولة» وخدمات الرعاية الحيوانيةء وغير ذلك. مما كان له دور كبير في إقامة الأساس 


المادي والقوي للخدمات الاجتماعية, عبر التاريخ في المجتمع الإسلامي. 


وعلى الرغم من تعرض أملاك الوقفء لإساءة الاستعمال بشكل كبير خلال عصور 
الانحطاط فإن هذه المؤسسة ما تزال تحمل الشيء الكثيرء الذي تستطيع أن تقدمه في 
تحمل أعباء كثير من الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والدينية» ويتطلب ذلك: 
أ - حصر أملاك الأوقاف» واسترجاع ما سطي عليه منهاء حيثما حصل سطو على أملاك 
الأوقاف. 
ب - إعادة تنظيم الأوقاف بحيث يتمتع قيم الوقف (ويفضل أن يكون لجنة محلية 
وليس فردا) بصلاحيات حقيقية لتنمية الأوقاف. وينبغي في هذا التأكيد على عدم مركزية 
قرار استعمال أملاك الأوقاف. حتى ولو فقدت الوثائق الخاصة بالأوقاف القديمة. وف 
هذا احترام لإرادة الواقف فقلما هكن الافتراض. أن إرادة الواقف. قد توجهت إلى تسليم 
ما أوقفه إلى إدارة حكومية مركزية. 
يونت تنظيم عملية دعم الوقف وتنميتهاء وذلك بواسطة جهاز للرقابة الإدارية واطالية على 
قيّمي الأوقاف. وإقامة بنك إسلامي لتنمية الأوقاف. وجهاز فني استشاري للمساعدة في 
دراسات الجدوى والدراسات الفنية الخاصة بتنمية الأوقاف. 
د - توفير الحماية القانونية الرسمية للأوقاف القاثمة» والتشجيع على إقامة أوقاف 
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الأوقاف. ا في ذلك دراسة مدى القبول الشرعي للوقف مع شرط الانتفاع والوقف 
المعلق على الوفاة. وغير ذلك. 

ثانيا - ملاحظات حول تمويل عجز الميزانية العامة : هناك بضعة ملاحظات لا بد من 
تقدهها قبل الحديث عن تمويل عجز اليزانية» وهي: 

أ- فما تحتاجه اطليزانية العامة من تمويلء يمكن أن يكون قصير الأجل أو طويل 
الأجل. فالحاجات التمويلية القصيرة الأجل» هي بصورة رئيسية حاجات خلال السنة 
المالية نفسهاء يقصد منها تحقيق التوازن» بين مواعيد تحصيل الإيرادات العامة. ومواعيد 
صرف النفقات. إذ أن كثيرا من النفقات دوري بطبيعته. بينما قد يكون كثيرا من 
الإيرادات موسميا يحصل في مواعيد الحصاد. أو بعيد انتهاء السنة اطالية الخ. وتحتاج 
الحعكومة. عندئذء إلى تمويل قصير الأجل» تستطيع الحكومة الوفاء به. عند تحصيلها 
لإيراداتها خلال أشهر قليلة. وف مقابل ذلك هنالك حاجات تمويلية طويلة الأجل. لا 
تستطيع الحكومة وفاءها إلا بعد سنوات عديدة. 

ب -ومن جهة أخرى فإن الحاجات التمويلية للميزانية العامة هكن تصنيفها تحت 
ثلاثة عناوين كبرى هي: 

أولا-تمويل المشاريع ذات العائد الإيرادي. وهي تشمل المشروعات الاقتصادية للقطاع 
العام. كما تشمل أيضا مشروعات أخرى كثيرة تتعلق بالبنية الأساسيةء مما تسمح طبيعته 
بصياغته بشكل مشروع مدر للربح. مثال ذلك الطرق التي يمكن أن تباع خدماتها لقاء 
أجرة استعمال. والمطارات التي يمكن بيع خدماتها للشركات والناقلين. والمسافرينء 
والحدائق العامة التي يمكن أن يفرض فيها رسم دخول. 

ثانيا-تمويل مشاريع البنية الأساسية» التي لا هكن صياغتها (بسبب طبيعة السلعة 
أو الموقف الشرعي منها)› بشكل يعود بالربح على المساهمين فيها أو أنصياغتها 
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ممكنة. ولكنها غير رابحة. لقلة الطلب عليهاء رغم أن الاختيار الاجتماعي للبلد يعتبرها 
مفيدة أو ضرورية. وقد يكون ذلك لأسباب فنية بحتة كاممباني الإدارية للحكومة, أو 
لأسباب سياسية. أو اجتماعية. أو دينية» أو اقتصادية كثيرة. مثل الكثير من الطرق 


الريفيةء ومشاريع كهربة الأرياف البعيدة أو توطين البدو أو بناء المساجد, الخ. 


ثالثا-تمويل النفقات العادية للحكومة» مثل صرف رواتب القضاء وموظفي الإدارة 
الحكومية» وحراس الأمن» وغيرهم» أو شراء المواد الاستهلاكية للجهاز الحكوميء أو شراء 
السلع ال معمرة» للاستعمالات الحكومية المتعلقة بالإدارات العامة العادية (أي ما لا يتعلق 


مشاريع مخصصة). مثل سيارات وأثاث الإدارات العامة. 


ج -ومن الحاجات التمويلية. ما يتمثل بعملات أجنبية. حيث تكون السلع 
والخدمات. التي ترغب الحكومة في الحصول عليها خارجية لا بد أن يتم الدفع من 
أجلها بالعملة الأجنبية. مما يتطلب تمويلا خارجيا لهذه الاحتياجات. وهنالك أيضا 
احتياجات بالعملة ا محلية. هكن للقطاع الخاص ال محلي تحملها. ولا شك أن قابلية العملة 
للتحويل» والتوقعات الاقتصادية. والسياسية. للظروف المستقبلية للبلد تؤثر تأثيرا كثيراء 
في التفاعل المتبادل بين السوقين المحلية والخارجية. وكذلك فإنه حتى مع قابلية العملة 
ا محلية للتحويلء فإن للتمويل الخارجي تأثيراته الإيجابية والسلبية على التنمية 


والعمالة» ومستوى الأسعارء فضلا عن الآثار السياسية الكثيرة المعروفة. 


د- وكذلك. فا ممول من القطاع الخاص يفضلء دون شك أدوات التمويل التي 
يستطيع التخلص منهاء بسهولة ويسرء في أي وقت يشاء. لذلك فإن قابلية الأداة 


التمويلية للتداول. تعتبر على جانب من الأهمية كبير بالنسبة لنجاح الأداة المالية 
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ف اجتذاب المستثمرين. ونمة صفتان أخريان» يهتم بهما المستثمر أيضاء هما العائد 
المتوقع لاستثماره. ودرجة المخاطرة التي يتعرض لها. لذلك. فإن هذه الخصائص الثلاثة, 
ينبغي أن تكون محل تركيز خاص. عند اختيار الأدوات المالية المناسبة حسب الظروف 
الاقتصادية السياسية لكل بلد. 

ثالثا-الأوراق اطالية المشروعة لتمويل عجز اليزانية : 


وهي ما يمكن التعبير عنه بأوراق مالية منها ما هو قابل للتداول في السوق المالية 
الثانوية. ومنها ما ليس له هذه الخاصية. ومنها ما هو قاْمعلى التملك ومنها ما هو قائم 
على امديونية. ومن المعروف أن مبادئ التمويل الشرعية تنبشق من مسائل المشاركات 
والبيوع الآجلة والقروض. وها أن البيوع الآجلة والقروض تقوم على مديونية المتمول (أي 
الدولة)› فإنه هكن تصنيف الأدوات امالية المشروعة في تمويل عجز الليزانية إلى صنفين 
عريضين هما: أدوات تقوم على ملكية الممول للأصل الذي تستعمله الدولة. وأدوات تقوم 
على مديونية الدولة للممول. وعند حديثنا عن الوسائل الأخرى لتمويل العجز في 
اميزانية سنضيف إلى هذين الصنفين عوائد بيع الأملاك العامة أو ما مكن أن نسميه 
بعوائد الخوصصة. لأن كثيرا من البلدان الإسلامية تملك مشروعات عديدة قابلة للتحويل 
إلى القطاع الخاص. وسنتحدث أيضا عن التمويل بالاقتراض من المصرف المركزيء أو ما 
يسمى أحيانا التمويل بالعجز. وهو يقوم على طباعة النقود. 

الأدوات اطالية القائمة على ا ملكبة: 

تقوم فكرة الأدوات اطالية المنبثقة من مبدأً ال ملكية. على تداول وثائق أو 
مستندات التملك. فمستندات التملك إنما تمثل ملكية لأعيان محددة ومعروفة . 


ويستند تداول هذه المستندات» إلى مبدأ القبض الشرعي. الذي يغني عنه قبض 
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ا مستند الذي هثل الملكية. والأعيان ال مملوكة تخضع لعوامل السوق في تحديد 
أسعارها. لذلك يمكن بيع هذه المستندات بأسعار السوقء سواء قلّتء أم زادت عن تمن 
شرائهاء أو إصدارها للمرة الأولى. أما العائد الذي ينشأ عن هذه المستندات فهو ما ينشأ 
عن الأعيان نفسها من إيرادء ولنسمه بالعائد الايرادي إضافة إلى ما ينشاً عن التغيرات 
السوقية في أسعار الأعيان نفسهاء وهو ما يسمى بالعائد الرأسمالي. وأما درجة المخاطرة 
فتتفاوت حسب نوع الأعيان نفسهاء والأحوال الاقتصادية. والسياسية والأمنية السائدة في 
البلد طيلة مدة التمويل بالتملك. وكذلك فإن درجة المخاطرة تتأثر بنوع الأداة التمويلية 
امستخدمة. كما سنرى فيما يلي من هذا القسم. وأهم أنواع الأدوات اطالية القائمة على 
التملك صكوك الإجارة. وأسهم المشاركة وأسهم المضاربة» وحصص الإنتاج. 


1- صكوك الإجارة : 


وتقوم فكرة صكوك الإجارة على التمويل بالإجارة. وهو ويل من خارج الميزانية 
يستند إلى بيع اطمنفعة. ويمكن توضيح صكوك الإجارة فيما يلي: تصدر الصكوك للبيع 
للجمهور. وهي تمثل مستندات ملكية في عقارات. أو الات. أو تجهيزات أو طائرات. أو 
بواخر. أو أية سلح معمرة أخرىء مما هو قابل لأن تباع منفعته. وتتضمن الصكوك أيضاء 


عقد تأجير هذه السلع المعمرة إلى الحكومة بأجرة محددة. تبين طريقة دفعها. 


ويمكن إصدار صكوك إجارة لقاء أصول ثابتة موجودة فعلاء يتم تمليكها لحاملي 
الصكوك. واستئجارها منهم. كما هكن كذلك صدورها لقاء أصول ثابتة تقوم الحكومة, 


بشرائها وكالة عن حملة الصكوك. ثم استئجارها بعد ذلك منهم. 
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فمشتري الصك يتحملء بصفته مالكاء جميع ما يتحملها مالك للسلعة ال مؤجرة من 
مخاطر. ويمكن لنظام صكوك الإجارة أن يلزم المستأجر - الحكومة - بالقيام» وكالة عن 
المالك» ها يقع على عاتقه من أعمال الصيانة. والتأمين وأن يعود عليه ما ينبغي أن 


يتحمله المالكء ها يتفق مع الشريعة الإسلامية الغراء . 


ويمكن لهذه الصكوكء أن تتداول في السوق› بالأسعار التي تحددها قوی العرض 
والطلب - وهي تعكس» دون شك. القيمة الحالية ما يتوقع من عائد إيجاري دوري لها 
والقيمة الحالية للأصل الثابت - إن وجدت - عند نهاية عقد الإجارة. فضلا عن توقعات 
المخاطر والأعباءء التي يتحملها المؤجرء وكذلك التقييم النسبي في السوق لهذا الاستثمارء 
مقارنا مع الفرص البديلة. 


ويمكن للحكومة أن تصدر أنواعا لا حصر لها من صكوك الإجارة. فيمكن أن تكون 
صكوك الإجارة دائمة تمثل عقود إجارة متتالية متجددة. بحث يتم تخصيص جزء من 
عوائدهاء للتعويض عن الاستهلاك السنوي للأصلء فيتجدد الأصل بصورة مستمرة. أو أنها 
تمثل أصلا ثابتا غير قابل للاهتلاك. مثل الأرض السكنية. 

كما هكن أن تكون ذات أجل محدود. دون التعويض عن استهلاك رأس ا مال وف 
هذه الحالة. فإن قيمة الصك تتناقص مع الزمنء وتتضمن العوائد الدورية - ضمنا - 
استرداد رأس المال. كما هكن للحكومة - إذا كانت ترغب في تملك الأصل الثابت بعد فترة 
زمنية - أن تخصص مبالغ لشراء نسبة معينة من صكوك الإجارة كل سنة أو أنتصدر 
الصكوك على طريق الإجارة المنتهية بالتمليك عند من يبيحها من الفقهاء ا لمعاصرين. 

وكذلك يمكن إصدار صكوك الإجارة ذات الأجل المتوسط أو القصير للسلع 
ذات الأعمار المتوسطة أو القصيرة. كالسيارات (3 - 5 ) سنوات مثلا). أو أجهزة 
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الكمبيوتر (3-1 سنوات). أو الأدوات الصناعية التي لا تعيش أكثر من سنة واحدة في 


العادة. 


ويمكن كذلك الصكوك الإجارة أن تنحصر بأصل ثابت واحد. كمجمع للوزارات مثلاء 
أو أن تشمل عدة موجودات متجانسة. كأسطول طائرات. أو غير متجانسة في مشروع 
واحد» كالموجودات الثابتة لشركة السكر الحكومية أو في مشاريع متعددة كال موجودات 
الثابتة لمشروعات متعددة. إذا أمكن تحديد هذه الموجودات بدقة. بحث هكن أن 


يتملكها حاملو صكوك الإجارة. ويؤجروها للحكومة. 


ويمكن لصكوك الإجارة أن تمثل مالكية أصول ثابتة ممشروع ينتج الربح كمصنع 
للحديد, أو لمشروع لا ينتج أي ربح مثل طريق ريفيء الحركة عليه قليلة ولكنه ضروري 
من وجهة نظر العدالة. وخدمة أهل الريف. أو أن تكون تمويلا خارجا عن اطيزانية بديلا 
عن نفقات عادية تصرف لشراء الأثاث المكتبي للحكومة. كما يمكن إصدار صكوك الإجارة 
من قبل الحكومة نفسهاء أو من قل أي مؤسسة حكومية ذات استقلال ذاق كالبلديات. 
أو هيئات الأوقاف. أو أي مؤسسة حكومية اقتصادية. 

وينبغي أن يلاحظ في صكوك الإجارة أنها لا ينشأ عنها تغيير في الجهة التي تقدم 
السلع العامة. فإذا كانت الحكومة. هي التي تقدم مثلا خدمة فرصة التنزه في حديقة 
عامة. ثم أصدرت صكوك إجارة أصبح فيها حاملو الصكوك. هم ال مالكين للحديقة, 
وتدفع لهم الحكومة الأجرة كل ستة شهور مثلا لقاء استئجارهاء فإن إدارة الحدائق 
في الحكومة تظل هي التي تقدم خدمة فرصة التنزه» وهي التي تتخذ جميع القرارات 
ا لمتعلقة بهذه السلعة. ولا يحق لحملة الصكوك. التدخل في كيفية فتح الحديقة 


لجميوروماطلقبذلكا من شرارات: ومعفى لفن فان العمويل بإصداز 
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صكوك الإجارة ليس له تأثير على حجم الحكومة. ولا حجم العمالة عندهاء ولا حجم 
إنتاجها من السلع والخدمات العامة أو غيرهما. 

وكذلك. فإنه من المفيد أن نلاحظ أن المثال السابق قد تضمن أيضا تحويل موجودات 
ثابتة حكومية» إلى القطاع الخاص. دون أن يحول قرار استثمار هذه الموجودات من 
الحكومة إلى الأفراد. فهو بذلك نوع من الخوصصة غير الكاملة فالقطاع الخاص - من 
جهة - يصبح مالكا للأصل الثابت الذي تستعمله الحكومة .ولكنه من الجهة الأخرىء 
ليس له الحق باتخاذ القرار الاستثماري . 


وأخيراء فإن حصيلة بيع صكوك الإجارة التي تأخذها الحكومة - في المثال السابق ( أي 
بيع أصل مملوك للحكومة إلى حملة الصكوك ) هكن لها أن تتصرف بها في بناء مصنع 
للأسمنت» أو في الصرف على بنود الميزانية العامة من مرتبات ولوازم. فهي حرة في 
التصرف بهذه الحصيلة في أية مشروعات يقررها الاختيار الاجتماعي للدولة. أما إذا كان 
عرض صكوك الإجارة للجمهور من أجل بناء حديقة عامة. ¢ تكن موجودة من قبلء فإن 
الحكومة لا تستطيع أن تستعمل الحصيلة في غير بناء الحديقة. لأنها إا تتصرف با مال في 
هذه الحالة - تصرف الوكيل عن مالكه. 


2-أسهم المشاركة: 
وأسهم المضاربة تختلف هذه الأسهم اختلافا بينا عن صكوك الإجارة. فإن الأسهم تمثل 
ملكية» يؤمل منها أن تجني أرباحاء لا تعرف إلا عند التحقق الفعلي في آخر ال مدة. وهي 


لذلك لا هكن إصدارها إلا مشروعات تدر. في العادة. أرباحا. وأوضح أمثلتها المؤسسات 
الاقتصادية للدولة. 


أما أسهم المشاركة فهي تعطي لالكيها الحق في الإدارة أيضاء إضافة إلى 
التملك والمشاركة في الربح والخسارة. فيصبح القطاع الخاص. شريكا في الإدارة 
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عندما يمتلك هذه الأسهم. لذلك فهي تصلح. بشكل خاص. إذا كانت الحكومة راغبة 
بالإفادة من الخبرات الإدارية للممولين. فهي بذلك نوع من الخوصصة الكاملة أو الجزئية 
بترك المشروع كلياء أو جزثيا. لإدارة القطاع الخاص. 
وأما أسهم المضاربة» فلا تشارك ف الإدارة. كما هو معلوم. لذلك فهي ثبقي على قرار 
إنتاج السلعة العامة بيد الحكومة. ولذلك فإن نجاحها يتطلب أن تتهياً لإدارتها المهارات 
الفنية اطناسبة .وتصدر الأسهم - في العادة - داثمةء غير أنه مكن أيضا أن تصدر أسهم 
موقتة. لأن الشركة نفسها يمكن أن يتحدد لها وقت معلوم. وكذلك يمكن في بعض الأحيان 
إصدار أسهم المضاربة» بشكل خاص. مدة لا تزيد عن السنة. كما هكن توزيع الأرباح 
(والخسائر) بشكل شهري أو فصلي أو نصف سنوي. ولا شك أن أسهم المشاركة 
والمضاربة» تمثل نوعا من الممارسة الدهقراطية في مجال تقديم السلع العامة. فإن أسعار 
هذه الأسهم إنما هي عملية تصويت مستمرة تظهر تقييم المستثمرين لإنجازات الحكومة 
في هذا المجال. 
وحسب فتوى مجمع الفقه الإسلاميء التابع لمنظمة ال مؤتمر الإسلامي» فإنه يمكن 
ممارسة ضمان الطرف الثالثء لجبر الخسارة في راس مال أسهم المشاركة وأسهم المضاربة 
شريطة تحقق شروط ثلاثة هي : 
1) أن يكون الطرف الثالث منفصلا في شخصيته» وذمته المالية عن طرفي العقد. 
2) وآن يكون متبرعا بضمانه بدون مقابل. 
3 وأن يكون الضمان مستقلا عن عقد الشركة أو المضاربة فلا يكون شرطا في 


نفاذه» ولا في ترتب أحكامه. 


189 


الاقتصاد التجاري الكلي 


فإذا أصدرت الحكومة نفسها أسهم امضاربة. فإنه يصعب تحقق الشرط الأول. أما 
إذا أسست الحكومة هيئة مستقلة بشخصيتها المعنوية وذمتها اطالية ثم قامت هذه 
الهيئة بإصدار أسهم المضاربة» فإن مسألة ضمان هذه الأسهم منقبل الحكومة نفسها 
وزارة امالية مثلاء قد تصبح سائغة. ولا شك أن الأمر يحتاج إلى نظر فقهي لتحديد مدى 
تحقق الشرط الأول المذكور في هذه الحالة. ومما يذكر أن قانون سندات المقارضة الأردني 
قد أساغ ذلك بالنسبة للأوقاف باعتبار أن أموالها مستقلة بذمتها المالية وبشخصيتها 
المعنوية عن الحكومة. 

وقد توجد ظروف اقتصادية كثيرة تستدعي تقديم ضمان الطرف الثالث في بعض 
المشروعاتء التي يكون للأمة مصلحة حقيقية بقيامهاء رغم أنه لا ينصح بالتوسع. باللجوء 
إلى هذا الضمان. نظرا ما يحدثه من خلل في نظام السوق. 

وأسهم المشاركة والمضاربة قابلة للتداول في السوق الثانوية. بأسعار تتحدد بقوى 
العرض والطب. ولا شك أن العوائد المحققة فعلا للسنوات الماضية والمتوقعة للسنوات 
القادمة. تدخل ضمن العوامل التي تحدد أسعار هذه الأسهم .أما ربحيتها فتحددها 
كفاءة المشروع» بمجمله ضمن معطيات السوق التي يعمل فيها. وكذلك فإن درجة 
المخاطر تتحدد حسب طبيعة الاستثمار إضافة إلى نوع العلاقة التمويلية إذ أن مخاطر 
المشاركة والمضاربة أكبر من مخاطر الإجارة. 

أما من حيث جهة الإصدارءفإنه يمكن إصدار أسهم المشاركة والمضاربة من قبل الجهة 
المستفيدة من التمويل. ويمكنك ذلك إصدارها من قبل جهة حكومية مركزية. بحيث 
تمثل إصداراتها مساهمات محددة في عدد من المشروعات الحكومية فتستفيد من ميزة 
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وأخيراء فإن أسهم ا مشاركة والمضاربة» لا تحتاج إلى إعادة سداد. شأنها في ذلك شأن 
جميع الأدوات المالية القائمة على الملكية. وذلك لأن طبيعتها لا ترتب مديونية على الجهة 
المستفيدة من التمويل. 
3-حصص الإنتاج: 
حصص الإنتاج : تمثل أسهم ملكية أيضاء لمشروع تتم فيه مقاسمة الإنتاج بدلا من 
العائد الصافي. أما كيفية صدور حصص الإنتاج› وكيفية عملها فيمكن وضعها فيما يلي: 
تقوم الإدارة المعنية في الحكومة. بإصدار حصص إنتاج› ودعوة الناس لشرائها . 
ويتضمن عقد الاكتتاب في الحصة توكيل الإدارة بشراء سلعة ( أو مجموعة سلع) 
معمرة. محددة بدقة. تكون من السلع الإنتاجية. كالطائرات. والبواخر. والجسور ذات 
السعر عند العبور. ويحدد في الحصة نصيب اطالك. من الإيراد الإجمالي لهذه العين أو 
الأعيان المنتجة. وتقوم الإدارة بتشغيل هذه ا موجودات الإنتاجية» وتحمل جميع نفقات 
التشغيل» ثم مقاسمة إجمالي العائد مع مالي الأصل ال منتج حسب الاتفاق. ويمكن أن 
تصدر حصص الإنتاج» أيضا بدعوة لشراء أصل منتج قائم فعلاء مثل الموجودات الثابتة 
الإنتاجيةء كحديقة حيوانات يدخلها الناس بالأجرة. أو طريق يتحمل سالكوه أجرة 
تول 
وحصص الإنتاج تستند إلى رأي معروف عند الحنابلة بجواز المضاربة بالأعيان الثابتة, 
كالدابة والسفينة. يذكره ابن قدامة في الجزء الخامس من المغني .ويمكن تطبيقهاء في 
المشروعات ذات الإيرادء أو مشروعات البنية الأساسية التي يمكن صياغتها بشكل يجعل 


لها إيرادا. ولكنها لا تصلح للموجودات الثابتة غير ذات الإيراد . 
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وهي أقل مخاطرة من أسهم الشركة واطضاربة. لأن الإيراد الإجمالي آكد من الربح 
الصافي في أي مشروع. وهي كذلك أقل تعرضا لمخاطر سوء الأمانة لاقتصار ا محاسبةء بين 
الشريك ا مالك والشريك العامل» على مجمل الإيرادات وانتفائها عن ال مصروفات وفروعها. 
على أن حصص الإنتاج أكثر مخاطرة من صكوك الإجارة. لأن الأخيرة تتضمن تعاقدا على 
فمن الخدمة. فهي أكثر تحديدا لإيرادها من حصص الإنتاج. 

وهي تتمتع بنفس القابلية للتداول بالأسعار السوقية. التي تتأثر بعوائدها الماضية, 
والمتوقعة. شأنها في ذلك شأن سائر الأدوات اطالية القائمة على الملكية كما هكن فيها أن 
يحدد العمر الإنتاجي للأصل الثابت بآجال معروفة. كأن يكون خاضعا لامتياز لأجل 
محدود, أو يكون قابلا للنفاد» كبئر للبترول . 

الخصائص الاقتصادية للأدوات امالية القائمة على ال ملكية: تتمتع جميع أنواع الأدوات 
المالية» القائمة على اطملكية. بخصائص مشتركة نعرضها مختصرة فيما يلي: 

أ - قابليتها للتداول. بأسعار تحددها قوی السوق. دون التقيد بالقيمة الاسمية لها. 
وهذا مما مكن من قيام سوق ثانوية لها. ويشجع الناس على اقتنائها بسبب قدرتهم على 
تنضيض 1101110861082 ما يملكونه منها بسرعة. كما أن تكون سعر سوقي لها سيربط هذه 
الأدوات» بتثمين إيراداتها المتوقعة وبكلفة الفرصة البديلة وبالطلب على منتجاتهاء الخ. 
وتتضمن القابلية للتداول القدرة على التصرف بهذه الأدوات تصرف المالكء كاستعمالها 
رهنا لدين وهبتها وبيعهاء وميراثهاء وغير ذلك من حقوق شرعية للمالك على ملكه. 


ب - لا تشكل هذه الأدوات مديونية على الحكومة. وهي تعتبر - جميعا أنواعا 


من التمويل من خارج اميزانية العامة للدولة. ولا تحتاج الحكومة فيها إلى رصد 
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مبالغ. في السنوات القادمة. لسدادها أو شرائها من أصحابها .وذلك فيما عدا حالة واحدة 
هي الالتزام بالشراء في حالة الإجارة المنتهية بالتمليك .وبالتالي فإن هذه الأدوات, لا تثير 
مشاكل العدالة. أو عدمهاء بين الأجيال التي تنشأ عن اضطرار جيل لاحق» لسداد ديون 
جيل سابق له.أما إذا رغبت الحكومة. بتملك الموجودات التي تمثلها هذه الأدوات, 
فينبغي عليها أن تدفع سعر السوق. وذلك فيما عدا الإجارة المنتهية بالتمليك - عند من 


يجيزها - فإنها تلزم هبالخ مستقبلية محددة مسبقا. 


ج - تعتبر هذه الأدوات نوعا من الخوصصة 28108628108 في الملكية فقط دون 
القرار الاستثماري. وذلك فيما عدا أسهم الشركة. فإنها تتضمن مشاركة المساهمين في 
الإدارة أيضاء أما قرار إنشاء الشركة. وعرض أسهمها على الاكتتاب العام. فيبقى بيد 
الحكومة التي تستطيع الاحتفاظ بنسبة معينة من الأمهم تضمن لها حق السيطرة على 
القرار الإداري . 

د - إن عرض أدوات التمويل القائمة على الملكية على الاكتتاب العام هو نوع من 
الممارسة الدمقراطية فيما يتعلق بمشروعات الحكومة. فإن المشروع الذي ينال تثمينا أكثر 
من الناس هو ذلك الذي يقبلون على الاكتتاب فيه. ويتفاوت شكل الممارسة الدهقراطية 
من أداة إلى أخرى. ففي حين تتنافس أسهم ال مضاربة» وأسهم ا مشاركة. مع استثمارات 
القطاع الخاص. فإن صكوك الإجارة مكن أن تحدد أجرة مرتفعة, لا تمن القطاع الخاص 
من منافستها وتقللب التالي من كشف مواقف المكتتبين فيهاء عن مدى دعمهم الأدبي 
للمشروع» بسبب فرط الإغراء المادي للعائد الايجاري. ويمكن أن يحدث قريب من ذلك 


2 حصص الإنتاج» إذا ما حددت مالک الحصص نسبة عالية من الإنتاج. 
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ه - يتفاوت تأثير هذه الأدوات على السلع العامة. فاستعمال أسهم الشركة أو أسهم 
المضاربة, أو حصص الإنتاجي تطلب تغيير طبيعة السلعة العامة وإخضاعها الآلية 
السوق» أي جعلها سلعة خاصة لها أسعار تمن من استبعاد أولئك الذين لا يدفعونها من 
الاستمتاع بالسلعة. أما صكوك التأجير فإنها لا تغير من طبيعة السلعة العامة. فيمكن 
مثلاء استئجار مبنى المحكمة دون الحاجة إلى خوصصة خدمة القضاء كما هكن استئجار 
أسلحة أفراد الشرطة دون خوصصة خدمة الأمن الداخلي. 

و- ومن جهة أخرىء فإن أسهم المشاركة تغير أيضا من صفة الجهة التي تقوم. بإنتاج 
السلعة. فتصبح شركة مختلطة بدلا من كونها القطاع العام وحده. أما الأدوات الأخرى, 
فلا تغير من الجهة المنتجة للسلعة. إذ تبقى مؤسسات القطاع العام أو الحكومة نفسهاء 
هي الجهاز الذي ينتج السلعة أو الخدمة ويعرضها في السوق. أو يقدمها للناس بشكل 
سلع عامه. 

ز - إن استعمال أدوات التمويل القائمة على الملكيةء لا يستدعي فرض ضرائب ولا 
الحصول على قروض في المستقبلء لأنه لا حاجة إلى "سداد" قيمة هذا التمويل في 
امطستقبل. باعتباره ليس دينا على الحكومة .وذلك عدا حالة الإجارة المنتهية بالتمليك. 


وهنا يمكن الافتراض بأن هذه الأجرة لا تزيد عن الفائدة الربوية في حالة الاقتراض 
بالفوائد. وبالتالي فإنها لا تشكل عبئاً يزيد عن عبء البدائل غير الإسلامية. ومن جهة 
أخرى فإن هذا العبء هو عبء إيرادي يقابل استخلاص ال منافع من الأعيان اطستأجرة. 
ح- وبالتالي فإن هذا النوع من التمويل يحقق الربط الكاملء بين التمويل من 
جهة. واستعمال الحكومة للأموال التي تحصل عليها من جهة أخرى. فلا تستطيع 
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الحكومة التصرف بامال كما تشاء ويحلو لها مما يقلل بذلك من احتمالات التبذير 
والإتلاف. والضياع. وسوء الأمانةء مقارنا مع التمويل بالفوائد. لأن تجربة الواقع أثبتت أن 
القروضن بفائدة كثيرا ما حولت الحكومات خصيلتها إل اسسمالات غي ما اقترضة هن 
أجله. وكان كثير منها استعمالات سرفية تتصل بالفساد الإداري. 
ط - ويضاف إلى ذلك» أن التمويل بأسهم الشركة والمضاربة يربط العملية التمويلية 
بالكفاءة الإنتاجية للمشروع: مما يزيد في إنتاجية القطاع العام ال مستفيد من هذا النوع 
من التمويل. وليس الأمر كذلك عند التمويل بحصص الإنتاج أو بصكوك الإجارة. 


ي - إن ربط التمويل - وإيراداته الدورية للممول - بالموجودات العينية الحقيقية 
يسهل عملية الرقابة على الجهات المستفيدة من التمويل. فحتى في حالة صكوك الإجارة, 
لا بد من الوجود ا مستمر للأصل الثابت» حتى تستحق الأجرة. وبالتالي» فإن هذا الأسلوب 
من التمويل؛ لا يقلل فقط من إساءة استعمال التمويل عند الحصول عليه. بل يفرض 


رقابة مستمرة طيلة مدة التمويلء تؤدي إلى التخفيف من إساءة استعمال هذه الأموال. 


ك- ويلاحظ من جهة أخرىء أن التملك يتضمن بطبيعته أن يتحمل ال مالك جميع 
ا مخاطر الذي تطرأ على ملكه. ولا شك أن في هذه المخاطر ما يدفع الكثير من الممولين 
وبخاصة الخارجيين منهم إلى تفضيل التمويل على أساس المديونية. 


رابعا -وسائل أخرى لتمويل عجز الميزانية العامة: 


إضافة لأدوات التمويل التي يمكن تداولها في الأسواق المالية يمكن لبعض الدول 


الإسلامية الحصول على التمويل اللازم من مصدر مهم آخر هو بيع بعض ال مشروعات 
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الحكومية للقطاع الخاص. أو ما يسمى بالخوصصة .وكذلك فإن كثيرا من الحكومات تلجاً 
لطريق السهولة في مويل الفرق بين إيراداتها ونفقاتها وهو طريق الاقتراض من المصرف 
المركزي. 

الخوصصة: 

الخوصصة : هي تمليك القطاع الخاص. من أفراد وشركات» المشروعات الحكومية. 
ويقصد بها عادة زيادة الكفاءة الإنتاجية لهذه المشروعات» وإعفاء الحكومة من الأعباء 
الاقتصادية الناشئة عنهاء وزيادة فعالية السوق ونظام الأسعار, وزيادة المنافسة. وعلى 
العموم التحويل بهذه المشروعات من النظام الحكومي إلى نظام السوق. 


وتوجد في معظم الدول الإسلامية مشروعات حكومية عديدة يمكن خوصصتها عن 
طريق بيعها للقطاع الخاص امحلي. ومن هذه المشروعات مؤسسات الكهرباء والماء 
والنقل البحريء وا مواصلات والنقل الداخلي» وحتى بعض الجسور والطرق السريعة. 
ويمكن وضع برنامج بحيث تتم تغطية العجز السنوي في الميزانية من إيرادات بيع هذه 
الأملاك العامة على مدى سنوات عديدة بحيث يباع كل سنة ما يكفي لسد العجز 
السنوي حتى نصل إلى توازن الميزانية العامة من خلال تفعيل العوامل ذات التأثير 
المتوسط والطويل الأجل في زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات» على اعتبار أنذلك هو 
الحل الأمثل لإنهاء العجز في اطيزانية. 

ويلاحظ في هذا المجال أن جزءا كبيرا عجز الميزانية العامة في كثير من البلدان 
الإسلامية ناشىن عن مشروعات الخدمات العامة نفسهاء مما يعني أن خوصصة 
بعضها ستساهم في تخفيف العجز. فيكون للخوصصة تأثير مزدوج. فهي تدر 
إيرادات عامة من جهة لقاء من بيع المشروعات» وهي تخفف العجز بإلغاء بعض 
أسبابه من جهة أخرى. وهذان التأثيران يعتبران مما يساعد على محاربة التضخم 
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وذلك بتعبئة إيرادات عامة غير تضخمية من جهة. وتخفيف النفقات العامة غير الكفوءة 
ولا يرد هنا الاعتراض بأن الخوصصة هي "بيع المستقبل " لأن خوصصة بعض 
المشروعات تزيد في كفاءتها وإنتاجيتهاء وتوسع خدماتها .ففي خوصصتها إسهام في النمو 
الاقتصادي وزيادة العمالة والإنتاج ا محلي» مما يزيد في الرفاه العام فضلا عن زيادة 
الطاقة الضريبية للاقتصاد .يضاف إلى ذلك أن اتجاه الاقتصاد المحلي واطميزانية العامة نحو 


التوازن يزيل توقعات العجز في المستقبل مما يقلل الحاجات المالية للخوصصة نفسها. 


ويمكن تصميم شروط الخوصصة بحيث تستمر الحكومة في سياسة الرعاية الاجتماعية 
التي تراها مناسبة» وفي تحقيق سائر الأهداف الإنمائية. سواء على المستوى الاقتصاديء أم 
الاجتماعي» مع الاحتفاظ بسلطة رقابية من مستوى مناسب على المشروعات التي تتم 
خوصصتهاء ودون التفريط بوطنية هذه امطشروعات. بحيث ينحصر بيعها للمواطنين 

ومن جهة أخرىء فإن الخوصصة تساعد في زيادة كفاءة هذه المشروعات وتحسين 
إنتاجيتهاء وتخفيف الشحوم المتراكمة عليهاء وبالتالي تزيد من قدرتها على النمو في 
اطستقبل. وتزيد من قدرتها على امتصاص العمالة ال محلية. فضلا عن امتصاص فائض 
السيولة من السوق النقدية المحلية. وتحصيل قيمة الممتلكات المباعة لتغطية عجز 


اطيزانية مما يعتبر عاملا مساعدا مهما جدا في محاربة التضخم النقدي. 
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وكذلك هكن إعادة صياغة بعض المشروعات كالطرق والجسور لتصبح مشروعات 
ذات عائد أو ربح مشروع› حتى ولو كان من المرغوب فيه اجتماعيا وسياسيا تقديم دعم 
سعري لبعض الزمر من مستعمليها لبضعة سنوات قادمة. 

وإضافة لتأثيرها المحمود على التضخم. تمتاز هذه الطريقة في معالجة العجز بأنها لا 
ترتب مديونية على الدولة. تضطر في المستقبل إلى سدادها. كما أنها تيسر التخلص من 
المشروعات الخاسرة وذات الكفاءة القليلة. كما تساعد على التخلص من الدعم السعري 
الذي تقدمه الدولة لكثير من هذه الخدمات بكشف هذا الدعم وجعله واضحا محددا 
تحت مجهر المناقشة والتمحيص والقرار السياسي المباشر في كل سنة عند تقديم ا ميزانية 


إلى مجلس الأمةء مما يساعد على تقليص هذا الدعم إلى أدنى حد ممكن. 
التمويل بالعجز : 


يعتبر التمويل بالعجز من أيسر الوسائل لسد العجز في الميزانية العامة وهو بنفس 
الوقت من أكثرها خطورةء حتى إنه ارتبط بالتضخم الفاحش ارتباطا مباشرا.والتمويل 
بالعجز يقوم على طباعة النقود الورقية وإلقاءها في الأسواق أثمانا لقاء شراء السلع 
والخدمات من القطاع الخاص المحليء وكذلك شراء العملات الأجنبية بها من السوق 
المحلية. من آجل استعمال تلك العملات في مشتريات الحكومة الخارجية. يضاف إليه في 
العادة انتفاخ متصاعد في حجم الودائع المصرفية من خلال عامل ال مضاعف النقدي 
المصرفي مما يزيد الأزمة تعقيدا. وهو ينعكس بصورة هبوط في قيمة العملة. محليا تجاه 


السلع والخدمات ال محليةء وخارجيا تجاه العملات الأجنبية. 
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أما سهولتە. فلأن السلطة السياسة لا تحتاج إلى أكثر من إصدار أوامرها للبنك 
اطركزي. بطباعة النقود وإعطائها لوزارة المالية. لقاء إيصالات يقدمها في العادة وزير 
المالية إلى المصرف ال مركزيء تمثل مديونية الدولة نحوه. يضعها الأخير في جانب الأصول 


من ميزانيته الختامية لقاء ما قام بإصداره من نقود. 


أما تأثير التمويل بالعجز على التضخم فمباشر› لأنه يزيد كمية النقود الموجودة داخل 
الاقتصاد الوطني. كما يؤدي بدء ارتفاع الأسعار إلى تهرب الناس من النقود» وتقليل ما 
يمسكونه منها إلى أدنى حد ممكنء مما يزيد من سرعة تداول النقودء فيزيد ذلك بدوره 
من سرعة التفاعل التضخمي. وهو هثل بذلك نوعا من أكثر أنواع الضرائب إجحافا وبعدا 
عن العدالة. لأنه من خلال تأثيره التضخمي يجرف أمامه دخول وثروات جميع أولئك 
الذين تُعرّف دخولهم وثرواتهم بالوحدات النقدية ( في مقابلة الأعيان )› وهم في الغالب 
من أضعف الفئات الاجتماعية. من حيث القوة الاقتصادية والقدرة على الدفاع عن 
دخولهم وثرواتهم وحمايتها. ومن أهم أمثلة هؤلاء موظفو الحكومة وأصحاب الودائع 
المصرفية. وهو بذلك يتناقض مع جميع مقتضيات العدالة. وبخاصة حسب المفاهيم 
الإسلامية لها. 

ولا نستطيع أن نجد مبررا شرعيا لقبول مثل هذا الظلم. لذلك فإننا نرى من أهم 
ضوابط السياسة امالية الإسلامية في مسألة معالجة العجز هو الامتناع امططلق. وغير 
المتحفظء عن التمويل بالعجز. مهما ساءت الظروف والأحوال الاقتصادية. لأنه لا يؤدي 


إلا إلى زيادتها سوءا وبخسا. 
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الفصل العاشر 
سياسات الدخول والأسعار وضوابطها الشرعية 

أولا- تعريف سياسات الدخول والأسعار: 

تعرف سياسات الدخول والأسعار بأنها "أي إجراءات تدخلية مباشرة من الدولة بهدف 
التأثير على الدخول والأسعار". ويقصد عادة بكلمة الدخول" الأجور والرواتب" لأنها هي 
التي تشكل أهم عناصر التكاليف في الدول الصناعية. فهي من جهة سعر من الأسعار 
باعتبارها سعر العمل» وهي من جهة أخرى أهم أنواع الدخول في المجتمعات الصناعية 
من حيث الحجم إذ تشكل نسبة كبيرة تتراوح من 50 - 80 %من مجموع كلفة الإنتاج. 
ولكن سياسات الدخول والأسعار تشمل بحكم تعريفها التدخل في أسعار السلع 
والخدمات الإنتاجية والاستهلاكية. ها في ذلك إيجارات العقارات أيضاً باعتبار أن الإيجار 
سعر ودخل بأن واحد. 

ونلاحظ في التعريف أنه يقصد بسياسات الدخول والأسعار تلك الإجراءات المباشرة 
لأن السياسات امالية والنقدية تعتبر كلها إجراءات غير مباشرة تهدف إلى التأثير على 
الأسعار والدخول. وبالتالي كان لا بد من تمييز سياسات الدخول والأسعار عن السياسات 
الاقتصادية الأخرى.وتهدف سياسات الدخول والأسعار في العادة إلى الحد من التضخم 
ومحاربتە› وإن كان يمكن أن يكون لها أهداف توزيعية تقصد حماية دخول الفئة 
العاملة» أو بعض مجموعاتهاء أو تحسينها. مثال ذلك سياسات الحد الأدنى للأجور. 
وسياسات تحديد أجور الأطفال. 


أما محاربة التضخم من خلال سياسات الدخول والأسعار فتعود لسببين 
مهمين: أولهما أن بعض أنواع التضخم ينشأ عن ارتفاع الأجور. وهو ما يعرف 
بالتضخم ال مدفوع من قبل التكاليف. التي أهم عناصرها الأجور. فسياسة الدخول 
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في هذه الحالة سياسة نوعية في محاربة أسباب التضخم. أما ثانيهما فهو أن كل 
تضخم يستمر فترة متوسطة أو طويلة هر مرحلة يستثير فيها الأوساط العمالية للمطالبة 
بزيادة الأجور .ومعلوم أن زيادتها تؤدي إلى زيادة جديدة في الأسعار» في دخل التضخم 
بذلك في دورة شريرة من ارتفاع في الأسعارء فزيادة ف الأجور, فارتفاع في الأسعارء فزيادة 
أخرى في الأجورء وهكذا. مما يقتضي تدخل الدول في محاولة لكسر هذه الدائرة. 


ثانيا- أنواع سياسات الدخول والأسعار: 


تتراوح سياسات الدخول والأسعار من إجراءات مراقبة التغيرات في الأجور والأسعار 
والتعليق عليها في وسائل الإعلامء إلى إجراءات تشجيع القطاع الخاص( المنتجين ونقابات 
العمال) على ضبط الزيادات في الأجور والأسعار ضمن حدود مقبولة من خلال بعض 
الحوافز والعقوبات» إلى الإلزام بالتقيد بتحديد الأجور والأسعار حسب اللائحة التي 
تفرضها الدولة. تحت طائلة العقوبات اطالية والقانونية الأخرى. فلدينا إذن ثلاثة أنواع 
رئيسية من سياسات الدخول والأسعار إا هي في الحقيقة ثلاث درجات أو مستويات 
من التدخل المباشر. 

فقد تكتفي الحكومة بالإشراف والرقابة. فتشترط مثلاً عدم إدخال أي زيادة في الأجور 
إلا بعد إعلام السلطة المختصة. فإذا ما أعلمت السلطة. ورأت في الزيادة اتجاها تضخميا 
اتخذت إجراءات يقصد منها إقناع أرباب الأعمال والعمال بعدم المضي في تنفيذ الزيادة 
امقترحة. وتشمل هذه الإجراءات في العادة الإقناع المباشر واستخدام وسائل الإعلام 
للتنفير من هذا الاتجاه. وبيان مساوئه. كما قد تعمد إلى التدخل بالمشاركة في 
المفاوضات بين العمال وأرباب الأعمال فتكون طرفاً يحاول الإقناع من الداخل. وقبل 


الوصول إلى أي اتفاق. 
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وقد تعمد الحكومة إلى وضع حدود وضوابط للزيادات 2 الأجورء وتطلب من العمال 
وأرباب العمل التقيد الاختياري بهذه الحدود والضوابطء بعد أن تحشد لها الدعم 
السياسي والإعلامي المناسب» بحيث تمارس ضغطا نفسياً وسياسياً على ممثلي نقابات 


العمال ليكتفون بالزيادات التي لا تتجاوز الضوابط والحدود المرسومة. 


وقد تتخذ الحكومة إجراءات أبعد من ذلك» بحيث تضع بعض الحوافز والعقوبات. 
ضريبية وغير ضريبيةء لتشجع على الالتزام بالضوابط التي وضعتها لزيادة الأجور. كأن 
تقدم الحكومة بعض التنازلات أو الإعفاءات الضريبية للعمال الذي يقبلون بعدم تجاوز 
الزيادة في الأجور للحدود التي اقترحتها الدولة أو أنها تقدم لهم بعض البرامج 
الاجتماعية. مثل ا معونات الاجتماعية للمتقاعدين. أو تحسين برامج رعاية الأطفال الذين 
هم قبل سن المدرسة أوتحسن التأمين الصحي وسائر أنواع التأمينات» وبخاصة 
التعويضية. للعمال أو أنها تفرض بعض الغرامات والعقوبات الضريبية على المؤسسة التي 
تزيد أجور عمالهاء أو تفرض على الأجور ضريبة تصاعدية تأكل الزيادات غير ا مرغوب 
فيها أوتزيد على ذلك معا 

وأخيراء قد تعمد الحكومة إلى اتخاذ إجراءات إلزامية تجبر فيها العمال وأرباب 
الأعمال على التقيد بعدم زيادة الأجور إلا في الحدود التي ارتضتها الحكومة وحسب 
المعايير التي قررتهاء وذلك تحت طائلة العقوبات المالية والجسدية. ما في ذلك الغرامات 
امالية» وسحب تراخيص العمل وال محاكمة والحبس. 

ومن السياسات الإلزامية أيضاً ربط زيادات الأجور ربطاً إلزامياً مؤشر تغير 
الأسعار» وذلك بإجراء تفرضه الدولة. بأن تلزم أرباب الأعمال بزيادة الأجور بشكل 
تناسبي مع زيادة الأسعار. وقد تزاد الأجور بنفس نسبة زيادة الأسعار فيكون الربط 


عندئذ كاملاً. أو أنها تزاد بنسبة مئوية من زيادة الأسعار» بحيث تكون نسبة زيادة 
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الأجور أقل دائماً من زيادة الأسعار. وينبغي أن نلاحظ هنا أن زيادة الأجورء الكاملة أو 
الجزئية» كثيراً ما تتضمن تأخراً زمنياً في تنفيذها بامقارنة مع زمن الزيادة في الأسعار. 
وذلك لأن زيادة الأسعار (معدل التضخم) تؤخذ في العادة عن فترة سابقة ثم تطبق على 
فترة لاحقة بالنسبة للأجور, فتؤخذ مثلاً زيادة الربع الأول من السنة في الأسعارء لتطبق 
نسبتها برفع الأجور في الربع الثاني من السنة. 


ثالثاً- التقييم الاقتصادي لسياسات الدخول والأسعار: 


ينطلق التقييم الاقتصادي لسياسات الدخول من ثلاث نقاط رئيسية. هي: أولها : 
مبررات الزيادة في الأجور وأسس تحديدها. ثانيها: مبررات التدخل الحكومي في تحديد 
الدخول والأسعار وآثاره الاقتصادية والاجتماعية. ثالثها: كفاءة سياسات الدخول والأسعار 
في تحقيق أهدافها.وقبل الحديث عن هذه النقاط الثلاثة ينبغي أن نلاحظ أن سياسات 
الأجور والأسعار إنما يقصد بها ما يتعلق بزيادات جميع الأجور أو معظمهاء بحيث ينشأ 
عن ذلك زيادة في المتوسط العام للأجور وليس التغيير الداخلي في بنية الأجور في المؤسسة 
الإنتاجية الواحدة. إذ قد تزاد أجور بعض الأعمال وتنقص أجور أعمال أخرى لأسباب 
عديدة. ولكن ذلك يخرج عن نطاق سياسة الدخول والأسعار 

1- مبررات الزيادة في الأجور وأسس تحديدها: إن هنالك سببين مهمين يعتبران 
الأساس النظري في تبرير الزيادات في الأجورء هما زيادة الإنتاجية والارتفاع العام في 
الأسعار (التضخم). فمن الناحية النطريةه يرتبط تحديد مستوى الأجور في سوق 
العمل بمقدار الطلب على العمل وبمقدار المعروض منه. أما المعروض من العمل 
فيتحدد بناء على عوامل سكانية واجتماعية وتعليمية وثقافية. وأما الطلب على 
العمل فيحدده حجم الإنتاج المرغوب به من قبل المنتجين (أرباب العمل)» فيظل 
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معطيات محددة من حجم رأس المال الثابت والمستوى السائد للتكنولوجياء وغير ذلك 
من عوامل. ولا شك أن أهم محددات حجم الإنتاج الذي يرغب بإنتاجه أرباب الأعمال 
هو الطلب على منتجاتهم في الأسواق. وف ظل فرضيات المنافسة الكاملة والعائد 
المتناقص وتعظيم الربح ومرونة السوقء إلخ. فإن المنتجين سيرغبون في الاستمرار بزيادة 
إنتاجهم حتى تلك النقطة التي يتساوى فيها إيراد الوحدة المباعة الأخيرة (أي الإيراد 
الحدي للإنتاج). وهو يساوي السعرء مع التكلفة اللازمة لإنتاج تلك الوحدة (أي التكلفة 
الحدية للإنتاج). إن تطبيق هذا المبدأ نفسه على سوق العمل يعني أن يرغب المنتج في 
الاستمرار في الطلب على العمل واستمرار الزيادة في الأجرة التي يرغب بدفعها للعامل 
إلى النقطة. التي تتساوى فيها الأجرة مع الإنتاجية الحدية للعمل (أي يتساوى مايكسبه 
رب العمل من إيراد ناشن عن عمل العامل مع ما يدفعه له من أجره). أما وراء تلك 
النقطة. فإن رب العمل سيخسر من استئجار عامل إضافي لأن إنتاجيته ستكون أقل من 
أجرته. وأما قبل تلك النقطة. فإن رب العمل يتمكن من زيادة مجموع ربحه إذا ما 
استأجر عاملاً إضافياً. 
إن التحليل السابق يقتضي أنه في ظل تلك الفرضيات كلها فإن المستوى العام 
للأجور يكون مساوياً للإنتاجية الحدية للعمل أو مقارباً جداً منها .ولكن من 
المعروف أن كلا من مستوى التكنولوجيا وحجم رأس امال الثابت يتغيرء حتى في 
الأجل المتوسطء بل إن مستوى التكنولوجيا قد يتحسن في الأجل القصير. أي ما 
بحساب بالأشهر فقط. وبشكل خاص ذلك النوع من التحسن المتعلق بما يسمى 
بالتكنولوجيا المتضمنة في العمل . ويكون ذلك بسبب تحسن معرفة العامل بعمله 
وإتقانه له الناشئين عن أسباب. من أهمها تكراره للعمل نفسه مرات كثيرة وتمرسه 


فيه» وتحسن معرفته بمحيط العمل وظروفه» وقلة التوتر النفسي الذي ينشأ عن بدء 
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عمل جديد. يضاف إلى كل ذلك ما يطرأ عادة من تطوير على أدوات العملء ول مواد 


ومن الناحية النظرية البحتة. فإن الزيادة في إنتاجية العمل تستتبع زيادة في مستوى 
الأجورء لأن تلك الزيادة هي التي تحفظ التوازن الاقتصادي في سوق العمل المتمثل في 
تساوي مستوى الأجور مع الإنتاجية الحدية للعملء وذلك في ظل الفرضيات المشار إليها 
سابقاً . 

ولكن واقع الحال غير ذلك. لأن فرضيات المنافسة الكاملة غير موجودة في دنيا الواقع, 
بل إن الواقع يتضمن الكثير من الممارسات الاحتكارية. في كل من طرفي العمال وأرباب 
الأعمال. من هنا جاء القول: إن ارتفاع مستوى الأجور بمقدار الارتفاع في الإنتاجية الحدية 
للعمل هو أمر مرغوب فيه لأنه يبقي توازن الدخول الناشئة عن عملية الإنتاج في وضع 
مماثل ما كانت عليه قبل الزيادة. دون ظهور رابح أو خاسر نتيجة الزيادة ف الإنتاجية 
بل الكل يربح بنسبة ما كان عليه» فكل صاحب مساهمة في الإنتاج ( وبخاصة العامل 
ورب العمل ) يأخذ حصة من الزيادة تتناسب مع نصيبه الذي كان يحصل عليه قبل 
هذه الزيادة. 

إن القول السابق يقتضي نتيجة حتمية. لا مندوحة عنهاء وهيأنه على فرض عدم 
حدوث أية تغيرات أخرى. وبخاصة فيما يتعلق بكمية النقود والسياستين النقدية واطالية 
للدولة - فإن زيادة الأجور بنسبة الزيادة في إنتاجية العمل لا تؤدي إلى أي ارتفاع في 
الأسعار. فهي إذن زيادة صحية. فضلاً عن أنها لا توحي بأي تغير في القوى التفاوضية 


لعناصر الإنتاج امختلفة. وبخاصة العمال وأرباب العمل (المنتجين أو المنظمين). 
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لذلك. فإذا اقتصرت اطمطالبات العمالية بزيادة الأجور على الزيادة بنفس معدل 
الزيادة في الإنتاجية. فإنها لا تكون مطالبة تضخمية .وقد لا تؤدي فعلاً إلى التضخم إذا 
صح فعلاً أنها ضمن حدود الزيادة في الإنتاجية. وم تُتخذ ذريعة لزيادة الأسعار» وبخاصة 
أن الواقع الاقتصادي في عام اليوم هو واقع تسوده القوى الاحتكارية ولا تتمثل فيه 
الشروط النظرية للمنافسة. 
أما السبب الثاني لتبرير زيادة الأجور فهو ارتفاع تكاليف العيشة. أي ارتفاع الأسعار 
أو التضخم. إذ من المعروف أن التضخم يخفض القيمة الحقيقية للدخول النقدية التي 
يحصل عليها العمال مما يدفعهم للعمل على حماية دخولهم الحقيقية والمطالبة بزيادة 
الأجور النقدية. وإذا ما أريد للدخول الحقيقية للعمال أن لا تنقص عن مستواها الذي 
كانت عليه قبل التضخم. فإنه لا بد من زيادتها بنسبة زيادة المعدل العام للأسعارء بغض 
النظر عن التغير في الإنتاجية. 
أما إذا زادت إنتاجية العمل وارتفعت الأسعار معا فإن زيادة الدخول النقدية 
للعمال بنسبة الزيادة في الإنتاجية لا تعني حمايتهم من التضخم. بل مجرد إعطائهم 
الزيادة التي اقتضتها الزيادة 2 إنتاجهم, دون تعويضهم عن النقص 2 دخولهم 
الحقيقية الذي حصل بسبب التضخم. أي مجرد المحافظة على التوازن التوزيعي الذي 
كان قاتئما قبل الزيادة في الإنتاجية (بفرض عدم زيادة الأسعار ). والزيادة في الأجور 
التي تتناسب مع الزيادة في الإنتاجية هي حق للعمال على كل حال بغض النظر عن 
ارتفاع الأسعارء إذا ما أردنا المحافظة على الوضع الذي كان سائداً منقبل دون أي 
تغيير. بل إن هذه الزيادة تمثل (مضافة إلى الأجر الأصلي) أجر المثل في السوق 
في ظل أوضاع المنافسة. وبمعنى آخرء لو فرضنا أن شروط المنافسة كانت متوفرة 
في السوق» وأن أجور العمال قد تحددت (وتتحدد) فعلاً في ظل تلك الشروط أي 
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أن الأجور التي يحصل عليها العمال تمثل السعر السوقي للعمل فعلاً. ثم زادت إنتاجية 
العملء فإن أجور العمال تزداد مع ازدياد الإنتاجية وبنفس النسبةء وذلك بفعل قوی 
العرض والطلب في سوق العملء إذا ما استطعنا المحافظة على شروط المنافسة دون 

إن النتيجة المهمة التي نريد أن نخلص إليها هي أنهء لا يكفي أن تزداد الأجور بمقدار 
زيادة الإنتاجية في أحوال التضخم. وأن عدم أخذ عامل ارتفاع الأسعار بعين الاعتبار في 
زيادة الأجور (إضافة لعامل الزيادة في الإنتاجية) لا يؤدي إلى تعويض العمال عن النقص 
في دخولهم الحقيقية الذي سببه التضخم . 

على أنه ينبغي أن نلاحظ في الوقت نفسه أن التضخم ذاته قد ينشأ عن الإفراط في 
زيادة الأجور بما يتجاوز الزيادة في الإنتاجية. ويكون السبب في ذلك وجود تشوهات 
سوقية تجعل من العمل سلعة يستطيع صاحبها ممارسة قوة احتكارية في السوق. تؤدي 
به ممارستها إلى الحصول على زيادات مفرطة في الأجور لا يستطيع أرباب الأعمال 
مقابلتها إلا برفع أسعار منتجاتهم .الأمر الذي يؤدي إلى بدء الحلقة التضخمية الشريرة, 


من تسابق بين الأسعار والأجور في التزايد. 


فالتضخم الذي يسببه الارتفاع المفرط والمتكرر في الأجور هو ذلك النوع الذي تساعد 
على تخفيفه سياسات الدخول» عن طريق كبح الزيادات في الأجور ووضعها في إطار 
الزيادة في الإنتاجية. يضاف إلى ذلك أنه حتى في جميع أحوال التضخم الأخرىء ولو م 
يكن ناشئاً عن الزيادة المفرطة في معدلات الأجور. فإن سياسات الدخول هكن أن 
تستعمل كنقطة بدء تكسر عندها الحلقة الشريرة للتضخم. 

2-مبررات التدخل الحكومي في تحديد الدخول والأسعار: يختلف الاقتصاديون 
اختلافا مبدئياً حول تدخل الدولة في تحديد الدخول والأسعار. فمنهم 
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من يرى في هذه السياسات وبخاصة الإلزامية منها مخالفة أساسية لعقيدة حرية السوق› 
وتجدهم بالتالي يعارضون هذه السياسات من منطلق مبدثني محض. وفي مقابل هؤلاء 
نجد أن التدخليين اليساريين يرون في معظم سياسات الدخول قصوراً عن مواقفهم 
المبدئية وسلوكا حكومياً يتجه في صالح أرباب الأعمال» وهم يطالبون بنوع من التدخل 
يؤدي إلى تغيير توازن القوى السائد في الاقتصاد إلى صالح العمال. 
وأهم ما ثنتقد به سياسات الدخول هو تقييدها لحرية المساومة التي يعتبرونها 
الأساس الذي ترتكز عليه كفاءة قوى السوق في الوصول إلى التخصيص الأفضل للموارد 
والتوزيع الأمثل لصافي الإنتاج. وذلك على اعتبار أن أي نوع من أنواع الضغط على الأجور 
سيؤدي إلى عدم قدرة سوق العمل على اجتذاب الحجم والنوعية المناسبة من العمل, 
وكذلك فشله في إعطاء هذه الأعمال الحصة التي تستحقها من صافي الإنتاج. ومثل ذلك 
يقال عن الضغط على الأسعار حيث يؤدي إلى تهرب اطوارد بعيداً عن إنتاج السلع ذات 
الأسعار المضغوطة. ولا شك أنه على الرغم من أن مقصد سياسات الدخول والأسعار هو 
أن تكون شاملة لجميع الأجور والأسعار وليس لبعضها دون البعض الآخرء فإن الواقع 
التطبيقي. الذي لا هكن تجنبه. هو أن هذه السياسات لا تستطيع أن تصل إلى جميع 
الأجور والأسعار, وبالتالي فإنها تقع في مزلق التأثير على الأجور والأسعار النسبية مما 
يجعلها غير قادرة على تجنب التأثير ا مخل لآلية قوی السوق. 
على أنهء إذا ابتعدنا عن المواقف النظرية المبنية على العقائد التي ينتمي إليها 
ا منظرون» فإن الواقع العملي يثبت أنه يصعب إدارة الاقتصاد من الناحية التطبيقية على 


ب مقتضيات التبسيط النظري. وبمعنى آخرء فإن واقع العلاقة بين الأسعار 
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والأجور يسوده الكثير من التعقیدات. الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. الناشئة عن 
التباين الكبير بين القوى الاحتكارية للأطراف وصعوبة قياس المعطيات الضرورية مثل 
الإنتاجية والتغير بمستوى الأسعار والاختلاف الكثير في طرق حسابها. الأمر الذي يفتح 
مجالاً كبير التدخل الدولة. على درجاته المتعددةء من الرقابة والملاحظة إلى التوجيه 
والتشجيع › وحتى إلى الإلزام باتخاذ المواقف المرغوب بها اجتماعياً وسياسياً والتي 
يصعب معرفة صوابها من خطتها إلا بعد فوات الأوان ومرور الأحداث. 

3-كفاءة سياسات الدخول والأسعار في تحقيق أهدافها:من المعروف أن هنالك أهدافاً 
متعددة لسياسات الدخول والأسعار. وإذا كان حديثنا في هذا القسم من الورقة يتركز 
على دور هذه السياسات في التأثير على التضخم. فإننا ينبغي أن لا غفل حقيقة كون 
سياسات الدخول والأسعار تهدف أيضاً إلى مقاصد أخرى لعل من أهمها: العمل على 
تخفيف حدة البطالة, نظراً لما هو معروف من صلة عكسية بين مستوى العمالة وارتفاع 
الأسعار والأجور. وإحداث تغييرات في اتجاه عدالة التوزيع وبخاصة عند وجود قوی 
احتكارية» وحماية المستهلك من جشع ا محتكرين. 

فسياسات الدخول والأسعار التي تعمل على محاربة التضخم أو كبح جماحه يمكن أن 
يكون لها تأثير واضح في ذلك. في بعض الأحوال. وبخاصة عندما يكون التضخم ناشئاً عن 
ارتفاع تكلفة العمل .وهنالك من التجارب ما كان له تأثير إيجابي على خفض معدلات 
التضخم» وبخاصة نتيجة لتلك السياسات الدخلية التي تعتمد على الحوافز الضريبية. من 
نوع التخفيض في ضريبة الدخل للعمال الذين يقبلون بعدم رفع الأجور بشكل تعتبره 

كما يمكن أن تتخذ الأساليب الضريبية لسياسات الدخول شكل الكوابح أو العقوبات 
الضريبية. فتزاد الضريبة على دخل ا مؤسسة التي تجاوزت ا معايير المقررة من 
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قبل السلطات الاقتصادية للزيادة ف الأجور. ولا شك أن نجاح هذه السياسات يعتمد 
على درجة تركز النشاط الاقتصادي. ففي بلد مثل الولايات المتحدة هكن تطبيق هذه 
السياسات بشكل خاص على الشركات الكبرىء حيث تنتج أكبر ألف شركة الجزء الأكبر من 
الدخل القومي في البلاد كلها. وبالتاليء فإن إدارة سياسات الدخول لن تتضمن تكلفة 
تجعل من العسير تطبيقهاء في حين أن تطبيقها في كثير من الدول الأخرى قد يتضمن 
تكلفة إدارية عالية. 

ومن جهة أخرىء فإن مما لا شك فيه أن استمرار السياسات الإجبارية في تحديد 
الأجور والأسعار يدخل كثيراً من التشوهات في آلية السوق بشكل يجعل من الصعب 
الوصول إلى التخصيص الأمثل للموارد من خلال قوى السوق. وبالتالي فإن المحاربة 
الحقيقية للتضخم ينبغي أن تتخذ شكل السياسات النقدية واطالية والتغيير في بنية 
الاقتصاد بشكل يعمل على إزالة أسباب التضخم وإعادة النشاط لآلية العرض والطلب في 
السوق دون مؤثرات احتكارية. أو بحد أدنى منها على الأقل. وبمعنى آخر فإن إجراءات 
تحديد الأجور والأسعار بصورة إجبارية قد تكون لها فوائد مؤقتة في كبح التضخم ريثما 
هكن تفعيل الوسائل ذات الفعالية الأطول أجلا بحيث تبدأ آثارها في التخفيف من حدة 
التوتر. 

رابعا- الضوابط الشرعية لسياسات الدخول والأسعار: 

إن الحديث عن الضوابط الشرعية لسياسات الدخول والأسعار يجرنا دونما شك إلى 
الحديث عن التسعير ومدى جوازه في الشريعة. فالدخول» وبشكل خاص الأجورء إنما هي 
أسعار من جملة الأسعار التي اختلف الناس في جواز تحديدها من قبل الحكومة 


الإسلامية»أو عدمه. 
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وخلاصة القول أن الأصل في التسعير المنع على سبيل الحرمة أو الكراهة التحرمية. 
وذلك للأدلة المتعددة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة, مما هو معروف في مواطنه. 
من عدم أكل أموال الناس بالباطل. ورفض الرسول 5 لفكرة التسعير وتسليط الناس على 
أموالهم» وغير ذلك. وفيما وراء هذا الأصل فمن الفقهاء من منع التسعير مطلقاً متمسكا 
بعموم تلك الأدلة. ومنهم قال بجواز التسعير في أحوال مستخلصة من القواعد العامة 
بمنع الظلم والسعي لتحقيق مصالح الأمة. 

ومبدأ منع الظلم يقوم على اعتبار ممارسة سلطة احتكارية. إما بوجود الاحتكار 
حقيقة أو بتواطؤ بائعي السلعة أو الخدمة على رفع السعر› مما يضرب الناس. كما يؤكد 
ابن تيمية على أن من التسعير ما هو عدل. وذلك عندما يتضمن منع أصحاب السلع 
والخدمات من رفع أسعارهاء ممارسة منهم لقوة احتكارية. يتمتعون بها أو نتيجة لاتفاق 
فيما بينهم على إغلاء السعر. مع حاجة الناس لسلعتهم. ويشترط ابن تيمية لجواز 
التسعير من قبل الحكومة شرطين هما: 

الأول: أن تكون السلعة أو الخدمة مما يحتاجه الناس عامة 

والثاني: وأن لا يكون سبب الغلاء قلة الرزق أو كثرة الخلق. 

فمن الواضح إذن من فهم ابن تيمية بمسألة التسعير أنه ينطلق من قواعد 
العدالة ومنع الظلم. فمن العدل التسعير في أحوال يكون فيها المنتج فرداً هارس قوة 
احتكارية أو مجموعة من الناس يتفقون فيما بينهم. ويكون التسعير في سلع 
يحتاجها عامة الناس. أما في سلح يستعملها قلة منهم فقط فلا معنى لترجيح مصلحة 
ا مشترين على مصلحة البائعين. وكذلك فإذا كان الغلاء في السعر نتيجة لعوامل 
العرض والطلب (قلة الرزق أو كثرة الخلق). فإنه غلاء طبيعي لا يستدعي تدخل 
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الدولة في الأسعار. كل ذلك يدل على أن ابن تيمية لا يتحدث عن غلاء عام ف الأسعار 
من النوع الذي نعرفه اليوم باسم التضخم. 

ومن جهة أخرىء فإن نص حديث أنس "قال الناس :يا رسول الله غلا السعر فسعّر 
لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الله وليس 
أحدكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال."وهو نص عام في كل غلاء للأسعار سواء أكان 
تضخمياً أم بسبب قلة العرض الحقيقي(الرزق) أو كثرة الطلب الحقيقي (الخلق). ولكنه 
بسبب ظروف اممدينة المنورة في عهده. عليه الصلاة والسلام. وما هو معروف من عدم 
كثرة الأموال في عهده. فإن ترجيح ابنتيمية لكون الغلاء المشار إليه في الحديث غلاء ناشئا 
عن ظروف حقيقية طبيعية من زيادة في الخلق أو قلة في الرزق وبخاصة أن المدينة 
المنورة كانت تعتمد على مايُجلب من الأرزاق» يعتبر ترجيحاً معقولاً بحيث نستبعد 
حدوث ظاهرة التضخم في عهده» صلى الله عليه وسلم» وأن امتناعه عن التسعير كان 
لقناعته بعدم وجود ممارسات احتكارية ظاممة» وأن الغلاء كان يعزى لظروف العرض 
والطلب الحقيقيينء وليس لأسباب تضخمية. 

نخلص من كل ذلك إلى أن التسعير الذي تحدث عنه الفقهاء بما فيهم ابن تيمية إنما 
هو تسعير انتقائي يقصد منه رفع الظلم في حالة الاحتكار والتعدي. وليس هو التسعير 
المتعلق بالحد من التضخم وإزالة أسبابه. وإن كان كثير من كلام الفقهاء في مسألة 
التسعير هو مما يشكل مرتكزاً يستأنس به في دراسة الضوابط الشرعية لسياسات الدخول 
والأسعار. 


فإذا بدأنا من نقطة أولية نتفق فيها على سوء النتائج والآثار التي يؤدي إليها 
التضخم. فإن قواعد الشريعة العامة تدعو إلى الحد منه. بقدر الإمكان. والعمل على إزالة 
أسبابه. 
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وبالتالي» فإذا كان التضخم ناشئاً عن تشوهات في بنية الاقتصاد نشأ عنها وجود 
احتكارات وتكتلات» سواء أكانت للمنتجين أم للعمال» مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار 
والأجورء فإنه هكن القول إن مبادئ الشريعة وقواعدها العامة وفقه التسعير بشكل 
خاص. تقتضي أن يكون الضابط الأول في سياسات الدخول والأسعار هو منع التظام من 
خلال فرض معايير لزيادات الأجور والأسعار أو تحديدها مباشرة بصورة إلزامية من قبل 
الدولة. ولا شك أن ما دون ذلك من سياسات الدخول الاختيارية والتشجيعية هو مما 
يدخل في الممارسات المباحة لولي الأمرء طاطا أنه لا تنفق فيه أموال الأمة ولا يلزم فيه 
الناس ما يقيد تسلطهم على أموالهم وقراراتهم في أنفسهم. التي تركهم الشرع فيها 
أحراراً. 

ولكن هنالك أحوالا أخرى قد لا يكون فيها سبب التضخم زيادة الأجور كأن يكون 
سبب التضخم خارجياً مثلا نحو زيادة في أسعار الممواد الأولية والسلع المستوردة فهل 
يجوز في هذه الحالة تحديد الأجور والأسعار في محاولة من الحكومة لكبح التضخم 
والحد من غلوائه؟ 

لاشك أن لدينا من القواعد العامة ما يدل على تقديم المصلحة العامة على المصلحة 
الخاصة» بل وعلى التضحية با مصلحة الخاصة في سبيل درء مفسدة عامة. ولكن تطبيق 
مثل ذلك على أحوال التضخم ينبغي أن يكون مع الحذر الشديد لأسباب عديدة. أهمها 
ما يلي: 


1 الإضرار بفئات من الناس فم يكن لسلوكها علاقة في نشوء التضخم. 
2 ليس من المؤكد أن سياسات تحديد الأجور والأسعار ستؤدي إلى كبح جماح 
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3 الأضرار الكثيرة الناشئة عن تحديد الأجور والأسعارء وبخاصة فيما يتعلق بالكفاءة 
الاقتصادية. وتخصيص الوارد.ء وحجم البطالة والإنتاج. 

4) الكلفة الإدارية العالية لسياسات تحديد الأجور والأسعار ومراقبة تطبيقها. 

لذلك وإذا كان الأصل ترك الأجور والأسعار لقوى السوق التي توصل إلى أجر المثل 
وسعر المثلء فإننا نرى أن الضابط الثاني لاستعمال سياسات الدخول والأسعار في محاربة 
التضخم هو أن تكون مؤقتة وتابعة لسياسات وإجراءات نقدية ومالية أخرى تكون هي 
الأصل في إزالة أسباب التضخم. 

يضاف إلى ذلك أن سياسات الدخول ذات الأساس اطالي. أي التي تعتمد على الحوافز 
الماليةء وبخاصة الضريبية› ينبغي أن يكون لها ضابط ثالث يتعلق بتوفر معايير العدل 
فيما بين المكلفين» فلا يحصل تعد على القاعدة الأصلية التي تقتضي أن تكون الضريبة 
على قدر المكنة اطالية. 

وأخيراً. فإنه ينبغي أن لا يغيب عن البال أن مبادئ العدل تقتضي أن لا يحدث حيف 
على الأجور نتيجة للتضخم. وأن لا يُحمّل عبء التضخم على غير مسببه .فإذا كان ارتفاع 
عامة الأسعار يعني بذاته أن الأجور النقدية للعمال تتآكل وتتضاءل فإنه التصحيح الذي 
ينسجم مع مقتضيات العدل هو أن ترتفع هذه الأجور. ما يؤدي إلى عدم نقصان الأجور 
الحقيقية. وهي تساوي الأجور النقدية مقسومة على مستوى الأسعار. فإذا كان أرباب 
الأعمال مستفيدين من التضخم» فلم لا يكون الضابط الرابع أن تربط الزيادة في الأجور 
في كل صناعة بقدر زيادة أسعار منتجات تلك الصناعة. بحيث لا تتحقق مكاسب نتيجة 


للتضخم يستأثر بها أصحاب الأعمال مقابل مغارم تقع على عمالهم. 
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يقول أحد الاقتصاديين المعاصرين الأمريكيين "تجد كلا الاقتصاديين والسياسيين 
يتشددون في السنوات الأخيرة في تبنيهم للرأي القائل بأن مهمة الاستقرار في حجم الإنتاج 
القومي ومهمة محاربة التضخم ينبغي أن تتركان للسياسة النقدية وأن السياسة اطالية 
قد فقدت بريقها منذ سنوات ازدهارها في الستينات» وذلك لسببين. أولهما الاهتمام 
المتزايد مشكلة العجز الضخم والمستمر في الميزانية العامة وثانيهما الشك الكبير في قدرة 
النظام السياسي على اتخاذ القرارات المالية المتعلقة بالإنفاق والإيرادات في الوقت 
المناسب الذي هػن من تحقيق النتائج المرغوبة في الاستقرار" 

وإننا نعتقد أن لهذا القول الكثير من المبررات. وإذا كانت قدرة النظم السياسية في 
معظم البلدان الإسلامية على إدخال التعديلات في نظم الإنفاق العام والإيرادات العامة 
كبيرة بالنسبة لقدرة النظم الغربية الدهقراطيةء فإن معطم البلدان الإسلامية لديها من 
العوائق الإحصائية والمعلوماتية الشيء الكثير مما يحد من قدرتها على اتخاذ القرار 
المناسب في الوقت المناسب. وذلك فضلاً عن تزايد العجز في ميزانياتها بشكل مثير 
للأعصاب. وفوق كل ذلك ضخامة التأثير الخارجي في التضخم الداخلي؛ وهو مما تتعرض 
له كثير من البلدان الإسلامية إلى درجة تزيد بفارق كبير عما تتعرض الاقتصاديات الغربية 
الكبرى. كل ذلك يجعل التضخم في كثير من البلدان الإسلامية ذا طبيعة خاصة ترتبط 


ببنية اقتصاداتها وعلاقاتها الخارجية. 


ومن جهة أخرىء فإن التطور السياسي والاقتصادي الحديث لمعظم البلدان 
الإسلامية» وشكل وطرق نشوء مؤسساتها الاقتصادية. وطبيعة علاقاتها التجارية 


والمالية والنقدية مع البلدان الأخرى. كل ذلك جعل للحكومة دوراً كبيراً 
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في اقتصادات هذه البلدان. بحيث هكن القول إن السياسة الحكومية نفسها هي من أهم 
أسباب التضخم في كثير من البلدان الإسلامية, سواء في ذلك سياستها النقدية أم سياستها 
الماليةء وبخاصة سياسات الإنفاق وإجراءات العجز في ميزانياتها أم سياساتها التجارية. 
بحيث نلاحظ أن لهذه السياسات دوراً في واقعة التضخم. يزيد كثيراً عن دور الهيئات 
النقابية, أو القوى الاحتكارية للمنتجين الوطنيين. 

وبالتالي› وإن كنا نرى أنه ينبغي التركيز على السياسة النقدية للدولة في معالجة 
مشكلة التضخم في معطم البلدان الإسلامية. فإنه ينبغي أن لا نغفل عن التأثير الكبير 
لضخامة الإنفاق العام وطريقة تمويله» وبخاصة من خلال الإصدار النقدي (وهو ما يربط 
السياسة النقدية بالسياسة المالية) وكذلك لسياسات الحكومة الأخرى في وجود التضخم 
في هذه البلدان. واستمراره» وارتفاع معدلاته. ويزداد ذلك وضوحاً في الاقتصادات التي 
يشكل فيها الإنفاق الحكومي بشكليه العادي والتنموي. جزءاً كبيراً من مجموع 
الاستهلاك والاستثمار في ا مجتمع. 

ولقد حاولنا في القسم الفصل الخامس النظر في الإيرادات العامة للدولة الإسلامية, 
وحاولنا استنباط ضوابطها من النصوص واممارسات العملية في العهد النبوي› ومن 
التطبيقات الواقعية في عصر الصحابة. فوصلنا إلى أن الإيرادات العامة من أربعة أنواع 
هي :الزكاة, والإيرادات العامة ذات المعنى الخراجي من أملاك الدولة العامة والإيرادات 
العامة الناتجة عن أملاك عامة أصلها أن يشترك الناس في فرصة الحصول عليهاء وأخيراً 
الضرائب. 

فما يتعلق بالزكاة من سياسات إيرادية لا مكنه أن مس معدلاتها ولا الأموال 
التي تجب فيهاء بل يتركز على ما يقع ضمن سلطة ولي الأمر من أساليب التحصيل 
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ومواعيده من تعجيل وتأخير» ونوع ا مال الذي يحصل بأن يكون من النقود أو الأموال 


العسنشة. 


أما بالنسبة للإيرادات من الأملاك العامة للدولة. فأهم ما يقال فيها هو أنها تدور مع 
معياري المصلحة العامة والعدل. من حيث تحديد معدلات الخراج (عائد الأملاك 
العامة). وأساليب جبايته. ومواعيدها تعجيلا وتأخيرا ونوع امال الذي يؤخذ ف الخراج. 
عينا أو نقد وكذلك في تحديد أسعار منتجات القطاع العام. وف أي تغيير في كل تلك 
السياسات. ولاحظنا أنه يستخلص من معياري ا مصلحة والعدل بعض الضوابط الفرعية 
التي منها: أن لا يخُص الأغنياءء دون الفقراءء ببعض المزايا الخراجية والجبائية وأن توفر 
الإيرادات المناسبة شرط لتقديم بعض أنواع الخدمات والسلع من قبل الحكومة: ما في 
ذلك التعليم والخدمة الصحية وبعض أنواع الطرق ومسابل اطياه. 

أما الإيرادات العامة التي تتأق من أملاك عامة أصلها مما يشترك فيه الناس كا ماء 
والكلأ والنار. فإن هم ضابط لسياساتها هو استمرار المحافظة على مبداً" الناس فيها 
شرع" بحيث لا تتيح أسعارها ورسومها أن يكون فائض المستهلك من الحصول عليها أكبر 


لدى الأغنياء مما هو لدى الفقراء. 


أما سياسات الضرائب» فإن ضوابطها الشرعية تبدأ بأن لا يكون الهدف من الضريبة مجرد 
حجز وفورات القطاع الخاص وتحويلها إلى القطاع العام. ينطبق ذلك على إنشاء ضريبة كما 
ينطبق على الزيادة والتغيير فيهاء يلي ذلك أن الضرائب إنما تفرض (أو يزاد فيها) بعد التمحيص 


الدقيق للنفقات وإلغاء ما يمكن الاستغناء عنه منهاء لذلك فالضريبة وبالتالي السياسة الضريبية 


هي آخر سهم في جعبة النظام المالي الإسلامي. يضاف إلى ذلك أن السياسة الضريبية ينبغي 
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أن تلتزم مبداً الأخذ من الأغنياءء وعلى حسب غناهم. فلا تبنى السياسة الضريبية على 
الضرائب غير المباشرة وبخاصة على السلع الأساسية بل تتركز على الأغنياء مع الأخذ بعين 
الاعتبار أن الغنى في الشريعة يعرّف باعتبار الدخل والثروة معاً وليس بواحد منهما دون 
غيره. 
ولقد عرضنا في الفصل السادس إلى سياسات الإنفاق العام وضوابطها الشرعية, 
فاستنتجنا أن مسائل المصلحة العامة. والعدل. وعدم التحيز للأغنياء والكفاءة في النفقة, 
والاعتماد على المبادرة الشخصية والحوافز الذاتية للقطاع الخاص. والالتزام بأحكام 
الشريعة وأولوياتهاء تشكل أهم معايير سياسات الإنفاق العام. وأن مما ينشأ عن الالتزام 
بهذه الضوابط أن تصاغ سياسة الإنفاق العام بحيث يتساوى في الانتفاع من النفقة 
العامة الفقير والغني إن م يستفد منها الفقير أكثر. وقد يقتضي ذلك إعادة النظر بالكثير 
من النفقات على الخدمات العامة في كثير من البلدان الإسلامية. إذ يصعب جداً الدفاع 
عن نفقات التعليم وبخاصة التعليم الجامعي» والنفقات العامة على امدن. وشوارعها 
وخدماتها والجانب الأكبر من النفقات الصحية. إذا ما قيست ونوقشت من وجهة نظر 
تحيزها بواقعها وطبيعتها للأغنياء دون الفقراء.. 
وبعد ذلك قسمنا النفقات العامة إلى ثلاثة أنواع: نوع يتعلق بالقيام بالوظائف 
الأماسية للحكومة في النظام الإسلامي» ونوع يتعلق ها يشترط لوجوبه على الحكومة 
توفر اموارد العامة للقيام بە. ونوع تفويضي يتفق الناس على تكليف الحكومة به 
وتحملهم لنفقاته. أما النوع الأول ومثاله حماية الدين وحراسة البيضة فضابط 
السياسة الإنفاقية فيه. إضافة إلى الضوابط العامة السابق ذكرهاء هو تحقيق 


هذه الأهداف ا طمرسومة. بغض النظر عما يتطلبه ذلك من نفقة. فإنه إذا جاع 
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فقير فلا مال لأحد. وإذا ذٌخلت أرض الإسلام صار الدفاع بالنفس والمال فريضة عين على 
كل أحد. 

وأما النوع الثاني من النفقات العامة. ومثاله الخدمات الاجتماعية والصحية فإن 
ضابطها الخاص هو تناسبها مع توفر الإيرادات التي يمكن استعمالها من أجلها كالخراج 
ونحوه. وتتحد سياسات النفقات العامة من النوع الثالث» وهي التفويضية بمقدار ما 


تخصصه الأمة لها من موارد مالية. 


وفيما يتعلق بالإنفاق على إعانات الأسعار فإن أهم ضوابطها العمل على وصول 
المعونة من خلال السعر إلى مستحقيها من الفقراء وأن تتناسب المعونة عكسيا مع 
استعمال الأغنياء للسلعة المعانة. وذلك مع مراعاة أن الأصل أن يتم تمويل الإعانات 
للفقراء من أموال الأغنياءء على طريقة الزكاة أو من الزكاة نفسهاء بحيث لا تكون هذه 
الإعانات تضخمية. 

ولقد استعرضنا في الفصل السابع عجز الميزانية والضوابط الشرعية في معالجته. 
وخلصنا إلى أنه بعد تفعيل مؤسستي الزكاة والأوقاف في تقديم ما تستطيع تقدهه من 
الخدمات العامة والرعاية الاجتماعية. فإنه يمكن العمل على سداد ما يېقى من عجز في 
ا ميزانية العامة للدولة بواسطة الأوراق امالية المشروعة التي يمكن للدولة أن تصدرها. 
ولاحظنا أن هذه الأوراق متنوعة. فمنها ما يقوم على أساس الملكية» وهذه يمكن 
أن توجد لها سوق ثانوية يتم فيها تداولها بسعر السوق. وهي تشمل: أسهم 
اطشاركة. وأسهم المضاربة» وصكوك الإجارة وحصص الإنتاج. وبعد عرض الخصائص 
العامة لهذا النوع من الأوراق استعرضنا النوع الثاني» وهو ما يقوم على مبدأ المديونية, 


حيث يكون موضوع الورقة دينا نقديا أو عينياء يكون بدوره من صنفين › صنف 
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يكون الدين فيه سلعة معينة كما في السلم والاستصناع» وصنف يكون فيه الدين خدمة 
أو منفعة. وفيما عدا صكوك المنافع والخدمات التي يجوز تداولها في سوق ثانوية» فإن 
جميع أوراق المديونية الأخرى لا تصلح للتداول في السوق الثانوية. وقد عرضنا أيضاً 
للخصائص الأخرى للأوراق اطالية القائمة على المديونية وتأثير وجودها على سلوك القطاع 
العام الذي أصدرها وعلى اطليزانية العامة. 
وناقشنا في هذا الفصل أيضاً مسألتين مهمتين هما: 

1) الخوصصة باعفارها فضدراً مهما لتوفر الموارد اطمالية للميزانية العامة 
ينفس الوقت الذي تعمل فيه على إنقاص العجز عند خوصصة المشروعات التي تثقل 
كاهل القطاع العام. 

2) والتمويل بالعجز (أي الإصدار النقدي) ورأينا ما لهذا التمويل من آثار ضارة 
على الاقتصاد بأكمله. والفقراء بشكل خاص. 

أما الفصل الثامن فقد عرضء بإيجاز شديد» سياسات الدخول والأسعار. وهي تشما 
جميع الإجراءات الحكومية المباشرة التي تهدف إلى التأثير على مستويات الأجور 
والأسعار .وهي تبدأ من الرقابة والإقناع وتنتهي بالإلزام تحت طائلة العقوبات اطالية 
واطادية. مارة خلال ذلك بسلسلة من الحوافز التشجيعية والروادع المثبطة. 

وقد لاحظنا أن هنالك مبررين اقتصاديين لرفع الأجور هما الزيادة في الإنتاجية 
وارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلى غلاء تكاليف المعيشة. وتآكل الدخول النقدية للعمال. 
وأن كفاءة هذه السياسات وقدرتها على محاربة التضخم تعتمد على بنية الاقتصاد نفسه 
ودرجة التركز الصناعي والعوامل الاحتكارية فيه. 

وقد عرضنا لأهم الضوابط الشرعية في سياسات الأجور والأسعار. ولاحظنا أن 
الأصل في التسعير الإلزامي المنع على سبيل الحرمة أو الكراهة التحريمية. وأن جواز 
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تدخل الدولة بالتسعير الإلزامي يستند إلى لزوم منع الظلم الذي ينشأ عن ممارسات 
احتكارية. سواء أكان ذلك من قبل العمال. أو أصحاب الأعمال. فإذا كان التضخم ناشتاً 
عن تشوهات في البنية الاقتصادية تقوم على وجود قوى احتكارية تتحكم بالأجور 
والأسعار فإن ذلك يستلزم التدخل الحكومي للإلزام بحدود للزيادات في الأجور والأسعار 
تحول دون التظام» وأن يكون ذلك بصورة مؤقتة. واستثنائية ومترافقة مع سياسات 
وإجراءات نقدية ومالية تعمل على إزالة الأسباب الحقيقية للتضخم. وأن لا تتضمن 
الكوابح الضريبية لسياسات الدخول والأسعار تعدياً على القاعدة الأصلية في كون 


الضرائب حين تفرض - على قدر المكنة المالية. 
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الفصل الحادى عشر 
النظرية الاقتصادية الكلية 


تسعى النظرية الاقتصادية لفهم وتفسير الظواهر الاقتصادية. وذلك بطريقة تبسيطية 
وتجريدية› بهدف دراسة الكيفية التي يعمل بها الاقتصاد الوطني بشكل كامل» عن 
طريق تسليط الضوء على القوة المؤثرة في مستوى الأداء الكلي للنظام الاقتصادي. 

فنجد أن النظرية الاقتصادية الكلية تهتم بدراسة القضايا الكلية مثل الدخل الكليء 
حجم الاستخدام» المستوى العام للأسعارء البطالة. الكساد والتضخم. فهذه النظرية لا 
تهتم بالأعداد الضخمة من المشتريين والبائعين فرادى. إنما بالطلب الكلي والعرض الكليء 
كما أنها لا تهتم بسلوك الحائزين على الأصول النقدية وامالية وإنما بالادخار والاستثمار 
الكليين» فهي تركز على بعض الظواهر الاساسية والعلاقات الهامة القائمة بين المستوى 
العام للأسعارء التضخم. تراكم رأس امال التمويلء توزيع الدخول. كمية النقد المتداولة, 
وا مشاكل التي يتعرض لها الاقتصاد وتؤثر على أدائه» فلقد تعددت التحليلات الاقتصادية 


ا موجهة لتحديد الحالة التوازنية للاقتصاد والتي يكون فيها أدائه أعظمي. 


إن التحليل الكلاسيكي الذي تبناه ساي وآدم وسميث وغيرهم من الاقتصاديين 
التقليديين والمبني على افتراضات التوظيف الكامل وحيادية النقود وثبات سرعة 
دورانهاء كان لابد من تعديلها وجعلها أكثر واقعية. بعدما أثبتت أزمة الكساد 
العالمي الكبير سنة 1933-1929 عدم قدرة المدرسة الكلاسيكية على تحليل الواقع 
الاقتصادي الجديد ومعالجة الاختلالات وعجز النظرية الكمية للنقود في توجيه 


السياسة النقدية لمعالجة الأزمة هنا ظهر المفكر الاقتصادي "جون مينارد كينز" 
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سمحت أعماله بإيجاد الحلول المناسبة للخروج من الكساد العظيم» وظهرت أفكاره في 
كتابه "النظرية العامة للاستخدام والفائدة والنقود" ففي الوقت الذي تؤيد فيه النظرية 
الكلاسيكية حياد النقود تقوم النظرية الكينزية على أساس أهمية الدور الذي تلعبه 
النقود على مستوى الاقتصاد القوميء فالتغيير في كميتها يؤثر بالتبعية على جميع 
المتغيرات الاقتصادية سواء عمالةء إنتاج› إستهلاك. إدخار و استثمار مما يؤثر على التوازن 
الاقتصادي. وقد بدأ كينز نظريته بتحليل الطلب الكلي الفعال الذي يعتبر المحور الاساسي 
للدخل ومن ثمة التوزان الاقتصادي ككل. 

ومنها اعتبرت نظرية كينز بمثابة ثورة حقيقية في الفكر النقدي و الاقتصادي. لقيامها 
على فروض تخالف النظرية التقليدية. فما مدى قدرة النموذج الكينزي لتفسير الظواهر 
وا مشاكل الاقتصادية ؟ ما أثر تركيز الدراسة عند كينز على الطلب الفعال ؟ هل يستطيع 
الاقتصاد الوصول إلى التوازن في ظل الاستخدام الناقص ؟ ما هو التوازن الاقتصادي الكلي 

إن أفكار كينز جاءت منافية لمبدأ الحرية الاقتصادية ومجموع التوازنات الجزئية 
كفيل بالوصول للتوازن على المستوى الكلي ومنه نجد أن كينز اعتمد على المبادئ 
والفرضيات التالية : 

1-الطلب هو الذي يخلق العرض . 


2-دور الحكومة المؤثرة في النشاط الاقتصادي عن طريق السياسة اطالية النقدية. 


3-التحليل يكون في الأجل القصير وبالتالي يأخذ بعين الاعتبار تغيرات سعر الفائدة. 
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4-يرفض كينز فكرة حيادية النقود ويعتبره نشيطا ومؤثر على الحركة الاقتصادية 
وبالتالي فالتحليل الاقتصادي لا يمكن أن يتم على أساس التفرقة بين القطاعين النقدي 
567 

5-إقرار كينز بإمكانية حدوث بطالة واستمرارها لفترة طويلة. 

6-اطنافسة ليست كاملة لأن الطالبين والعارضين لا يصلون إلى السوق بنفس 
الإمكانيات ونفس الظروف. 

ولتوضيح النموذج الكينزي سنتطرق في دراستنا إلى سوق السلع والخدمات وحالة 
توازنهاء ثم نتعرض لسوق النقد ودور النقد الفعال عند كينز وتأثيره على مستوى الإنتاج» 
ثم نحدد توازن سوق السلع والخدمات والنقد باشتقاق نموذج (18-1۷) مما يمكننا 
تحديد مستوى العمالة ودراسة سوق العمل وأخيرا نتطرق لدور السياسة المالية والنقدية 
وفعاليتهما مع تقويم بسيط للنظرية الكينزية. 
ال مبحث الأول: التوازن في سوق السلع والخدمات 

أكدت أزمة 1929 عدم كفاءة التحليل الكلاسيي (آلية الأسعار واليد الخفية) في حل 
أزمة الكساد والبطالة. فظهر النموذج الكينزي المبني على الفرضية الهامة التي تفيد بأن 
الطلب الكلي هو العامل الأساسي لتحديد مستوى الإنتاج وحجم التشغيلء ويعتبر المفتاح 
الفعال للخروج من الكساد. 


ا مطلب الأول: العرض الكلي 


يعتبر أن كينز العرض الكلي معطى لذا يركز على دراسة الطلب والإنفاق 
لتحديد شروط توازن سوق السلع والخدمات ”” ويمكن تعريف العرض الكلي بأنه 


“محمد الشريف إلمان» محاضرات في التحليل الاقتصادي الكلي.(الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية 
3. ص 148 
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مقدار الناتج القومي الذي يكون قطاع الأعمال على استعداد لإنتاجه وبيعه. خلال فترة 


زمنية عادة سنةء عند ال مستويات المختلفة للأسعار ويمكن تمثيل دالة العرض كما يلي : 


أ( السعر) 
AS‏ 


( الناتج )© 
العرض الكلي لسوق السلع والخدمات 

أكد كينز أن الأسعار والأجور في الأجل القصير ليست مرنة كما توقع الكلاسيك. لأن 
الاقتصاد ليس فى حالة تشغيل كاملء فهناك عدة محددات تتدخل فى العرض الكلى نذكر 
ت ي ي 

-تكاليف عناصر الإنتاج فعند ارتفاع الأجور تزداد تكاليف المنتجين فيضطروا إلى رفع 
الأسعار لتحقيق مستويات العرض السابقة. 

-كذلك يعتبر مستوى التوظيف محدد للعرض الكليء حيث أن زيادة توظيف عناصر 
الإنتاج كالعمل ورأس ا مال تؤدي لزيادة المعروض الكليء كما أن امطوارد والإمكانيات 
المتاحة في اقتصاد ما وطريقة استغلالها لها دور جوهري في تحديد حجم السلع 


والكدمات اة 


'' خالد واصف الوزنيء أحمد حسين الرفاعي. مبادئ الاقتصاد الكلي-(الطبعة 3 الأردن : دار وائلء السنة 
غير مذكورة)› ص 150. 
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املطلب الثاني : 
هكن تعريفه كما يلي " هو مجموع الإنفاقات الفعالية لجميع الوحدات الاقتصادية 
والتي تترجم فعلا على قوی شرائية (رغبة + قدرة)()› معنى آخر مجموع السلع 
والخدمات النهائية التي يطلبها الأفراد. المؤسساتء الحكومة والعالم الخارجي خلال فترة 
زمنية معينة. 
ومنه الطلب الكلي = الإنفاق القومي- الانفاق الاستهلاي + الإنفاق الاستثماري + 
ويمكن تمثيل دالة الطلب الكليء بالعلاقة العكسية بين كميات الإنتاج والأسعار كما 


باي 


أ( السعر) 


( الناتج )© 


الطلب الكلي لسوق السلع والخدمات 


''' رحماني موسى› الاقتصاد الكلي. محاضرات غير منشورة. جامعة محمد خيضر بسكرة 2003-2002 . 
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وليكون النموذج أكثر واقعية في التحليل الكينزي سنتطرق إلى المتغيرات الاقتصادية 
التي تؤثر على الطلب الكلي بالإضافة للإستهلاك والاستثمار هناك قطاع الحكومة والعام 
الخارجي. 

1-الإنفاق الاستهلاي (دالة الاستهلاك): هو مجموع ما ينفقه كافة أفراد المجتمع من 
النقود على شراء السلع والخدمات الاستهلاكية. لتأمين حاجياتهم خلال فترة زمنية 
معينة(1) وعلى الرغم من أن الاستهلاك يتوقف على عوامل كثيرة منها الدخل الوطني. 
معدلات الفائدة. مستوى الأسعارء معدلات الضرائب وغيرهاء إلا أن الدخل الوطني يعتبر 
المحدد الرئيسي للاستهلاك حيث يزيد هذا الأخير بنسبة أقل من نسبة الزيادة في 
الدخل(2)» بمعنى أن المستهلك لا يلجأ إلى زيادة أو تخفيض استهلاكه بنفس نسبة تزايد 
وتناقص دخله. ومنه فالاستهلاك دالة في الدخل تأخذ الشكل الآقٍ : )=€ أي 
C=a+by,‏ 


© : الاستهلاك 


4 : الدخل التصرفي 
4© : الاستهلاك التلقائي (الذاتي) عندما يكون الدخل مساويا للصفر. 


5: الميل الحدي للاستهلاك. هثل قيمة التغير ق الاستهلاك الناجمة عن تغير الدخل 


بوحدة واحدة 


Ac+c=a+b(Ay+y) جه‎ Ac+c=a+by+DAy <> b ¬ 
7 € 


لكأيو 5 1 5 
"أناطم محمد نوري الشمري› مرجع سابق› ص 272 


(5) 
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وتمثل دالة الاستهلاك بيانيا كما يلي : 


C € = 2+ 


الشكل رقم( ): منحنى الاستهلاك 
أما اميل الوسطي للاستهلاك نرمز له “4 هو عبارة عن الجزء المنفق من الدخل 
على الاستهلاك ويحدد بالعلاقة بين © و 7 عند مختلف مستويات الدخل أي: 


1€ 
11 
والعلاقة بين : MPec‏ و APc‏ هي 
c=a+by>=4+bZee APc=L+MPc‏ 
4 ل #2 # 


أ-العناصر المؤثرة في الاستهلاك : إن الاستهلاك يتغير وفقا للدخل وف نفس اتجاه تغير 


الدخل لذا يعتبر هذا الأخير المحدد الرئيسي للاستهلاك. لكن هناك عوامل أخرى ذاتية 


وموضوعية تؤثر في هذه الدالة ?' 


256 المرجع : خالد على الدليمي» النقود والمصارف والنظرية النقدية (ليبيا دار الأنسيء 1997) ص‎ "١ 


"دمحمل دويدارء مرجع سابق› ص 432 
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*العوامل الذاتية : تتمثل في نمط سلوك الأفراد. الذي يبين بواعث الأفراد بالنسبة 
لتوزيع الزيادة 2 دخولهم بين الاستهلاك والادخار. حيث تبين ميل الدالة وكمية 
الاستهلاك عند كل مستوى من مستويات الدخل. هذه العوامل الذاتية لا تتغير في الأجل 
القصير. إلا تحت تأثير أحداث اجتماعية كبيرة ومفاجئة كالحروب. 

*العوامل الموضوعية: هي عناصر لها تأثير على انتقال دالة الاستهلاك أهمها": 

-التغير في مستوى الأسعار: يؤدي انخفاض الأسعار إلى زيادة القوة الشرائية ويرفع من 
مستويات الاستهلاك. 

-التغير في قيمة الأصول امالية: يزداد الاستهلاك الطبقات المالكة للأسهم والسندات 

-التغير في سعر الفائدة: ينخفض مستوى الادخار عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة 
مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وانتقال الدالة نحو الأعلى. 

-التغير في توقعات المستهلكين: إذا توقع الأفراد زيادة في أسعار السلع في المستقبل 
القريب فإنهم سيقبلون على زيادة الاستهلاك حاليا. 

-التغير في السياسة امالية للدولة: إن إجراءات التي تتخذها الدولة في شأن إيرادتها 
ونفقاتها يؤثر على دالة الاستهلاك. فالإنفاق على الحرب مثلا يؤدي إلى انخفاض إنفاق 
الأفراد وانتقال المنحنى إلى الأسفل. 

تلك هي أهم العوامل التي تحدث انتقالا لدالة الاستهلاك نحو الأعلى أو الأسفل ليس 
لتغيير مستوى الدخلء وإنما لتغير اطيل للاستهلاك. 


' ` نفس اللرجع السابق› ص 440 441 
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ب- الادخار : يمكن تعريفه كالتالي: هو ذلك الجزء من الدخل الذي لا ينفق على 
الاستهلاك لأجل تحقيق فرصة بديلة › وسبق وأن أشرنا أن المستهلك هو الذي يحدد 
الجزء الذي سوف ينفقه كم دخله على السلع والخدمات الاستهلاكية ومن ثم يتحدد 
الجزء المدخرء وعلى هذا الأساس نشتق دالة الادخار من دالة الاستهلاك على النحو الآتي : 
أي 

3 ‌ الادخار 

¶- : الادخار المستقل عن الدخل. 
58 : ا ميل الحدي. للادخار. يعبر عن النسبة المقتطعة من الدخل لتغطية 


ا 
Ay‏ 


الادخار ويعبر عنه ب = Mps‏ 


ع 0 
أما اميل الوسطى للادخار ورمزه 4۳8 يساوى - = وم۸ 
: »¥ 


والعلاقة بين 1155 و 4٨5‏ كما يلي : 


5 = - 3+ (1-b) y 


Mps > Ag =+ Mps‏ + =م 0 ك 
Aps= ¥ ¥ ¥ J 2 y‏ 


أما العلاقة بين .ع4 وبين 4۲s‏ و بين 141% و MPs‏ 
لدينا امعادلة التعريفية 5 + ¢ = ىز بالقسمة على 7 نجد : * + گ =1 
رار 


ومنه : 


” '-عمر صخريء تحليل الاقتصاد الكليء (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعيةء 1994)› ص 61. 
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1=A4Pc+APs 


وعند تغير الدخل أي : ۸5 + ۸٥‏ = ر۸ بالقسمة على ر۸ نجد : 


غغغغ 


وتدل هذه العلاقة أن أي زيادة ف الدخل إما تذهب للاستهلاك أو إلى الادخار لذا 
يجب أن يكون دوما مجموع الميل الوسطي للاستهلاك والادخار مساويا للواحد. 

2-الإنفاق الاستثماري :يعرف كالتالي "هو تيار من الإنفاق الجديد على السلع 
الرأسمالية الثابتة مثل امصانع والآلات وكذلك الإضافات للمخزون مثل المواد الأولية 
السلع الوسيطية والنهائية خلال فترة زمنية معينة'". 


وقد جاء اهتمام كينز بالاستثمار على أساس أنه أداة لتحقيق مستوى مرتفع من 
العمالة (مباشرة. غير مباشرة). ولذلك اهتم بالعوامل التي تحدد الاستثمار وأرجعها إلى 
عاملين أساسيين: 

-سعر الفائدة: يعتبر سعر الفائدة إحدى محددات حجم الاستثمار ال مرجو تحقيقه 
حسب (حسب كينز) ويعتبر الأداة ا مستخدمة من طرف السلطات النقدية للتأثير على 
تفضيل الأفراد للسيولة» بمعنى أن سعر الفائدة هو المعدل الذي يحقق التوازن بين 
تفضيل السيولة (الطلب على النقد كأصل نقدي كامل السيولة أي الطلب المباشر 
النقدي) وبين الاستثمار النقدي (الناتج عن الادخار). وبذلك يكون سعر الفائدة هو الأداة 
التي تعمل على تحويل النقود من أصل عاطل (في حالة تفضيل السيولة) إلى أصل 
استثماري طاقة إنتاجية (في حالة التخلي عن النقد السائل)”. 


'"- مصطفى سلمان وآخرونء مبادئ الاقتصاد الكلي. (الأردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع› 2000) ص115. 
7 - أحمد فريد مصطفىء سهير محمد السيد حسنء النقود والتوازن الاقتصادي. (مصر: مؤسسة شباب 
الجامعة. 2000).ص124 
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-الكفاية الحدية لرأس اطال: هكن تعريفها بأنها الزيادة المتوقعة في الإنتاج أو الدخل 
نتيجة تشغيل أصل استثماري إضافيء وهذا يعكس لنا مقدار رأس امال اللازم إضافته 
للاستثمارات من أجل الحصول على منتج معين أو مستوى دخل معين . 
وقد جاء تعريف كينز للكفاية الحدية لرأس ال مال على أنها سعر الخصم الذي يجعل 
القيمة الحالية للغلات السنوية المتوقعة من الاستثمار مساوية لتكلفة إحلال هذا 
الأصل2. 
يبين كينز أن اتخاذ قرار الاستثمار يعتمد على الموازنة بين سعر الفائدة في السوق 
النقدية أو المالية والكفاية الحدية لرأس ال مال. حيث يفضل الاستثمار عندما تكون 
الكفاية الحدية لرأس ا مال أكبر من سعر الفائدة ويحجم عنه ف الحالة العكسية 
وتتوقف الكفاية الحدية على التوقعات المتعلقة بالإمكانيات المستقبلية وباتجاھات 


النفقات والأسعار المستقبلية والظروف التكنولوجية. 


يعتقد كينز أن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى تشجيع الاستثمار فالعلاقة بين 
الطلب الاستثماري وسعر الفائدة عكسية ويمكن تمثيل ذلك بالعلاقة التالية (1) ۴ = 1 أي 


1 = 10 - gi 


1 : الاستثمار أ : سعر الفائدة 


٥‏ : الاستثمار المستقل. 


)1( -نفس اطرجع السابق› ص124 
)02 1 
- عمر صخري» مرجع سابق› ص 38 


233 


الاقتصاد التجاري الكلي 


10 
11 


¥ 7 ه Yo‏ 
الشكل رقم( 4 ) '' : علاقة الاستثمار بسعر الفائدة 
كما يرتبط الإنفاق الاستثماري بالدخل الوطني وتغيراته فكلما زاد الدخل زاد 
الاستثمار والعكس (/إ,ذ) £ = 1 أي ر - 10 = 1 
14 الاستثمار التلقائي. 
7 : ميل دالة الاستثمار ويعبر عنه كما يلي 


¥ 


الشكل رقم (5)”: علاقة الاستثمار بالدخل الوطني 


ونستنتج مما سبق أن الطلب على الاستثمار يتغير وفقا للدخل الوطني وسعر الفائدة 


معا أي f (by):‏ = 1 ومنداع 5 + 10 = 1 


' -امرجع : محمد الشريف إطان. مرجع سابق› ص 168. 
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3-الإنفاق الحكومي: ففي الاقتصاد امعاصر أصبحت الدولة متدخلة بدلا من حارسة 
وذلك لتحقيق الأهداف الاقتصادية اطسطرة. ونعني بالإنفاق الحكومي قيام الحكومة 
بالإنفاق على السلع والخدمات الاستهلاكية والرأسمالية. يرمز له ب ° . وهو متغير 
خارجي مستقل عن الدخل ©= ويهدف هذا الإنفاق لتشجيع الطلب الكلي. 

وبافتراض وجود قطاع الحكومة يستلزم وجود التحويلات رمزها ”7 هي عبارة عن 
مدفوعات تقدمها الدولة دون مقابل تساهم في زيادة الطلب الفعال ووجود الضرائب 
5 هي تحصيلات لصالح الدولة تؤثر سلبا على الطلب الفعال. 

4-صافي العالم الخارجي: إن أي اقتصاد لا يخلو من الصادرات والواردات فكل دولة 
بحاجة للسلع والخدمات أو لديها فائض وعلى تصريفه. لذا نقصد بصافي العالم الخارجي 
حركة السلع والخدمات عبر الحدود السياسية للدول المختلفة سواء صادراتها رمزها )¥( 
أو وارداتها ورمزها 2 

المطلب الثالث: التوازن بين العرض والطلب الكلي 

لتحقيق التوازن في سوق السلع والخدمات يجب تساوي الطلب الكلي مع العرض 


الكلي للسلع والخدمات معنى 
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الطريقة 1: 
الطلب الكلي = العرض الكلي› بفرض وجود أربع قطاعات نجد 
(7 ) +6 +1 + = ¥* 
دالة الاستهلاك 
01)C = a + byd‏ 
دالة الاستثمار 
ry - gi‏ + م1 = I1‏ )02 
G = Go Tx = Txo + Zy , Tr = Tro‏ )03 
Z = Zo + my, X = Xo‏ )04 
yd= y - Txo - Zy + 0‏ 
بتعويض 2.1 . 3 4 في * نجد 
Y = a + byd + 10 + ry - gi + Go + Xo - Zo - my‏ 
b (y - Txo - Zy + Tro ) + lo + ry - gi + Go + Xo - Zo - my‏ + ع د لآ 
Y = a + by - bT xo - bZy + bTro + 10 + ry- gi + Go + Xo - Zo -my‏ 
by + bZy - ry + my = a - bT xo + bTro + 10 - gi + Go + Xo -Zo‏ - لآ 
a - bTxo + bTro + 10 - gi + Go + Xo - Zo‏ = ( مدع ع - 2 + 5 -1 ) لا 


1 


y= 1-6-2-2 مدع‎ ) a - 51% + bTro +10 - gi + Go + Xo - 


Zo) 
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هشل “7 عبارة الدخل التوازني لسوق السلع والخدمات. 

وهناك طريقة ثانية تؤدي إلى استنتاج نفس عبارة الدخل التوازنيء وذلك بتساوي 
ا موارد والإنفاق أي: 

-جاء أحد أنصار ال مدرسة الكينزية الجديدة والمدعو هانس سنة 1949 لتوضيح 
العلاقة المتبادلة بين الدخل وسعر الفائدة. وذلك من خلال منحنى 25 فشرط التوازن في 
السوق السلعي هو تساوي الادخار والاستثمار )»)1 ومن الملاحظ أن الاستغثمار 
دالة متناقصة في سعر الفائدة, أما الادخار فدالة متزايدة في الدخل الجاريء يمكننا 
اشتقاق منحنى 25 بيانيا كما يلي : 


شكل رقم (06) : اشتقاق منحنى 15 


عند سعر الفائدة ا يتحدد مستوى معين من ” الاستثمار 11ء والذي يمكننا 


من تحديد مستوى الدخل 7 الذي يحقق التساوي بين الادخار والاستثمار 
وبانخفاض أسعار الفائدة إلى أ يزداد حجم الاستثمار ليصل إلى 12 . والذي يؤدي 
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بدوره رفع مستوى الدخل التوازني إلى 77 وهكذاء يمكننا التوصل إلى العلاقة بين سعر 
الفائدة ومستوى الدخل الجاري الحقيقي التي تحقق التوازن في سوق الإنتاج والتي 
يطلق عليها منحنى 15. 

المطلب الرابع : أثر المتغيرات الخارجية على التوازن 


إن حدوث تغيرات في مستوى عناصر الإنفاق الكلي من استهلاك. استثمار وحكومة, 
لديه تأثير واضح على الدخل التوازني سنحاول فيما يلي إدراج هذه التغيرات على مستوى 
الدخل في الشكل التالي'": 


المتغيرات الخارجية 
1-الإنفاق 
الاستهلاي 
2-الإنفاق 


الاستثماري 


1) 
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مقدار التغير 
-زيادة في 
الاستهلاك المستقل 
Aa‏ 


لنت 


-زيادة حجم 
الاستثمار ب /^ 


-زيادات متتالية 
في الإنفاق 
الاستثماري. 


ا مضاعف 
1 9 
1 - نط + 62 + 1-6 0 


(Aa) 


المضاعف - *بمعنى إذا 


تغير ‏ بوحدة واحدة يتغير الدخل مقدار ا مضاعف 


مضاعف الاستثمار = (87) 1 


® لت A‏ *معتاة 
ممم + جم + ام-1 


بتغير الإنفاق الاستثماري بوحدة واحدة يحدث تغير في 
الدخل بمقدار المضاعف. 
+b")‏ س + كط + Ay = 41) + b‏ 


ي 


معناه بعد الفترة 7 يتغير الدخل مقدار 


هه 


' - من استنتاج الطالبة» بناءا على عمر صخريء مرجع سابق» ص 123-108 


3-الإنفاق -تغير ف حجم 
اكوم ١|‏ «الإنقاق الع 
AG‏ 
4-الضرائب -تغير حجم 
الضرائب ×۸7 
5-التحويلات -تغير حجم 


الاقتصاد التجاري الكلي 


1 
ترق - 00 


إثر تغير الإنفاق الحكومي بوحدة واحدة 46 يستجيب 


الدخل بالتغير teg?)‏ 


-b 
شات ال22 £02101 5 1( اون‎ 
الضرائب مقدار وحدة واحدة ينخفض الدخل‎ 
-b 
ر 1¬ 102+10+ 1-0 وجدة‎ 


(70ه)قسيد 


Ztm—r 


يتغير بالمقدار السابق. إذا تغيرت التحويلات وحدة واحدة. 


ا مبحث الثاني : التوازن في سوق النقد 


رأينا من خلال دراستنا لتوازن سوق السلع والخدمات. أنه لا هكن الوصول إلى حالة 
توازن واحدة وحيدة نظرا لعدم وجود قيمة وحيدة للمتغيرين 7 و وبالتالي لا يمكن 


التوصل إلى حالة التوازن الكليء والسبب في ذلك هو أن لسوق النقد دورا في تحديد 


الوضع التوازني» لذا وجب دراسته وتحديد شروط توازنه من أجل دمجها لشروط توازن 


سوق السلع و الخدمات بهدف تحقيق التوازن الكلي ويتم ذلك بدراسة عرض النقد 


والطلب عليه وتساويهما. 
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المطلب الأول: عرض النقود 
يقصد بها كمية النقد المتداولة في الاقتصاد والتي تمثل وسائل الدفع المتاحة في 
ا مجتمع الاقتصادي وتلقى قبولا عاما من كافة أفراده. وتتكون من النقد القانوني أو 
الإئتماني الذي يصدره البنك المركزي (الأوراق النقدية والقطع الجزئية) مضافا إليه النقد 
الكتابي أو نقد الودائع الذي تصدره البنوك التجارية.(الودائع تحت الطلب)” ` يعتبر عرض 
النقود حسب التحليل الكينزي متغيرا خارجيا مستقلا يتم تحديده و التأثير عليه من 
طرف السلطات النقدية المتجسدة في وزارة المالية والبنك ا مركزي. وصيغة عرض النقود 
.Ms Ms=Mo‏ 


هى : عرض النقد. 


ويتم التحكم في عرض النقد داخل الاقتصاد 

عن طريق أدوات السياسة النقدية وهي : 

1-عمليات السوق ال مفتوحة: 

في حالة التضخم يتدخل البنك المركزي بائعا للسندات لامتصاص النقود اطتداولة. 
حيث يزيد عرض السندات 

فتنخفض أسعارها فتقبل البنوك التجارية على شرائها وبذلك تتحول السياسية النقدية 
النشيطة إلى مجمدة 

فتطبيق إمكانية تقديم القرض ا مصرفي. 


'''- محمد الشريف إطان› مرجع سابق› ص 222 
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3-نسبة الاحتياطي القانوني: تقوم البنوك التجارية بتجميد جزء من الودائع لديها على 
شكل احتياطي سائل لدى البنك المركزيء ففي حالة التضخم يرفع البنك المركزي من 
نسبة الاحتياطي الإجباري بهدف تعطيل جزء من الكتلة النقدية المتداولة. 


المطلب الثاني: الطلب على النقد 


يعتبر الاحتفاظ بالنقود تصرفا غير عقلاني» نظرا لأن مثل هذا السلوك يفوت على 
صاحبه إمكانية الاستفادة من هذه النقود عن طريق الاستثمار المباشرء وبالتالي الحصول 
على عائد أو فائدة أي أن الاحتفاظ بالنقود يتضمن تكلفة الفرصة البديلة لكن هنالك 
عدة أسباب تدفع للاحتفاظ بالنقد" فاستنادا إلى كينز الذي تتلمذ على يد أستاذه ألفرد 
مارشالء لذا نجد أن نظرية كينز للطلب على النقد تعتمد على صيغة كمبردج للأرصدة 
النقدية الجاهزة. إلا أنه قام بتطويرها لتشمل متغيرات أخرى”” 

ويعود طلب النقود أو تفضيل السيولة إلى الأسباب الثلاثة التالية : 

1- دافع العاملات: 

يتمثل هذا الدافع ف الحاجة إلى النقد لأداء معاملات شخصية وعائلية ومعاملات 
تجارية وتنشأ الحاجة إلى الاحتفاظ بالنقد السائل بسبب وجود فترة زمنية فاصلة بين 
استلام الدخل وعمليات إنفاقه والطلب على النقود بدافع المعاملات دالة طردية في 
الدخل بخ |( 


)1( . 5 
- عمر صخريء مرجع سابق › ص 223 


” - ماجدة مدوخ. فعالية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الاصلاحات الراهنة. 
رسالة ماجستير غير منشورة.› جامعة محمد خيضر بسكرة. 2003-2002 . 
- أحمد فريد مصطفىء سهير محمد السيد حسنء النقود والتوازن الاقتصادي. ص 141. 
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Ma=f(y)=ay‏ 


® : الجزء المتقطع من الدخل لأداء المعاملات 


2-دافع الاحتياط : 

يحتفظ الأفراد وا مؤسسات بأرصدة نقدية تتجاوز ما يحتاجونه لصفقاتهم اليومية 
لمواجهة الإنفاق الغير متوقع وهو ما يطلق عليه بدافع الحيطة والحذر”' يكون نتيجة 
توقع حدوث ازمات في الاقتصاد مستقبلا.وهذا الطلب هو دالة طردية في الدخل 
‹( @ = (ىز) ]1 = Md,‏ 

وقد جمع كينز بين طلب النقود بدافع المعاملات والاحتياط لارتباطهما بالدخل. 
وعدم مرونتهما بالنسبة لأسعار الفائدة. 


الطلب على النقد بدافع الإحتياط 


لا 
الشكل رقم ' (09) : الطلب على النقد بدافع الاحتياط 


= من زهير شامية. النقود وا مصارف. ص 178 


- امرجع: ضياء مجيده مرجع سابق ص120 
222 


(2) 


الاقتصاد التجاري الكلي 


Mdı 


"0 


الطلب على النقد بدافعي المبادلات و الإحتياط 


الشكل رقم (10) : الطلب على النقد بدافع المبادلات والاحتياط 


3-دافع المضاربة: هذا الطلب أغفلته النظرية الكلاسيكية لاعتبارها أن ال مستهلك يتغير 
بالرشادة الاقتصادية. ولا يعقل أن يجمد جزء من نقوده دون أن يستفيد من أسعار 
الفائدة بينما يعتبر كينز أول من تطرق إلى هذا الدافع باعتبار النقود مخزنا للقيمة 
بحيث يجمد ويعطل النقد عن الاستثمار والإنفاق على أمل تحقيق أرباح كبيرة عن 


طريق الاستفادة من التغيرات المتوقعة في أسعار الأوراق اطالية/" 


فالمضاربة تعني عملية شراء وبيع الأوراق المالية من أسهم وسندات في سوق امال 
بغية الحصول على أرباح» وتعتمد هذه الأخيرة على قدرة المضارب بالتنبؤ بأحوال 


البورصة* 


م ماجدة مدوخ› مرجع سابق› ص 42. 
3 محمد دويدارء مرجع سابق ص 452 
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وهناك علاقة عكسية بين الطلب على النقود بغرض ال مضاربة وسعر الفائدة f‏ = 2/103 
(1) أي أن : 81- = 8443 لأن أسعار السندات تتناسب عكسيا مع سعر الفائٌدة. فعند 


توقع ارتفاع أسعار الفائدة يقوم المضاربون ببيع السندات والاحتفاظ بالنقود السائلة. 


الطلب على النقد بدافع المضاربة 


Md3‏ م م 
الشكل رقم " (12): طلب النقد لأجل المضاربة 


ويزداد تفضيل السيولة كلما اقترب سعر الفائدة من الحد الأدنى 7 وهذا ما يطلق 
عليه كينز بمصيدة السيولة. أي أزمة كساد. فلو أرادت السلطات اتباع سياسة نقدية 
لإنعاش الاقتصاد عن طريق زيادة عرض النقود. فإن مصيرها الفشل. لأن الأفراد 
يستمرون 2 تصيد النقد والاحتفاظ به 2 صورته السائلة. 

ا مطلب الثالث: التوازن بين العرض والطلب على النقد 

يتم التوازن النقدي عندما يتساوى الطلب على النقد بالعرض كما يلي: 


الطلب الكلي على النقد :(1) 144 +(‹() ', 14 = ,1 7 : 


(‹()/= ¬ 1ع-(144-0] 


0 - محمد دويدارء مرجع سابق ص 452 


(*) -أحمد هنيء دروس في التحليل الاقتصادي الكليء الجزائرء ديوان المطبوعات الجامعية, 1993» ص90. 
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Mdı 


Mdı 


Ma‏ الطلب 22 الطلب على النقد لا الطلب على النقد 
على النقود بغرض اللشارية بدافع المبادلات والإحتياط 


أما عرض النقود فهو عامل خارجي كما سبق الإشارة إليه أي 
115-10 ومنه يتحقق التوازن عند عرض النقود = الطلب عليه" 
Md = MO‏ 
oy - 8Î _ vo‏ 
"`" كدر فل عبان الكل القوازق الاك ق سوق 
النقد. 


ويمكن تمثيل التوازن في المنحنى التالي : 


Md‏ _ الل * ` ˆ` ˆ` ا 


Md = Mo نقود‎ 


الشكل رقم (12) : التوازن في سوق النقد 


ل ناطم محمد نوري الشمري. مرجع سابق› ص265. 
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وهذا التوازن يعبر عنه المنحنى 111 الذي وضعه العام هيكس سنة 1937 وهو 


عبارة عن توليفات من سعر الفائدة 0 والدخل 0 التي يتساوى عندها عرض النقود 
مع الطلب عليهاء ويكون اشتقاقه بيانيا كما يلي: 


: : منحنى الطلب على النقد المبادلات والإحتياط 


(Mda) 1(7‏ 
منحنى الطلب على النقد للمضاربة منحنى هيكس 
الشكل رقم (13): اشتقاق منحى ]14 

يتحدد حجم النقد المطلوب للمضاربة عند مستوى معين من سعر الفائدة في الجزء 
(1) وما تبقى من عرض النقد سيذهب إلى المعاملات والاحتياط كما هو موضح في الجزء 
(2). وإذا تم تحديد حجم الطلب لأجل المبادلات والحذر ويتحدد الدخل الوطني المناظر 
لذلك الحجم من النقد كما هو مبين في الجزء (3)» وبالتالي يتعين لدينا مستوى من 
الدخل وسعر الفائدة يحددان نقطة التوازن ما بين العرض والطلب على النقد الجزء (4)» 
وبنفس الطريقة نحصل على نقاط توازنية أخرى عند مستويات جديدة من الدخل 
ومعدل الفائدةء فتشكل في مجملها منحنى التوازن النقدي 11. 
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ا مطلب الرابع : التوازن المتزامن بين سوق السلع والخدمات وسوق النقد 

إن نظرية كينز كانت تدور في حلقة مفرغة. بحيث لتحديد سعر الفائدة يجب معرفة 
مستوى الدخل . ولتحديد الدخل لابد من معرفة حجم الاستثمار الذي يعتمد بدوره على 
سعر الفائدةء لتجاوز هذا القصور نلجاً إلى استخدام نموذج "15-134" أي هيكس وهانس 
الذي يوضح التوازن العام ويطلق على هذا التحليل "بتحليل هيكس-هانس" أو النظرية 
الكينزية الجديدة" '". 

هذه النظرية الجديدة حاولت تحديد المستوى التوازني لكل من الدخل وسعر الفائدة 
في أن واحد» عن طريق ربطهما بدالتي الاستثمار والادخار ويعكسهما منحنى 1لا 
وبجمع ال منحنيين نحدد الدخل وسعر الفائدة اللذان يحققان التوازن الآ 2 السوقين,. 
والشكل التالي يوضح ذلك. 


LM 


1 


۷ ف 
التوازن المتزامن بين سوقي النقد والسلع والخدمات 
الشكل رقم (14): منحنى هيكس- هانس التوازن المتزامن لسوقي السلع والخدمات 


نستخلص مما سبق أن التوازن في الاقتصاد الوطني يحدث عندما يتحقق التوازن في 


0 ماجدة مدوخ› مرجع سابق› ص47 
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من الدخل و معدلات الفائدة التي تحقق التوازن في كل من سوق الإنتاج وسوق النقد 
فهناك مستوى واحد من الدخل وسعر فائدة واحد يحقق التوازن في السوقين. 

ا مبحث الثالث : أثر السياسة المالية والنقدية على التوازن 

إن موضوع فعالية السياسة اطالية والنقدية كان مجالا واسعا للنقاش والجدل بين 
الاقتصاديين فبعدما كان الكلاسيك ينظرون إلى السياسة النقدية باعتبارها الأداة الوحيدة 
والفعالة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجنب حالة التضخم. حدث أزمة 1929 التي 
تعرف بالكساد الكبير. فأثبتت عجز السياسة النقدية عن حل الأزمة وأعاد كينز بحلوله 
الأهمية والفعالية للسياسة المالية» في هذا الجزء سنتعرض لكلا السياستين وأثرهما على 
التوازن عند كينز. 

المطلب الأول : تعريف السياسة المالية والنقدية 

هكن تعريف السياسة المالية على أنها الطريق الذي تنتهجه الدولة لاستخدام الأدوات 
المالية من إيرادات ونفقات عامة والموازنة العامة للواجهة علاج المشاكل الاقتصادية 
المختلفة”". 


أما السياسة النقدية فهي مجموعة من الإجراءات التي تتخذها السلطة النقدية في 
المجتمع بغرض الرقابة على الائتمان والتأثير عليه ا يتفق وتحقيق الأهداف الاقتصادية 
التي تسعى إليها الحكومة” . 


المطلب الثاني : مرونة كل من منحنى 15 و 11 


من أجل دراسة أثر وفعالية السياسة المالية والنقدية علينا التعرض طرونة منحنى 15 


ومرونة منحى 4 


'''- أحمد زهير شامية› مرجع سابق› ص347 


'- نفس ال مرجع السابق› ص169 
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1-مرونة منحنى 25 :تعتبر دالة الادخار ال مؤثرة على مرونة منحنى كا إلا أن تأثير 
الاستثمار في الدخل الوطني أكبر بكثير من تأثير الادخار عليه» لذا فإن المحدد الأساسي 
مرونة منحنى 15 هو استجابة الاستثمار معدل الفائدةء ومنه شكل منحنى 25 يتبع شكل 


( الاستثما ا‎ EE 


2-مرونة منحنى 1 : تختلف مرونة منحنى 1 باختلاف مجال المنحنى يمكن 


*المجال الكينزي: عنده يكون المنحنى أفقي و 211 تام المرونة لسعر الفائدة وهو 
هثل مصيدة السيولة الكينزية» هذا ما يشجع الأفراد على الاحتفاظ بالنقود بدلا من 
السندات فيؤول الطلب على النقد لأجل المضاربة إلى مالا نهاية عند هذا الحد الأدنى 
لسعر الفائدة. 

*المجال الكلاسيي: يكون المنحنى هنا خطا عموديا ومرونة 2/1 بالنسبة لسعر 
الفائدة تساوي الصفرء وينعدم بذلك الطلب على النقد للمضاربة. وتستخدم كل النقود 
لأجل المعاملات والاحتياط. 


ا مجال الأوسط: هو ما تبقى من ا منحنى يظهر مرونة موجبة» في هذا المجال يوجد 
الطلب على النقد لأجل العاملات. الاحتياط والمضاربة. 


210 5 5 
عمر صخري» مرجع سابق› ص260. 
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المنطقة الكلاسيي )0 = (E‏ أ 


(E >o) 


== `=“ 


الشكل رقم ` (15): مرونة منحنى 1:36 
ا مطلب الثالث: فعالية السياسة المالية والنقدية 


لتوضيح فعالية السياستين اطالية والنقدية نلخصها في الجدول التالي 3 


الأدوات السياسة اطالية السياسة النقدية 
Md Ms TxZ G, Tr,l,x,a‏ 
الأثر | بالزيادة | نقصان | بالزيادة | نقصان | بالزيادة | نقصان | بالزيادة | نقصان 
الأثر على + - - + + - - + 
الدخل 
الأثر على + - - + - + + - 
سعر الفائدة 


فمثلا قامت الدولة برفع حجم التحويلات. فهذا سيؤدي إلى انتقال منحنى 


هانس 45 إلى اليمين» حيث هذه الزيادة ترفع في الدخل. الذي يؤدي بدوره لزيادة 


''' - عمر صخريء مرجعه سابق› ص262. 


' - موسى رحماني» مرجع سابق 
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الطلب على النقد للمعاملات فينتج فائض في الطلب على السلع والخدمات. يرفع من 
أسعار الفائدة فتتراجع حجم الاستثمارات. 
أما بالنسبة للسياسة النقدية فعندما تعمد السلطات النقدية إلى اتباع سياسة نقدية 
توسعية. أي زيادة العرض النقدي 115 يؤدي ذلك إلى انتقال 14 إلى اليمين فينتج عنه 
انخفاض في معدلات الفائدة مما يشجع الاستثمار ويزداد الدخل الحقيقي . 
المطلب الربع : دمج السياسة النقدية وامالية 
تعد السياستان اطالية والنقدية من المكونات الأساسية للسياسة الاقتصادية العامة 
للدولة وغالبا ما تضع الدولة أهدافا اقتصادية محددة تسعى لتحقيقها عن طريق 
استخدام ادوات السياسة امالية أو النقدية أو خليط منهما معتمدة في ذلك على درجات 
نجاح هذه السياسات في التأثير على النشاط الاقتصادي لضمان استقراره والحد من 
التقلبات الدورية» غلا أن المزج بين هاتين السياستين أو ما يعرف بالسياسة المصاحبة 
لتحقيق الأهداف الاقتصادية. أصبح ضرورة حتمية نظرا لطبيعة العلاقة الموجودة بين 
السياستين مثلا: لإحداث زيادة في مستوى أسعار الفائدة نستخدم السياستين معا ذلك 
عن طريق الزيادة في خلق النقود التي تؤدي إلى انتقال 1 إلى اليمين. في نفس الوقت 


تخفيض الضرائب التي تعمل على انتقال 15 إلى اليمين. 


''' مفتاح صالح. النقود والسياسة النقديةء (مصرء دار الفجر للنشر والتوزيع 2005) ص169. 
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LMo 


¥* ١4 


المبحث الرابع : التوازن في سوق العمل 


إن التوازن الذي تحقق في سوق السلع والخدمات والنقد. غ يأخذ بعين الاعتبار حجم 
التشغيل» فمن الممكن أن يصحب هذا التوازن بطالة في سوق العمل أو عدم التوازن 


فىه. 


فباستخدام جميع البطاقات البشرية من الممكن تحقيق حجم من الدخل أكبر من 
الدخل التوازني» وتتطلب دراسة التوازن في سوق العمل دراسة كل من دالة الطلب على 
العمل ودالة عرضه ثم مقابلتهما لتحديد حجم العمل (المطلوب وا معروض) ومعدل 
الأجر التوازني. 

المطلب الأول: عرض العمل 


يرى كينز أن التوازن لا يؤدي حتما إلى التشغيل الكامل عكس ما يظنه الكلاسيك. 
فبإمكان حدوث التوازن رغم وجود نقص في التشغيلء فعرض العمل حسب كينز 
مرتبط بالأجر الإسميء لا بالأجر الحقيقيء لأن أصحاب الأجر خاضعون لما يسمى 
"بالوهم النقدي أو الخداع النقدي" أنهم يفضلون أجور اسمية مرتفعة أكثر 
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من قدرة شرائية فعلية ا" لذا يتمسك العمال بمستوى أجرتهم النقدية ولا يقبلون 
انخفاضه وبالتالي لا هكن وقوع تكييف عرض العمل أو طلبه بانخفاض ف الأجور 
الاسمية. 

ويمكن تلخيص رأي كينز في النقطتين الأساسيتين”: 

1- يرى كينز أن العمال معرضون للخداع النقدي وسلوكهم في عرض خدماتهم يتحدد 
أساسا معدل الأجر الاسمي» على خلاف الكلاسيك الذين يعتبرون الأجر الحقيقي هو 
ا محدد لعرض العمل. 

2- معدل الأجر الاسمي غير مرن نحو الانخفاضء أي هناك حد أدنى لمعدل الأجر 
الاسمي لا هكن أن ينخفض إلى أقل منه» وإلا يوجد عامل يقبل عرض خدماته بينما 
النيوكلاسيك اعتبروا أن الأجر الحقيقي مرن. 


Ns=f 


انطلاقا مما سبق تكون دالة عرض العمل تابعة للأجر الاسمي أي : 


١ ©‏ : عرض العمل 


© : الأجر الاسمي 
¥ > 
 *‏ ; الد الأدق لعرض العمل 


©" : الحد الأدنى معدل الأجر الاسمي. 


الشكل رقم ' (17): دالة عرض العمل 


1 2 ێل هني مرجع سابق› ص81 


7 '- محمد شريف إطمان› مرجع سابق› ص271270 


' ° - عمر صخريء مرجعه سابق› ص275. 
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رغم التقديرات الخاطئة للعمال بشأن مستوى الأسعار, إلا أن لهذه الأخيرة تأثير على 
عرض العملء ويعد من غير الواقعية إهماله" لذا سنعيد صياغة دالة عرض العمل مع 


الاحتفاظ بعدم مرونة معدل الأجر الاسمي حيث : 


) دالة عرض العمل‎ ( N N 
الشكل رقم (18): دالة عرض العمل المعدلة‎ 


ا لمطلب الثاني : الطلب على العمل 
من الملاحظ أن كينز لا يختلف عن الكلاسيك فيما يتعلق بدالة الطلب على العمل 
فكينز يقبل فرضية المنافسة الكاملة التي يسعى في إطارها المنتجون إلى تحقيق هدف 
تعظيم الربح» تحت قيد دالة الإنتاج» ودالة الطلب على العمل عند كينز هي نفس 
النموذج المستخدم في النظرية الكلاسيكية للمدى القصير . 
موجب فرضية المنافسة الكاملة تكون الأسعار معطاة. أي لا هكن لأي منتج 


التلاعب بالأسعارء فتكون قاعدة التوازن هي الاستمرار في الإنتاج وعرض كميات 


''' مرجع سابق» ص 266 


- محمد الشريف إطان. مرجع سابق› ص277 
- محمد الشريف إطان. مرجع سابق› ص 275. 
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إضافية من السلع حتى تتساوى التكلفة الحدية لهذه السلعة مع الإنتاجية الحدية 
E ES‏ ` (7 أما قيمة الإنتاجية الحدية فما 
تتمثل التكلفة الحدية ق معدل الاجر الاسمي اما قيمه الإنتاحي 3 
هي إلا الإنتاجية الحدية العينية للعمل في السعر السوقي (P)‏ للسلعة المنتجة 


فشرط تعظيم الربح بالنسبة للاقتصاد الوطني هكن كتابه كما يلي" : 


Mp e w= P.Mp‏ - " حيثٌ: 9 : إنتاجية حدية 
Pp‏ 


w 


7 : الأجر الحقيقي 


144 
وعليه تصبح دالة الطلب على العمل تابعة للأجر الحقيقي: 0 = Nd‏ 


ويكن ميلها سالب. نظرا للعلاقة العكسية بين الطلب على العمل اى || قيقي. 


الشكل رقم (18) : دالة الطلب على العمل 


)1( . 1 
- عمر صخري» مرجع سابق› ص 273 
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ال مطلب الثالث: التوازن في سوق العمل 


يحدث التوازن في سوق العمل بتقاطع منحنى عرض العمل مع الطلب عليه كما هو 
مبين في الشكل أدناه. 


N* N 


الشكل رقم (19) : منحنى التوازن في سوق العمل 
إن هذا الوضع التوازني نتيجة لانتقال منحنى العرض أو الطلب على العمل. 
ا مبحث الخامس: النموذج الكينزي الكامل 
لقد تبين لنا من خلال العرض السابق أن النموذج الكينزي يتكون من جزئين : 
الجزء الأول : يشمل سوق السلع والخدمات والنقد 
الجزء الثاني : يشمل سوق العمل 
وفقا لفرضية ثبات مستوى الأسعار العام. حددنا في الجزء الأول حجم الدخل 


الحقيقي ومعدل الفائدةء وذلك بالتوازن اطتزامن لسوقي السلع والخدمات والنقد 
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(نموذج »)15-1M‏ كما حددنا في الجزء الثاني حجم الاستخدام ومعدل الأجر الاسمي وذلك 
بواسطة الإنتاجية الحدية وسوق العمل. 


المطلب الأول: توازن سوق السلع والخدمات والنقد والعمل 

يمكننا إيجاز النموذج الكينزي فيما ياي : 

1- سوق السلع والخدمات 

1( دالة الاستهلاك 

2 (1۴)1 دالة الاستثمار 

13 ۳ (1=1)0= )5-8 شرط التوازن 

1- سوق النقد 

141-1 الطلب على النقد بدافع المعاملات والاحتياط 

2112-72 الطلب على النقد بدافع المضاربة 

3 <> 115-110 شرط التوازن 

عندما يتم تحديد قيمتي الدخل التوازني وسعر الفائدة التوازني لسوقي السلع 
والخدمات والنقد» مكن تحديد كل المتغيرات الأخرى: 


1- سوق العمل 


1/ 0 = 23/4 دالة الطلب على العمل 
1 


2/ 06 = 37 دالة العرض على العمل 
Pp‏ 


''- محمد شريف إمانء مرجع سابق» ص 283 › 284. 
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3 20-15 <> شرط التوازن. 

يمكن تحديد توازن سوق العمل باستقلال عن سوقي السلع والخدمات والنقد 
وبعدها نحدد التوازن الكلي بدمج الأسواق الثلاثة كالتالي: 

نعلم أن دالة الطلب على العمل الكينزية لا تختلف على الدالة الكلاسيكية كما أن 

العرض (الإنتاج) يتحدد بحجم العمل وفقا لدالة الإنتاج. إلا أن حالة الاستخدام الغير 
كامل تجعل الطلب الفعال (i+ء)‏ هو الذي يحدد حجم العرض وبالتالي حجم العمل أي 
أن دالة الطلب على العمل (دالة الاستخدام) تكون دالة عكسية لدالة الإنتاج" 


Nd= f (N) 
باعتبار أن الدخل محدد في الجزء الأول من النموذج فإن مستوى الاستخدام ”29 أي‎ 
27*68 الطلب على العملء يكون محددا وبالتالي معدل الأجر الاسمي *۷ وعرض العمل‎ 
من أجل مستوى عام للأسعار معطى» يتحدد معدل الأجر الحقيقي م هكن تمثيل‎ 


''- نفي المرجع السابق› 285. 
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4 4 
ده [ 
PB‏ 
LM Ns‏ 
M‏ نا 
۳ ىل 
Ww Nd‏ 
ەە 1 
PJ,‏ 5 
م ہہ اا و اا 
Ni N‏ #پم (الشكل 4) ¥ ¥ "¥ (الشكل 1) 
4 4 
¥ ¥ 
ا | الا 
2 ¦ ¥ 
°45 
N* Nı N‏ ( الشكل 3) ¥ ¥ ( الشكل 2) 
الشكل رقم (20): 


ما تجدر ملاحظته ان حجم الانتاج الذي يتوازن عنده سوقي السلع و الخدمات و 
النقل,اقل من حجم الانتاج الموافق لحالة الاستخدام الكامل الذي تتوازن عنده سوق 
العمل, وهذا يعني ان التوازن المحصل عليه في نهاية الامر هو توازن الاستخدام الناقص 
الذي ترافقه بطالة اجبارية(غير ارادية).ويرجع السبب كون معدل الاجر الحقيقي السائد 
فوا 

المطلب الثاني الانتقادات الموجهة للتحليل الكينزي 

هناك عدة ملاحظات وجهت للنظرية الكينزية ,هكن حصرها فيما يلي 

1-يقر التحليل الكينزي ان سعر الفائدة يتحدد بعامل واحد فقط يتمثل في الطلب 
على النقد لاغراض السيولة, في حين نجد عوامل اخرى لا تقل اهمية في تحديد سعر 
الفائدة في مقدمتها الدخل. 


259 


الاقتصاد التجارى الكلى 


2- لم يشر كينز الى التغيرات في مستوى الدخل التي تؤثر على سعر الفائدة باعتبار 


هذا الاخير يتحدد بتلاقي عرض النقود مع الطلب عليها. 
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